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  كلمة شكر و عرفان 

حضرة أ�س�تاذ ا�كتور  إلى   یتقدم الطالب ب�سمٔى عبارات التقد�ر و الشكر          

  .الهادي خضراوي ، ا�ي سا�د� في إنجاز هذه أ�طرو�ة و �لى �شجیعاته المس�تمرة 

ح�ث غمرني �لمحبة ٔ�ولا ، و �لرٔ�ي السدید �نیا ، و بمد ید العون دائما و ٔ�بدا ف� مني 

كامل الشكر و التقد�ر ، و الثناء ا�ي یلیق بمقامه العلمي و المعرفي و ا�ي س��قى م�لنا 

  . أ��لى و قدوتنا في الإجتهاد و المثا�رة و دماثة أ��لاق و حسن المعام� 

  .و یتقدّم �لشكر و الإم�نان إلى حضرة أ�س�تاذ ا�كتور عبد الوهاب مخلوفي      

  .�لى دعمه المس�تمر لنا  1عمید كلیة الحقوق و العلوم الس�یاس�یة بجامعة �تنة

  و إلى ا�كتورة فهيمة قسوري ، و ا�كتور عبد المنعم �ن ٔ�حمد و ا�كتور ز�ن س�بع 

  .تهم البیداغوج�ة و الإداریة �لى مسا�دتهم لنا رغم التزاما

كما لا یفوتني ٔ�ن ٔ�تقدّم ب�سمٔى �ٓ�ت الشكر و العرفان �لسادة أ�فاضل ٔ�عضاء لجنة المناقشة 

  .كل �سمه و رت��ه و مقامه 

  .و إلى كل من سا�د� من قریب و من بعید في إنجاز هذه أ�طرو�ة       

       

  �ترامفلهم مني جمیعا �ٓ�ت الشكر و التقد�ر و الإ 

  

�لي ع�ني :الطالب                              

  



  

 

 الإهــــــــــــــــــداء 
  المتواضع عملي هذا ٔ�هدي 

     روح ٔ�بي الطاهرة رحمه الله ا�ي تمنى ٔ�ن �راني �ح�ا في حقل ا�راسات القانونیة  إلى
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إداریة مُنفردة أو بها الإدارة سواءً أكانت أعمالا الأعمال و التصرفات التي تقُوم  إنّ       

              .و سیادة القانون  ة كانت أم مادیة فإنّها تخضع لمبدأ المشروعیةقانونیّ ،تعاقدیة 

تصرفات الإدارة لما تُصدره من قرارات إداریة  ضابط الحكم علىمبدأ المشروعیة  یُعتبر بذلكو 

  .ختلفة نشاطاتها المُ  أساس الإدارة في تسییر یُشكّلو الذي 

المعدّل                 1996 الجزائريفي دیباجة الدسـتور مبدأ المشروعیة و قد تم تكریس       

إنّ الدستور فوق الجمیع ، وهو القانون الأساسي الذي " :ما یلي فیه حیث ورد ،و المتمم 

          و الجماعیة  ، و یحمي مبدأ حریة اختیار الشعب    یضمن الحقوق و الحرّیات الفردیّة

ضفي المشروعیة على ممارسة السلطات  و یكرّس التداول الدیمقراطي عن طریق انتخابات و یُ 

 ." حرة و نزیهة 

: و لتجسید و إرساء مبدأ المشروعیة لا بد من توافر ضمانات لتطبیقـه ؛ و التي تتمثل في 

  الأخذ بمبدأ الفصل بین السلطات ، التحدید الواضح لاختصاصات الإدارة ووجود رقابة قضائیة 

أما مبدأ الفصل بین السلطات و الذي یُراد به توزیع السلطات الأساسیة في الدولة على ف      

في حین ، دور سن القوانین  أساسا  إذ نجد الـسلطة التشریعیة و التـي لها، یئات مُختلفة ه

السلطة أما السلطة التنفیــذیة عــلى تطبیق مُختلف القوانین و التنظیمات في الدولة تسهر 

نازعات المعـروضة علیها طبقًا لإجراءات صومات و المُ لها دور الفصل في الخُ فالقضائیة 

  .القانون حددها 

من خلال اعتباره مبدأ من  ،مبدأ الفصل بین السلطات  الدستور الجزائري س یُكرّ و هذا      

تنظیم السلطات  : الموسوم بـــالباب الثاني  ،  و یظهر ذلك في المبادئ التي تقوم علیها الدولة 

  155إلى  112في المواد من  السلطة التشریعیة و  111 إلى  84السلطة التنفیذیة من المادة 

  . 177إلى  156أخیرا السلطة القضائیة في المواد من و 

عني به تحدید الإدارة الذي نو الإدارة،التحدید الواضح لاختصاصات بالإضافة إلى       

 .ختلف النصوص القانونیة و التنظیمیةاختصاصاتها المختلفة وفق ما هو منصوص علیه في مُ 

أفضل ضمانة لمبدأ التي تُعد في الحقیقة  القضائیة على أعمال الإدارة العامةالرقابة  و

 مَردو  ،باشر من طرف السلطة القضائیة الحامیة لحقوق الأفراد و حریاتهملأنّها تُ  المشروعیة 

  . تعددةحاطة بضمانات مُ السلطة القضائیة مُ  ذلك أنّ 
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الإداري قاضي ال لتطبیق مبدأ المشروعیة ، فإنّ ولما كانت الرقابة القضائیة أفضل ضمانة      

الطعن عن طریق مكن أن یتدخّل من تلقاء نفسه لفرض رقابته على أعمال الإدارة، إلاّ یُ لا 

  . القضائي 

ع قد أقّر للأفراد اللجوء إلى القضاء شرّ وبالرجوع إلى التشریع الجزائري ، نجد أنّ المُ       

، إذ قضت و حریاتهم حمایة لحقوق الأفراد خاصمة القرارات الإداریة غیر المشروعة الإداري لمُ 

ینظر القضاء : " أنّه  علىالمعدّل و المتمم  1996من الدستور الجزائري  161بذلك المادة 

بصفة خاصة و ذلك عن طریق رفع دعوى الإلغاء " . في الطعن في قرارات السلطات الإداریة 

 .بصفة عامة  وى تجاوز السلطةابدع  أو ما أصطلح علیه

و من جهة أخرى منح للأفراد المتضررین من جرّاء أعـمال الإدارة القانونیة أو المادیة حق      

  .دعوى التعویض  أوعن طریق دعوى القضاء الكامل  المطالبة بالتعویض أمام القضاء

لا تقتصر على تمكین من تعسف الإدارة حقوق و الحریات العامة للأفراد كما أنّ حمایة ال      

لابد من مساعدته على تنفیذ ، بل فقط  المتضرر رفع دعوى لضمان حقوقه أمام  القضاء 

  .أو القرار القضائيالحكم 

و هذا ما أكدّ علیه ، قضائي القرار الحكم أو الن على الإدارة الالتزام بتنفیذ یتعیّ و       

على ضرورة تنفیذ  2016المؤسس الدستوري الجزائري من خلال التعدیل الدستوري لسنة 

 یقفو لم ، إذ لا قیمة لدولة الحق و القانون دون تنفیذ الأحكام القضائیة الأحكام القضائیة 

الصادرة عن بل و جرّم عرقلة تنفیذ الأحكام القضائیة ، المؤسس الدستوري عند هذا الحد 

 163المادة  نص و هذا ما یستخلص من و الإداریة ،  ة العادیة منهاختلف الجهات القضائیّ مُ 

  .الجزائري   من الدستور

سیما الصادرة لصالح  الإداریة ةهذا و قد تمتنع الإدارة في عملیة تنفیذ الأحكام القضائیّ       

          لحقوق الأفراد  او بالتالي إهدارً ا ما ، نوعً الأفراد ضد الإدارة مما یجعل عملیة تنفیذها عسیرة 

ع شرّ المُ الأمر الذي أدى ب به  و هو ما یتعارض و مبدأ حجیة الشيء المقضيو حریاتهم 

         وجب قانون الإجراءات المدنیةبمُ  ذلك و یتدخل قصد حمایة حقوق الأفراد أن الجزائري 

و الذي من ، في عملیة التنفیذ و امتناعهاوضع حد للإدارة في تماطلها  من أجلو الإداریة 

  .ساهمة في التقلیل من ظاهرة عدم التزام الإدارة بتنفیذ الإحكام القضائیة الإداریة شأنه المُ 
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و القرارات  و في مجال تنفیذ الأحكام للقاضي الإداري أجاز ع الجزائريالمشرّ  إنّ       

الصادرة عن الجهات و القرارات  ختلفة ووسائل قصد تنفیذ الأحكامآلیات مُ القضائیة الإداریة  

ام و القرارات القضائیة تنفیذ الأحك ى حمل الإدارة عل لأجمن و ذلك  ،الإداریةالقضائیة 

  .الإداریة

  :أهمیة الموضوع  -

ة بالغة الأهمیّ القضائیة الإداریة من المواضیع و القرارات عتبر موضوع تنفیذ الأحكام یُ      

       و قد شغلت و منها التشریع الجزائري ختلف التشریعات سیما في المجال الإجرائي في مُ 

و شرح القواعد   و مازالت تشغل العدید من الفقهاء و على اختلاف مشاربهم في البحث

عالجة أهم لعمل على مُ و ا ،الخاصة بعملیة تنفیذ الأحكام القضائیة القانونیة الإجرائیة 

   .الإداریة تنفیذ الأحكام القضائیة ثارة بصدد المُ الإشكالات القانونیة 

تذلیل الصعوبات في مجال تنفیذ الأحكام حاولة دائما إلى مُ الجزائري ع و قد سعى المشرّ      

  .ة الإداریة من ناحیة النصوص التشریعیة و التنظیمیةالقضائیّ 

إحدى ضمانات  تجسیدمن خلال ة الإداریة لتنفیذ الأحكام القضائیّ ة و تبرز الأهمیة العملیّ      

لا معنى  إذمن مقوماتها الأحكام القضائیة التي ة قضائیّ الرقابة ال مبدأ المشروعیة و هي

معنى ذلك و   على أرض الواقع ةبتنفیذ تلك الأحكام و القرارات القضائیّ  للمنازعة الإداریة إلاّ 

حقوق ا لإهدار تفادیً  المشروعیة  و لا قیمة للأحكام القضائیة دون تنفیذهاأنّه لا قیمة لمبدأ 

  .واجهة الإدارة في مُ  الأفراد و حریاتهم

  :الموضوع  اختیار بابأس -

و القرارات جعلتنا نختار موضوع تنفیذ الأحكام اب ذاتیة و أخرى موضوعیة بهناك أس       

  .القضائیة الإداریة في الجزائر 

و كذا الرغبة ، في البحث في مجال المنازعات الإداریة تتمثل في الرغبة  فالأسباب الذاتیة      

ع الجزائري في مجال تنفیذ الأحكام القضائیة شرّ التي استحدثها المُ  الوسائل معرفةفي ضول و الفُ 

و التطرق إلى و الإداریة  سیما بعد صدور قانون الإجراءات المدنیةو مدى فعالیتها ، الإداریة 

          قانون الإجراءات المدنیة قارنة بهذا القانون مُ  في ظلالقضاء الإداري الجزائري  تفاعل

   ون الإجراءات المدنیة و الإداریةالمستجدات التي تضمنها قانالكشف عن  و) الملغى ( 

  .فتنفیذ الأحكام و القرارات القضائیة یُعد في الحقیقة الشطر الأهم في المنازعات الإداریة 
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  :فيأما الأسباب الموضوعیة فتتمثل 

          الإداریةالقضائیة  الأحكامع الجزائري قصد تنفیذ شرّ المُ  نصالتي  الآلیاتختلف مُ بیان  -

و هذا أمام انتشار و الصلاحیات الممنوحة للقاضي الإداري في مجال تنفیذ الأحكام القضائیة  

  .ظاهرة عدم تنفیذ الأحكام القضائیة 

ساهمة و بالقدر القلیل في إثراء مكتبتنا القانونیة في موضوع تنفیذ الأحكام و القرارات المُ  -

لقانونیة بمناسبة عملیة التنفیذ و التطرق إلى القضائیة الإداریة و التطرق إلى أهم الإشكالات ا

  .ع لحمل الإدارة على التنفیذ شرّ الضمانات التي استحدثها المُ 

  : الموضوعأهداف  -

البحث في موضوع آلیات تنفیذ الأحكام و القرارات القضائیة الإداریة في الجزائر  إنّ       

  :إلى   یهدف

عالجة لعملیة و التنظیمیة المُ إبراز أهم النقائص و الثغرات الموجودة في النصوص القانونیة  -

ع ببیان أهم الثغرات شرّ ساهمة في ترشید المُ و المُ ،ة الإداریة تنفیذ الأحكام و القرارات القضائیّ 

عرقل الصعوبات التي تُ ختلف و العمل على إزالة مُ  ختلف الآراء الفقهیةمُ ل اوفقو ذلك ة القانونیّ 

  .تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة

و الوقوف عن مدى ة ة الإداریّ تنفیذ الأحكام و القرارات القضائیّ  تحلیل و تقییم وسائل  -

       قانون الإجراءات المدنیة  ستجدات التي تضمنهاالمُ فاعلیتها في عملیة التنفیذ ، و إبراز 

  . ختلف هذه الآلیاتالإداري لمُ  و التكریس القضائي و الإداریة

من خلال قانون العقوبات التي استحدثها المُشرّع الجزائري الوقوف عند الآلیات الردعیة  -

  .ة الإداریة المعدّل و المتمم و مدى فعالیتها في مواجهة ظاهرة عدم تنفیذ الأحكام القضائیّ 

  :صعوبات الموضوع  -

القرارات  على تتمثل في صعوبة الحصولالتي واجهتنا و الصعوبات لعلّ أهم العقبات      

المنشورة التي  غیر،و بالأخص القرارات القضائیة الصادرة عن القضاء الإداري القضائیة 

  .و الإداریة سیما بعد صدور قانون الإجراءات المدنیةتعالج موضوع دراستنا 

  :الدراسات السابقة حول الموضوع  -

ة الإداریة في الجزائر تنفیذ الأحكام القضائیّ  في مجال السابقةو بخصوص الدراسات       

  : و التي نذكر منها  و الأبحاث  هذه الدراساتأنّه تتنوع  إلىشیر نُ 
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القادر عدّو ، ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامة دار عبد للباحث  مؤلف -

حیث تناول الباحث موضوع ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامة  . 2010هومة 

بالتطرق إلى فصل تمهیدي بعنوان الالتزام بالتنفیذ ، و الفصل الأول عالج فیه الباحث ضمانات 

أما الفصل الثاني فعالج ومن خلاله وسائل القضاء في إكراه . قابلیة الحكم للتنفیذ العیني  

 .التنفیذ ، و الفصل الثالث تم التطرق إلى جزاء عدم الالتزام بالتنفیذ   الإدارة على

بن صاولة شفیقة ، إشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة الإداریة  دراسة للباحثة  مؤلف -

و من جهتها الباحثة بن صاولة شفیقة عالجت  . 2010مقارنة  دار هومة ، الجزائر ، 

و ذلك من خلال ثلاثة أبواب حیث الإدارة للقرارات القضائیة الإداریة  إشكالیة تنفیذ موضوعها 

   عالجت و من خلال الباب الأول أساس امتناع الإدارة عن تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة

. موقف الإدارة من القرارات القضائیة الإداریة الباحثة أما الباب الثاني فقد عالجت من خلاله 

الثالث تم التطرق إلى وسائل لإجبار الإدارة على تنفیذ القرارات القضائیة ومن خلال الباب 

  .  الإداریة  و ذلك على ضوء القانون الجزائري و القانون الفرنسي

حمدون ذوادیة ، تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة  في القانون الجزائري  دار للباحثة  مؤلف -

فقد عالجت الباحثة موضوعها من خلال . 2015الهدى للطباعة و النشر عین ملیلة الجزائر ، 

   ، ففي الفصل الأول تم بیان مقومات الحكم القضائي الإداري الجزائريفصلین  إلىالتطرق 

جهة عدم التنفیذ اعالجت ومن خلاله الباحثة الضمانات القانونیة الجزائریة لمو أما الفصل الثاني ف

  .و التنفیذ المعیب للحكم القضائي الإداري 

   عصمت عبد االله الشیخ ، الوسائل القانونیة لضمان تنفیذ الأحكام الإداریةللباحث  مؤلف -

موضوع الوسائل القانونیة لضمان فقد عالج الباحث . 2009دار النهضة العربیة ، القاهرة ، 

تنفیذ الأحكام الإداریة و ذلك من خلال فصلین ، حیث خصص الفصل الأول لبیان وسائل 

أما الفصل الثاني فتطرق ومن خلاله الباحث إلى . حث الإدارة على تنفیذ الأحكام الإداریة

  .الوسائل الجزائیة 

، دار الهدى تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة  مالأثر المالي لعد،  مؤلف للباحثة براهیمي فایزة -

  فقد تم معالجة موضوع الأثر المالي  .2013للطباعة و النشر عین ملیلة الجزائر ، 
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بررات عالجة مُ ، ففي الفصل الأول تم مُ من خلال فصلین  تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة  ملعد

الإداریة ، و من خلال الفصل الثاني تم التطرق إلى الإدارة في عدم تنفیذ الأحكام القضائیة 

  .ا لعدم تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة الإقرار التشریعي للغرامة التهدیدیة باعتبارها أثرا مالیً 

ا إلى ما سبق ذكره ، فإنّه ترتكز دراستنا على الآلیات شیر إلى أنّه و استنادً هذا و نُ      

و بیان مدى من خلال تحلیل النصوص القانونیة  الإداریةالقضائیة  الأحكامالقانونیة لتنفیذ 

  .لها في الجزائر  الإداري  و التكریس القضائيفعالیتها 

  : الموضوعإشكالیة  -

آلیات تنفیذ الأحكام  و القرارات القضائیة الإداریة  " موضوع دراستنا من خلال و حاول نُ      

 لضمان تنفیذ فیما تتمثل الوسائل و الآلیات : الإشكالیة الآتیةالإجابة عن ، " في الجزائر

مواجهة امتناع ما مدى فعالیتها في و .  ؟في الجزائر  و القرارات القضائیة الإداریة الأحكام

  .؟تنفیذ الالإدارة عن 

  : المنهج المتبع-

التحلیلي الذي نقوم من إتباع اخترنا  للإجابة عن هذه الإشكالیة و مُختلف التساؤلاتو       

ختلف بتجمیع مُ و كذا ،بتحلیل مختلف النصوص القانونیة ذات الصلة بموضوع أطروحتناخلاله 

 الأحكام القضائیةختلف مُ  تعاملو هذا لتوضیح  و الآراء الفقهیة و تحلیلهاالقرارات القضائیة 

الآراء الفقهیة جمل مُ تفاعل و  ة الإداریة في الجزائرختلف الجهات القضائیّ الصادرة عن مُ 

 .تنفیذ الإحكام القضائیة الإداریة  المعالجة لموضوع

یتم الاستعانة بالمنهج المقارن  و لإثراء موضوع دراستنا و التوسع أكثر ، فإنّه سوف       

ذات  المصري الإداريالقضاء و بالتشریع ما تعلق ، یتم التطرق إلى النظم المقارنة خاصة حیث 

الاجتهادات  التطرق إلى  و الفقهیةالقانونیة و و كذا الاعتماد على الدراسات  الصلة بالموضوع

  .القضائیة الفرنسیة الذي یَعُود لها الفضل في إرساء أغلب المبادئ العامة للقضاء الإداري 

على خطة بحثنا و موضوع دراستنا  تقسیمارتأینا و للإجابة عن الإشكالیة المطروحة ،     

 : النحو الآتي

  : الموضوع خطة  -

توجیه القاضي الإداري أوامـر تنفیذیـة للإدارة :إلى  الباب الأولالتطرق من خلال  یتم      

حظر سلطة القاضي التطرق إلى  یتمه من خلال .كآلیة لتنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة 
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التشریعي للقاضي الاعتراف في الفصل الأول ، و بیان  توجیهه أوامر للإدارة  الإداري في

  .الفصل الثاني في  الإداري في توجیه أوامر تنفیذیة للإدارة

الغرامة التهدیدیة كآلیة لتنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة عالج ومن خلاله فنُ  الباب الثانيأما      

 تنفیذ الأحكام القضائیةكآلیة لمفهوم الغرامة التهدیدیة من خلال تحدید  و جزاء عدم تنفیذها

                  الفصل الثانيفي  المُعالجة القانونیة للغرامة التهدیدیةثم ، الفصل الأول في الإداریة 

               .الجزاء المترتب عن عدم تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة نتطرق إلى الثالثو في الفصل 

  .بموضوع دراستنا جملة من التوصیات و الاقتراحات المتعلقةفیها  أبرزناخاتمة و 

  

  

  

  



 

:�ول��البــــاب�   

�        توجيھ�القا�����داري 

كآلية�أوامـر�تنفيذيـة�للإدارة�

لتنفيذ��ح�ام�القضائية�

 �دار�ة�
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هم في مجال تنفیذ الأحكام و القرارات دور مُ للقاضي الإداري أنّ  من المسلم به         

الأحكام تنفیذ  ذلك أنّ ، تقاضي و الإدارة یقضي على الاختلال في التوازن بین المُ  إذ 1ةالقضائیّ 

            2ذ هذه الأحكام طواعیة و دون ترددنفّ فترض أن تُ واجبات الإدارة و من المُ ة من القضائیّ 

   نفذ ة قوة الشيء المقضي به فإنّها تُ و مردُ ذلك أنّه إذا حازت الأحكام و القرارات القضائیّ 

تقاضي مما یُعرّض المُ  .قوم بهذا الواجب في كل الأحوالتُ  إلاّ أنّ الإدارة قد لا ، 3باشرة مُ 

في مُختلف  ریادي  دور أنّ للقاضي الإداريكما  .شكلات كبیرة في الوصول إلى حقه لمُ 

      ور الحكمدجرد صعلى مُ  ، فالقاضي الإداري لا یقوم دوره ة المعروضة أمامهالدعاوى الإداریّ 

و ذلك إما بإلغاء العمل الغیر المشروع أو الحكم بالتعویض عن الضرر الذي أحدثه هذا العمل 

أو ضي من حقه في ضمان تنفیذ الأوامر تقابل یمتد إلى غایة تمكین المُ ، غیر المشروع 

 تمكینالإدارة  و الذي لا یتحقق إلاّ من خلال  ة الصادرة ضدّ الأحكام أو القرارات القضائیّ 

ة و هذا قصد جعلها غرامة تهدیدیّ فرض  أوسلطة توجیه أوامر للإدارة من الإداري  القاضي

 .4القضائیة  الأوامرو   الأحكامتنفیذ  ىعل إجبارهاتحترم القاعدة القانونیة من خلال 

نص على جواز ، لم یَ ) الملغى (  154-66و إذا كان قانون الإجراءات المدنیة  الأمر       

المُشرّع  إلاّ  ،ة النهائیة لحثها على تنفیذ الأحكام و القرارات القضائیّ  للإدارةتوجیه أوامر 

                                                 
المقرر الذي تصدره المحكمة في خصومة ما وفقا للقواعد المقررة قانونا في نهایتها ، و أثناء :یُراد بالحكم القضائي عموما  -  1

سریانها  و سواء صدر في موضوع الخصومة أو في مسألة إجرائیة ، ذلك أنّ كل منازعة إداریة یتم تقییدها أمام القضاء 

ضائي بشأنها ،إذ أنّ الحكم القضائي الإداري یعتبر الإداري مستوفیة لشروطها الشكلیة و الموضوعیة تنتهي بصدور حكم ق

 الإجراءاتمن قانون  8طبقا لمقتضیات المادة  الإداري، و یشمل مصطلح الحكم القضائي  "الإداریةخاتمة مسار المنازعة 

لعمل القضائي الإداري عرف الحكم القضائي الإداري بأنّه ذلك اعموما یُ و ... الأحكام و القرارات و الأوامر  الإداریةالمدنیة و 

ضوابط بوداود لطفي ، ینظر ، ...المطروح أمامه  الإداريفصل النزاع  إلىالصادر عن القاضي الإداري  بعد إخطاره و یهدف 

مجلة الدراسات الحقوقیة  مجلة محكمة و أكادیمیة متخصصة تصدر عن مخبر  ، الأحكام القضائیة في المنازعات الإداریة 

ان بین النصوص الدولیة و النصوص الوطنیة وواقعها في الجزائر ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة حمایة حقوق الإنس

  .   279، ص 2016جوان  05 الجزائر ،العدد. سعیدة  –الطاهر مولاي 
، مجلة الفقه و القانون ، مجلة  دور القاضي الإداري في ضمان التوازن بین المتقاضي و الإدارةخدیجة عبد السلام ،  - 2

 .273، ص  2014علمیة تعنى بالدراسات الشرعیة و القانونیة ،المملكة المغربیة ،  العدد السابع ، مارس 

مجلة دراسات و أبحاث ، مجلة دولیة دوریة تصدر عن  إشكالات التنفیذ المقررات القضائیة الإداریة ،بن عائشة نبیلة ،  - 3

  .167، ص  7، العدد  4جامعة الجلفة  المجلد 
أطروحة مقدمة لنیل شهادة ،  لوائح الضبط الإداري بین الحفاظ على النظام العام و ضمان الحریات العامة،  إبراهیمیامة  - 4

 .316ص  ، 2015 - 2014لسیاسیة ، جامعة أبو بكر بلقاید ، تلمسان ، الدكتوراه في القانون العام ، كلیة الحقوق و العلوم ا
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في توجیه أوامر تنفیذیة للإدارة من إلى تعزیز سلطة القاضي الإداري  عمدومن خلال الجزائري 

صراحة على جواز و من خلاله الذي نص ،  1قانون الإجراءات المدنیة  و الإداریة   خلال

       .الإداري بتوجیه أوامر للإدارةقیام القاضي 

ختلف ف مُ فراد من تعسّ إضافیة لحمایة الحریات العامة للأل ضمانة شكّ یُ  الذي في الحقیقة    

                . 2ةو تقاعسها في تنفیذ الأحكام القضائیّ  افي تماطله ةو الهیئات الإداریّ  السلطات

             :عالجة الباب الأول الموسوم بــسوف یتم مُ  فإنّه، ا على ما سبق بیانه سً و تأسی        

              " توجیه القاضي الإداري أوامر تنفیذیة للإدارة كآلیة لتنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة  "

الإداري في توجیه أوامر تنفیذیة للإدارة                 من خلال التطرق في إلى حظر سلطة القاضي 

  )الأول  الفصل ( 

بتوجیه  الإداريفیكون محل دراسة الاعتراف التشریعي للقاضي  )الفصل الثاني( أما         

و الدوافع التي أدت الأسباب  إلىو التطرق  الإداریة  ةالقضائیّ  الأحكام كآلیة  للإدارة أوامر

  .للإدارة تنفیذیة ع الجزائري إلى الاعتراف للقاضي الإداري بتوجیه أوامرشرّ بالمُ 

                                                 

             ،المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  الجریدة الرسمیة  2008فبرایر 25:لــ قالمواف 09-08: القانون رقم  - 1

 . 2008أفریل 23:المؤرخة في   21: العدد 

 .316السابق ، ص إبراهیم ، المرجع  یامة  - 2



 

 

:ل��ول�ـالفص  

حظر�سلطة�القا�����داري�

للإدارةأوامر����توجيھ�  
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  حظر سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة : ل الأول ــــالفص
          

ضوع الإدارة العامة في قیامها بتصرفاتها القانونیة و اتخاذها لقراراتها الإداریة إلى إنّ خُ       

ة لقیام دولة القانون ، أي یُعد من أهم المقومات الأساسیّ  الذي الواسع ، أحكام القانون بمعناه

ة و سیادة القانون ، هذا المبدأ المُصان من أي تدخل أو خرق ضوع الإدارة لمبدأ المشروعیّ خُ 

بالسمعة "  سمىا بقانونیة الدولة ، أو بما یُ ساسً ل مَ فیه ، على اعتبار أنّ المساس به یُشكّ 

تكون أعمالها خالفتها لمبدأ المشروعیة و بالتالي فإنّ عدم احترام الإدارة و مُ  ، 1"للدولة القانونیة 

  . 2طریق دعوى تجاوز السلطة و ذلك عن  رضة للإلغاء القضائيو عُ   غیر مشروعة

بمبدأ الفصل  ، و نعني ة أحد ضمانات مبدأ المشروعیّ  مبدأ الفصل بین السلطات و یُعتبر     

وقد كرّس الدستور الجزائري ، ختلفة توزیع السلطات الأساسیة على هیئات مُ بین السلطات 

نوان مبدأ الفصل بین السلطات من خلال الباب الثاني بعُ  3المعدّل و المتمم 1996دستور 

مبدأ الفصل بین السلطات  یستندو  .من سلطة تنفیذیة و تشریعیة و قضائیةتنظیم السلطات 

           جمع السلطات في ید هیئة واحدة أو في قبضة شخص واحد على فكرة جوهریة هي منعُ 

صیانة الحریة ومنع الاستبداد سواء من طرف الأشخاص أو الهیئات ، ذلك برر ذلك هو و مُ 

           قة بین السلطات الثلاثا بطبیعة العلاا وثیقً رتبط ارتباطً أنّه یبقى المعنى القانوني للمبدأ مُ 

                                                 
العدد  لیة محكمة تصدر عن  جامعة الجلفة ، مجلة آفاق للعلوم ، مجلة علمیة دو  مشروعیةالتعریف بمبدأ الدحمان سعاد ،  -  1

 .230، ص  2017السادس 

ع أم لم ینص على شرّ سواء نص على ذلك المُ ) غیر مشروع ( فدعوى تجاوز السلطة  یمكن استعمالها ضد أي قرار إداري  -  2

بعا في ذلك الإجتهاد القضائي الفرنسي ، كما أنّه لا یمكن استبعاد هذه تذلك  و هذا ما أكد علیه القاضي الإداري الجزائري ، مُ 

 إلاّ إذا كان هناك قانون ینص على ذلك صراحة ، ینظر الدعوى

-Charles DEBBASCH-Jean Claude RICCI , Contentieux administratif , Dalloz ,1999 , P 617. 

مجلة أكادیمیة محكمة تصدر دوریا عن جامعة  ،، مجلة الحقیقة  التنفیذیةحمایة الحریات العامة ضد السلطة ، مراد بدران 

  .203ص،  2016،  36أدرار ، الجزائر ، العدد 

و المعدل 1996دیسمبر08: ،  المؤرخة في  76: دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، الجریدة الرسمیة العدد -  3

  :و المتمم بــ

  2002أفریل 14: ، المؤرخة في  25: ، الجریدة الرسمیة العدد 2002أفریل 10: رخ في المؤ 03- 02: القانون

  2008نوفمبر16: ، المؤرخة في  63: ، الجریدة الرسمیة العدد 2008نوفمبر15: المؤرخ في  19-08: و القانون 

 .2016مارس  07: في ، المؤرخة 14: ، الجریدة الرسمیة العدد  2016مارس  06: المؤرخ في  01- 16: و القانون
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حكمة الأخذ بمبدأ الفصل بین  ، و لا ریب أنّ  1ة مختلفة و التي ینتج عنه أنظمة سیاسیّ 

و التعاون بین السلطات و توفیر الحیاد لكل منها في مجال  السلطات هي تحقیق التوازن

             أوراقبة كل سلطة للأخرى للحیلولة دون انحرافها عن ضمان مُ  فضلا اختصاصاتها 

  .2استبدادها 

 أعمالیتدخل في  أنلا یستطیع  الإداريأنّ القاضي  ، یتضح لناا مما سبق و انطلاقً        

القاضي الإداري محظور علیه أن یتدخل في ف،  الإداریةختلف الدعاوى عن طریق مُ  إلاّ  الإدارة

في  الإداريعرف بمبدأ حظر سلطة القاضي ما یُ وجهها أوامر وهو و أن لا یُ  أعمال الإدارة 

  .مبدأ ال على هذا  تردناك استثناءات إلاّ  أنّه ه ، للإدارةتوجیه أوامر 

مفهوم مبدأ حظر توجیه القاضي الإداري  و على هذا الأساس فإنّه یتم التطرق في إلى      

 التي ترد فیكون محل دراسة الاستثناءات ) المبحث الثاني (أما ، )المبحث الأول (أوامر للإدارة 

 هالقضاء من امتناع القاضي الإداري من توجیه تعامل الفقه و تفاعلبیان و  عن مبدأ الحظر

 .أوامر للإدارة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في  مدى تطبیق مبدأ الفصل مابین السلطات في النظام الدستوري الجزائريمسراتي سلیمة ،  -  1

 . 01، ص  2010- 2019كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر ، السنة الجامعیة   ،القانون العام 

، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني ،  مجلة سداسیة متخصصة  الضمانات و القیود: دولة القانون بوعمران عادل ،  - 2

، العدد  11المجلد / تصدر عن كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة  ، جامعة عبدالرحمان میرة ، بجایة  ،السنة السادسة : محكمة 

 .493ص  2015  -01
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  .مفهوم مبدأ حظر توجیه القاضي الإداري أوامر للإدارة : المبحث الأول 

في  الجزائري القضاء الإداري و حتى  1الإداري في مصر و الأردن  استقر القضاء        

و منذ نشأته على عدم توجیه أوامر إلى الإدارة لضمان تنفیذ الحكم الصادر ،  2وقت سابق 

عنه في دعوى إلغاء القرارات الإداریة ، بحیث أصبحت هذه القاعدة أحد المبادئ التي وُجب 

في ذلك سار على النهج الذي اتبعه القضاء الإداري الفرنسي منذ  الإلتزام و العمل بها ، و كأنّه

المُشرّع ، إلى أن عَدِلَ و تراجع نشأته ألا وهو مبدأ حظر توجیه القاضي الإداري أوامر للإدارة 

 1980 منذ سنةوجب الإصلاحات التشریعیة التي بدأت عن هذا الحظر ، و ذلك بمُ الفرنسي 

  . بفرنسا 

إلى مفهوم مبدأ حظر توجیه القاضي  المبحث الأولفإنّنا نتطرق من خلال  و على هذا الأساس

أوامر  القاضي الإداري بیان مدلول و أساس مبدأ حظر توجیهو ذلك بالإداري أوامر للإدارة ، 

و الانتقادات   بررات مبدأ حظر توجیه أوامر للإدارةعالجة مُ ، و مُ ) ول الأمطلب ال(  للإدارة

  ).الثاني مطلب ال( من خلالالذي یكون محل دراسة ، و وجهة له المُ 

  .مدلول و أساس مبدأ حظر توجیه القاضي الإداري أوامر للإدارة  : المطلب الأول   

یه القاضي الإداري مدلول مبدأ حظر توجبیان و من خلال  )المطلب الأول ( عالجةمُ یتم       

قاضي الإداري في الو أساس مبدأ حظر ، ) ول الأفرع ال(و حظر الحلول محلها  أوامر للإدارة

  . ) ثانيالفرع ال (  توجیهه أوامر للإدارة

      . و حظر الحلول محلها التعریف بمبدأ حظر توجیه القاضي الإداري أوامر للإدارة : الفرع الأول  

التعریف بمبدأ حظر توجیه القاضي الإداري أوامر  إلى)الفرع الأول (فيیتم التطرق       

التعریف بمبدأ حظر توجیه القاضي الإداري  من خلال بیانللإدارة و حظر الحلول محلها  ،

         مبدأ حظر حلول القاضي الإداري محل الإدارة بیان مدلول  و ،)   أولا (   أوامر للإدارة

  .)ثانیا( 

  

                                                 
   في توجیه أوامر للإدارة لضمان تنفیذ حكمه ، دراسة تحلیلیة مقارنةمدى سلطة قاضي الإلغاء منصور إبراهیم العتوم ،  - 1

 .32، ص  2015، 1، العدد  42علوم الشریعة و القانون ، الجامعة الأردنیة ، المجلد  –دراسات  مجلة

ص  ،2010لجزائر ، ، دار هومة ، ا الإداریة ، دراسة مقارنةإشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة بن صاولة شفیقة ،  -  2

119. 
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  بمبدأ حظر توجیه القاضي الإداري أوامر للإدارة  التعریف:  أولا  

ة إلى اعتبارات عملیّ  مبدأ حظر توجیه القاضي الإداري أوامر للإدارة ترجع نشأة         

صاحبت الظروف التاریخیة التي نشأ فیها القضاء الإداري في فرنسا حیث تبنى مجلس الدولة 

لو في رقابته على أعمال الإدارة ، حتى لا ة مرنة و عملیة تتسم بعدم الغُ الفرنسي سیاسة قضائیّ 

حساسیته ضده و مشاكل هو في غنى عنها  مما دفع بالقاضي الإداري الفرنسي بالتنازل ثیر یُ 

   عن بعض سلطاته ، بمحض اختیاره ومنها سلطته في توجیه أوامر للإدارة لضمان تنفیذ

  . 1أحكامه 

و المقصود بهذا المبدأ أنّ القاضي الإداري لا یستطیع أن یأمر جهة الإدارة بالقیام         

لا  أنّهحظر توجیه أوامر للإدارة  و نعني بمبدأ. 2عین أو الامتناع عن القیام بعمل معینل مُ بعم

وز للقاضي الإداري و هو بصدد الفصل في دعوى الإلغاء توجیه أوامر للإدارة لإصدار قرار جُ یَ 

إصدار أمر بتعیین موظف أو منح ترخیص لأحد الأفراد أو : ن مثل عیّ إداري على نحو مُ 

ا ، كما لا یجوز ا أو تنظیمیً أمر إلى الإدارة بتعدیل قرار إداري سواء أكان هذا القرار فردیً  توجیه

لقاضي الإلغاء توقیع غرامة تهدیدیة على الجهة الإداریة المدّعي علیها لإرغامها على تنفیذ 

كون مثل هذه الغرامات تُعد أمرًا ضمنیا للإدارة وهو ما یخرج عن سلطة القاضي  .أحكامها

نعني به ذلك الطلب الذي یصدُر عن القاضي الإداري إلى أحد فالأمر القضائي  أما .3الإداري 

أطراف النزاع ، و تحدیدًا إلى الجهة الإداریة المُدّعى علیها و ذلك قصد اتخاذ سلوك مُعیّن 

ام بعمل أو الامتناع عن انجازه ، و علیه فإنّ الأمر القضائي یقتِصر على الحالة یشمل بالقی

.      4التي یطلب فیها القاضي الإداري من الإدارة أن تتخذ وضعًا مُحدّدًا و لا یتسع لأكثر من ذلك

و یُقصد بالأمر القضائي أیضا ذلك الأمر الصادر عن القاضي الإداري إلى أحد .      

                                                 

 .32منصور إبراهیم العتوم ، المرجع السابق ، ص  -  1

مبدأ حظر توجیه أوامر من القاضي الإداري و الاستثناءات الواردة علیه الدكتورة فریدة مزیاني و الأستاذة آمنة سلطاني ،  -  2

مجلة المفكر ، العدد السابع ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر   في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ،

 .122ص  ،بسكرة  

، دار الجامعة الجدیدة  حدود سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء ، دراسة مقارنةأبو بكر أحمد عثمان النعیمي ،  -  3

 .184و 183ص ص    2013الإسكندریة   

أثر النظام الإنجلو سكسوني على القانون الفرنسي في مجال توجیه الأوامر القضائیة للإدارة كضمانة محمد علي الخلایلة ،  - 4

 . 209، ص  2012، 01، العدد  39الشریعة و القانون ، المجلد  –، مجلة دراسات  لتنفیذ أحكام القضاء الإداري
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أو الإمتناع عن إنجاز  .1نزاع باتخاذ سلوك مُعیّن و ذلك بانجاز عمل أو الامتناع عنهأطراف ال

  .  2عمل مُعیّن   إذا كان في طور التحضیر

أما تعریف الأوامر القضائیة التنفیذیّة فنعني بها ، تلك الأوامر المُوجّهة من القاضي       

الإداري إلى الإدارة ، و التي تتضمن إلزامها بإتخاذ تدابیر تنفیذیّة مُعینة ، حیث تهدف تلك 

  . 3الأوامر إلى توضیح ما یقع من الإدارة من إلتزامات ناجمة عن الحكم   القضائي 

 .تعریف مبدأ حظر حلول القاضي الإداري محل الإدارة: ثانیا 

ل محل حُ قصد به أنّ القاضي یقوم بالفصل في الدعوى المطروحة علیه دون أن یَ یُ و         

الجهة الإداریة في القیام بأي عمل من الأعمال التي تدخل في اختصاصاتها ، فدور القاضي 

كم القانون على المنازعة القائمة التي تتمثل في إنزال حُ ، ة مارسة وظیفته القضائیّ یقتصر على مُ 

            مارسة الوظیفة الإداریة أمامه دون أن یتجاوز حدود هذا الدور و یحل محل الإدارة في مُ 

ا من الأمور التي تتطلب تقدیر جهة الإدارة ، سواء كان جري بتقدیره أیً و لیس للقاضي أن یُ 

عتبر سلطة وصائیة على جهة ضمني ، فالقاضي الإداري لا یُ  ذلك بشكل صریح أم بشكل

و في هذا الصدد یرى جانب من الفقه أنّ توسیع رقابة القضاء على أعمال الإدارة لا   .4الإدارة 

  .5ى التدخل المباشر في تلك الأعمال عن طریق الحلول محلها  ینبغي أن یتعدّ 

ذلك أنّ التدخل بالحلول من جانب القاضي الإداري ، یهدر في الأصل استقلال الإدارة       

على  مارسها هیئة إداریةعتبر كوسیلة رقابة إداریة تُ صاحبة الاختصاص الأصیل ، و الحلول یُ 

                                                 
1
 - Guettiez, ch – l’ administration et l’ execution des decisions de justice , A,J,D,A,1999, p 66. 

، مداخلة مقدمة في الملتقى الوطني ، سلطات قاضي الإلغاء لضمان تنفیذ أحكامه في التشریعین الفرنسي و الجزائري الأستاذة فاضل إلهام 

ماي  08السیاسیة جامعة  العلومو  سلطات القاضي الإداري في المنازعات الإداریة ، من تنظیم قسم الحقوق كلیة الحقوق : الأول بعنوان 

  .08ص  2011افریل 27- 26یومي  ، قالمة 1945
2  - LANG.A.V,GONDUIN.G,INSERGUET-DRISSET.V, Dictionnaire de droit 
administratif, 2èmeéd, A.colin,Paris,1999,p.154. 

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام كلیة  مدى إمكانیة توجیه القاضي الإداري لأوامر للإدارة ، دراسة مقارنة، قوسطو شهرزاد 

 .4، ص  2010-2009:الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان ، السنة الجامعیة 
 . 151، ص  2010، دار هومة ،  ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامةالقادر عدو ، عبد  -  3
دراسة مقارنة     مبدأ حظر توجیه أوامر من القاضي الإداري للإدارة و حظر حلوله محلها و تطوراته الحدیثةیسرى محمد العصار ،  - 4

 .07و  06، ص ص  2011دار النهضة العربیة ، القاهرة ، 
5   - Jacques CHEVALIER , L’interdiction pour le administratif de faire acte d’administration  
A JDA  , p p 67 et 89. 

 القانون : ،رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم  تخصص  دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق و الحریات الأساسیةسكاكني بایة ، 

  .215ص  2014نوفمبر  ،  02:كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري تیزي وزو ،تاریخ المناقشة 
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بناء على نص صریح و بالتالي فإنّه یكون  أخرى في مجال اللامركزیة الإداریة ، لا یكون إلاّ 

  .1 واجهة القاضي ومرد ذلك لاختلاف وظیفة كل من القاضي و الإدارةا في مُ طقیً نمَ 

  2:ود هذا الحظر إلى أساسین أحدهما نظري و الآخر عملي و یعُ  

             ة عن السلطة الإداریة یكمن في مبدأ استقلالیة السلطة القضائیّ  :فالأساس النظري * 

عد في و قد ظهر هذا الاستقلال بعد تحول مجلس الدولة الفرنسي إلى هیئة قضائیة ، و لم یُ 

و هذا نتیجة المبدأ ، ل محلها حُ أو یَ  الإدارةمقدور القاضي الإداري أن یتدخل في أعمال 

مارسته سلطة الحلول و الهیئات القضائیة ، و عند مُ  الإداریةالهیئات  بینالمتضمن الفصل 

   . الإدارةلقاضي قد اعتدى على استقلالیة یكون ا

عتبر أجنبیا عن الإدارة ، كما و یرجع إلى كون القاضي الإداري یُ :  أما الأساس العملي* 

جرد الفصل في المنازعات، ذلك همته على مُ ، بحیث تقتصر مُ طبیعة وظیفة القاضي  إلىیرجع 

القاضي فیما یصدره من أحكام تتمتع أنّ الحظر تقتضیه المحافظة على التوازن ، بین سلطة 

  .بالحجیة ، و سلطة الإدارة فیما تتمتع بها من امتیازات 

حاول القاضي من جانبه  إذو للتخفیف من حدّة الحظر المفروض على القاضي الإداري ،     

تتخذها السلبیة ، التي إلى أنّ إلغاء القرارات الحلول محل الإدارة ضمنیا ، فقد ذهب بعض الفقه 

عد بمثابة حلول ضمني من قبل القاضي الإداري ، و ذلك كإلغاء الإدارة من قبل القاضي ، تُ 

إلاّ  ا من جانب القاضيا صریحً القرار الصادر برفض منح رخصة ، و إن كان لا یعني ترخیصً 

  . 3غیره  د سلطة الإدارة ، فلا یستطیع اتخاذ قرار آخرقیّ أنّه یُ 

                                                 
هو أنّ یتغیّب صاحب الاختصاص الأصیل أو أن یقوم به مانع ، و الحلول  353بن صاولة شفیقة ، المرجع السابق ،ص  -  1

یحول دون ممارسته لاختصاصه فیّحل محلّه من عیّنه المشرع لذلك و تكون له نفس سلطات الأصیل ، أبو بكر صالح بن عبد 

        . 376، ص  2005المطبعة العربیة  غردایة ، الجزائر الطبعة الأولى نوفمبر  الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة ،  ،االله  

       سلطة حلول الوالي : ؛ سیما ما تعلق بالفصل الثالث بعنوان  10- 11و في ذات الإطار أنّه و بالرجوع إلى قانون البلدیة 

لنا أنّ الوالي له حق الحلول و ذلك في حالة عدم قیام ومن خلال هذه المواد یتضح ) 103،102،101( و التي تنظمه المواد  

السلطات البلدیة بالإجراءات المتعلقة بالحفاظ على الأمن و النظافة و السكینة العامة  و دیمومة المرفق العام و سیما ما تعلق 

س المجلس الشعبي البلدي عن اتخاذ بالتكفل بالعملیة الانتخابیة و الخدمة الوطنیة  و الحالة المدنیة وكذا في حالة امتناع رئی

 ...القرارات الموكلة له بموجب التنظیمات 

 .354و  353ص ، المرجع السابق ، ص  بن صاولة شفیقة -  2
3   - Yves Gaudemet .Traité de droit administratif.Tom 1.6 édition L.G.D.2001 .P.213. 

  .354بن صاولة شفیقة ، المرجع السابق ، ص 
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  .مبدأ حظر توجیه القاضي الإداري أوامر للإدارة أساس : الفرع الثاني 

أنّ القاضي مضمونه  إذا كان مبدأ حظر توجیه أوامر من القاضي الإداري إلى الإدارة      

مكنه تكلیف الإدارة بالقیام بعمل مُعیّن أو الامتناع عنه أو أن یحل محلّها في عمل لا یُ الإداري 

  .لإدارة عیّن هو من صمیم اختصاص اأو إجراء مُ 

المرجعیة التاریخیة لمبدأ حظر توجیه القاضي إلى و على هذا الأساس فإنّه یتم التطرق        

، ثم بیان الأساس القانوني الذي على أساسه تم حظر القاضي ) أولا (  الإداري أوامر للإدارة

  ) .ثانیا( الإداري من توجیه أوامر للإدارة 

  .توجیه القاضي الإداري أوامر للإدارة مبدأ حظر لالأساس التاریخي : أولا

إنّ مبدأ حظر توجیه أوامر من القاضي الإداري للإدارة یجد أساسه التاریخي في السیاسة        

القضائیة التي طبقها مجلس الدولة الفرنسي في رقابته على أعمال الإدارة ، و في التقیید الذي 

واجهة الإدارة ، و ترجع هذه السیاسة التي قرره القاضي الإداري الفرنسي الذي مارسه في مُ 

قها القاضي الإداري الفرنسي من خلال حظر توجیه أوامر للإدارة إلى اعتبارات و ظروف طبّ 

  . 1تاریخیة و سیاسیة التي صاحبت عملیة نشأة و تطور القضاء الإداري في فرنسا 

و الذي نص  1790 توري الفرنسي من خلال دستورو هو ما نص علیه المؤسس الدس      

لا یجوز للمحاكم التصدي للوظائف الإداریة ، أو إستدعاء رجال الإدارة أمامهم :" على أنّه 

  .2" بسبب وظائفهم 

نعت المحاكم من النظر في القضایا المعروضة أمامها حینما تكون و على إثر ذلك فقد مُ       

مارسة أعمالها في الوظائف الإداریة أو مُ ا من التدخل نعت أیضً الإدارة العامة طرفا فیها ، و مُ 

و كذا تقدیر التصرفات ه الأوامر إلیها و إلى موظفیها  و ذلك كإصدار القرارات الإداریة و توجی

شكّل تعرضا و اعتداء على أیة دعوى تكون مطروحة أمامها لأنّ هذا التقدیر یُ الإداریة في 

       .3بین السلطات أ الفصل و بالتالي انتهاكا لمبد،  أعمال الإدارة العامة

                                                 
 ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق  التنفیذ ضد الإدارة العامة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةلملوم بلال ،  - 1

 .55، ص  2013- 2012: ، السنة الجامعیة  1فرع تنفیذ الأحكام القضائیة ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر

: ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، تخصص  سلطاته في رقابة المشروعیة دور القاضي الإداري و حدود،  غنادرةعائشة  -  2

 .139، ص  2014- 2013: تنظیم إداري  كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة الوادي ، السنة الجامعیة 
3   - Jacque Viguier .le contentieux administratif . Dalloz , paris , 1997 , p 07. 

.56المرجع السابق ، ص لملوم بلال ،   
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  .مبدأ حظر توجیه القاضي الإداري أوامر للإدارةل الأساس القانوني: ثانیا 

إنّ النظام القانوني الفرنسي و الجزائري قد خلا من أیة نصوص قانونیة صریحة التي        

القاضي الإداري من توجیه أوامر للإدارة و بالمقابل  نصت في مضمونها على عملیة حظر

مجلس الدولة الفرنسي من أحكامه على مبدأ الحظر المفروض على القاضي  لذلك فقد أقرّ 

  . 1الإداري 

: في  ا المرسوم الصادریمشیر إلى بعض النصوص التشریعیة القدیمة لا سهذا و نُ        

ؤدي إلى عرقلة الذي صدر یحضر قیام المحاكم بأي عمل من شأنه أن یُ  12/12/1789

من قانون التنظیم القضائي  13و كذا نص المادة ، الإداریة  االإدارة في ممارستها لوظائفه

و التي أیضا حظرت على المحاكم القضائیة باعتبارها  1790أوت  24و  16الصادر في 

  .عن الإدارة أن تعترض بأیة وسیلة من الوسائل لأعمال الإدارة  هیئة قضائیة منفصلة

الفرنسي على أنّه لا یجوز للمحاكم التصدي للوظائف الإداریة 1791كما نص دستور        

  .أو استدعاء رجال الإدارة أمامهم بسبب وظائفهم 

لزمة لحظر القاضي الإداري توجیه ه النصوص غیر مُ ذهذا و یرى جانب من الفقه أنّ ه      

ة التي انتهجها مجلس الدولة الفرنسي في السیاسة القضائیّ  إلىو إنّما یرجع ، أوامر للإدارة 

تقییده لسلطاته في مواجهة الإدارة من تلقاء نفسه ، غیر أنّ الحجج  المستمدة من النصوص 

 2000و  1995سیما بعد تعدیلات رها برّ عد لها الآن ما یُ القانونیة اضمحلت قیمتها و لم یَ 

  .2بفرنسا 

من  الإداريقانوني یمنع و یحظر على القاضي نص  أيوجد في الجزائر فلا یُ  أما        

  . )الملغى( في ظل قانون الإجراءات المدنیة  للإدارة أوامرتوجیه 

  

                                                 
 .18قوسطو شهرزاد ، المرجع السابق ، ص  - 1

  ، مقال منشور في موقع الغرفة الجهویة للمحضرین ناحیة الشرق  ضمانات تنفیذ القرارات الإداریةسقاش ساسي ،  الأستاذ  - 2

 .14/06/2016: ، تاریخ الدخول  http://www.crhje.dz/index1.php?p=dhamanat :موقع 
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  .أوامر للإدارة و الانتقادات الموجهة له  توجیه القاضي الإداري بررات مبدأ حظرمُ : المطلب الثاني 

الذي ظل و لفترة مُعتبرة  توجیه القاضي الإداري أوامر للسلطة الإداریة  مبدأ حظر إنّ 

         من الظروف التاریخیة لمجموعة  مرد هذامن الزّمن مُطبّقا على القاضي الإداري ، و 

، كما أنّ ) الفرع الأول ( اتفق علیها الفقه التي من الحجج و المبررات و كذلك ، ة  و السیاسیّ 

  ) .الفرع الثاني ( من قبل الفقه   انتقاداتتوجیه بررات كانت محل هذه المُ 

  .أوامر للإدارة القاضي الإداري مبدأ حظر توجیه  مبررات : الفرع الأول 

ها إلى یمكن تلخیصتوجیه أوامر للإدارة تباینت و اختلفت و التي بررات مبدأ حظر مُ  إنّ        

  ) .ثانیا (  قاضي الإلغاء اختصاصو طبیعة ) أولا (مبدأ الفصل بین السلطات 

  .حظر المبدأ مبرر لكمبدأ الفصل ما بین السلطات : أولا 

جج التي استند إلیها الفقه في عملیة بررات و الحُ أحد مُ بین السلطات ل مبدأ الفصل شكّ یُ        

الفصل بین السلطات  قد اقترن مبدأهذا و   توجیهه أوامر للإدارة،لإداري في حظر القاضي ا

عد صور مبدأ الفصل بین الذي یُ ، ة بمبدأ آخر وهو الفصل بین الهیئات الإداریة و القضائیّ 

و الذي هو في الحقیقة نتیجة منطقیة لمبدأ الفصل بین السلطات وفق تصور و طرح  ،السلطات

في العدید من النصوص التشریعیة  بتضمینهرجال الثورة الفرنسیة حینما تبنوا هذا المبدأ و قاموا 

و القضاء الإداري جهتین   ، ذلك أنّ كل من الإدارة1790أوت  24-16أهمها القانون 

ضوي ستقلال العُ ا ، فالإا ووظیفیً وعیً وضُ ا ومَ ضویً عُ  ما البعض استقلالاً ختلفتین عن بعضهمُ 

یعني أنّ الأشخاص الذین یقومون بالإشراف على القضاء لیسوا هم الذین یصدرون القرارات 

تقضي الإدارة العامة في  الإداریة و یقومون بمهام الإدارة العامة ، أما الاستقلال الوظیفي ألاّ 

        رقين و یُ عیّ یتدخل القضاء الإداري في شؤون السلطة الإداریة فیُ  المنازعات الإداریة و ألاّ 

رلمانات القضائیة  القدیمة في فرنسا  كون أنّ بصدر اللوائح ، كما كانت تفصل الفصل و یُ و یَ 

 اختصاصهمة هذه الأخیرة هي من لأنّ مو لیس الإدارة   مهمة القضاء الإداري هي القضاء

ختلف المصالح و مُ  و توزیع مهامها داخل الإدارة بین الموظفین الإدارة العامة  و تسیر شؤونها 

  .1" دیر أنّ القاضي الإداري یقضي و لا یُ :"و هكذا استقرت القاعدة التي تضمنت . الإداریة 

                                                 
 .191و 190أبو بكر أحمد عثمان ، المرجع السابق ، ص - 1
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أنّه لا یحق  للقاضي  الإداري الجزائريشیر إلى ما ذهب إلیه اجتهاد القضاء هذا و نُ       

    .1بمبدأ الفصل بین السلطات  الإداري توجیه أوامر للإدارة و هذا عملاً 

القرار الصادر : العدید من القرارات القضائیة نذكر منها و یظهر ذلك جلیا من خلال        

          :قضیة  و ذلك في 1999-03-08:المؤرخ في  880083: عن مجلس الدولة ، قرار رقم 

  :یلي  ، حیث ورد في حیثیات القرار ما2) والي ولایة میلة ومن معه : ( ضد ) ب،ر( 

حیث أنّ الدعوى الحالیة ترمي إلى أمر والي ولایة میلة و مدیریة الإصلاح الفلاحي بإعادة " 

  .الفردیة  الاستفادةفي الوظیف العمومي أو منحه مستثمرة على سبیل (...) إدماج المدعو 

حیث أنه لا یمكن للقاضي الإداري أن یأمر الإدارة  و بالتالي ، فإنّ قضاة الدرجة الأولى كانوا 

  .  " على صواب عندما رفضوا الطلب 

بالمحكمة العلیا حینما اعتبر قضاة الغرفة صادر عن الغرفة الإداریة  آخر و في قرار       

           لإداري لا یستطیع أن یقوم بتوجیه أوامر للإدارةالإداریة بالمحكمة العلیا أنّ القاضي ا

         :ضد) ح ، م: ( و هذا عملا  و تطبیقا لمبدأ الفصل بین السلطات ، و ذلك في قضیة 

حیث ورد في    24/07/1994: بتاریخ  105050: ، في ملف رقم 3) رئیس بلدیة الشراقة ( 

  : یلي  حیثیات القرار ما

أنّه عكس ما یثیره المستأنف فإنّ قضاة الدرجة الأولى ناقشوا الطلب الإحتیاطي حیث " 

  ...للمستأنف و رفضوه بسبب أنّ لیس في صلاحیات القاضي الإداري أن یعطي أوامر للإدارة 

حیث أن القاضي الإداري و طبقا لمبدأ الفصل بین السلطات لا یمكنه إجبار الإدارة تعویض 

یة أخرى عندما ترفض هذه الأخیرة هذا الحل الجدید الذي لا یوجد في المستأنف بقطعة أرض

  .بنود العقد الأصلي 

ه لا یمكن للقاضي ابوا حین رفضوا الطلب الإحتیاطي بسبب أنّ إن قضاة الدرجة الأولى أص

  " .الإداري أن یأمر للإدارة 

بمبدأ  بالمحكمة العلیا استدلوالاحظه من خلال القرار أنّ قضاة الغرفة الإداریة و مما نُ      

  .توجیه القاضي الإداري أوامر للإدارة  في من خلال رفضهم ،  الفصل بین السلطات

                                                 
   .153، ص 2006، دیسمبر 17، مجلة تواصل ، جامعة عنابة ، العدد  تنفیذ القرار القضائي الإداريمحمد الصغیر بعلي ،  - 1

 .153محمد الصغیر بعلي ، نفس المرجع ، هامش ، ص  أشار إلیهالقرار  -  2

 . 218، ص  1994المحكمة العلیا، العدد الثالث ، ، المجلة القضائیة ، قسم المستندات و النشر   - 3
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  .قاضي الإلغاء كمبرر لمبدأ الحظر اختصاص طبیعة : ثانیا     

بحث  إلىدعوى الإلغاء هي دعوى المشروعیة ، فهي تهدف  برر أنّ و مضمون هذا المُ        

سلطات قاضي  نّ إمشروعیة القرار الإداري و مدى اتفاقه مع قواعد القانون فقط ، و بالتالي ف

ثبت عدم مشروعیة و لیس له أن یرتب الإلغاء لا تتعدى أكثر من إلغاء القرار الإداري الذي یُ 

أي أثر على الإلغاء ومنها توجیه أوامر للإدارة لإصدار قرار أو الحلول محلها في ممارسة 

  . 1وظیفتها الإداریة 

برر الذي تبناه و سار علیه القضاء الإداري الفرنسي حینما اعتبر مجلس و هذا المُ         

 رتب بنفسه الآثار الحتمیة لحكم الإلغاء بإصدارهء أن یُ الدولة الفرنسي أنّ لیس لقاضي الإلغا

له أن القرار الصحیح بدل القرار المعیب ، أو ما من شأنه إزالة آثار القرار المعیب  و إن كان 

ببیان الحقوق و المراكز ،  یحكم أیضا بالآثار القانونیة المترتبة على حكمه إن طلب منه ذلك 

       ا بترتیبها بنفسه ، أو أن یصدر للإدارة أمرً  لهم دون أن یتعداها إلى تقریرها القانونیة للمحكوم

و التي تقضي عموما بأن تقتصر سلطة القاضي ،  ه القضاء الإداري الجزائريو هو ما أكدّ 

   . 2الإداري على إلغاء القرارات المعیبة أو الحكم بالتعویض 

تكون   و على هذا الأساس فإنّ المهمة المنوطة بالقاضي الإداري في دعوى الإلغاء       

طابقته للقانون بمعناه الواسع من حیث مُ  ،بتحدید و التحقق من مدى مشروعیة القرار الإداري

أنّ مبدأ  كون دون أن یكون للقاضي الإداري سلطة إصدار أوامر للإدارة أو یحل محلها ،

ذاتها في كون أنّ هذه الدعوى في الأساس هي  الإلغاءفرضتها طبیعة دعوى  الحظر هو نتیجة

  .3 حمایة المصلحة العامة و ذلك بالمحافظة على مبدأ المشروعیة إلىدعوى مشروعیة تهدف 

         افي بالمحكمة العلیا سابقً  )الإداریةالغرفة (ما استقر علیه قضاء  إلىهذا و نُشیر        

لعدم المشروعیة علیه  الإدارةلقرار  الإداريعند إبطال القاضي  هأنّ على ا و مجلس الدولة حالیً 

  .دون إصدار أوامر للإدارة  الاكتفاء بعدم المشروعیة فقط 

                                                 
 .193ص  أبو بكر أحمد عثمان ، المرجع السابق ، -  1

 ، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه علوم في الحقوق تخصص قانون سلطات القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارةآمال یعیش تمام ، -  2

 .82ص  ، 2012-2011: عام ، قسم الحقوق ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر بسكرة، السنة الجامعیة 

 .193ص أبو بكر أحمد عثمان ، المرجع السابق ، -  3
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           في 15/12/1991: بتاریخ  62279: القرار رقم  من خلالجلیا ذلك و یظهر        

حیث ورد في حیثیات  1) وزیر التعلیم العالي و البحث العلمي : ( ضد ) ب،ع : ( قضیة 

حیث أنّ للإدارة في هذه الحالة اختصاص مقیّد بمعنى أنه عندما یكون :" القرار ما یلي 

الموظف قد استوفى الشروط المنصوص علیها في القانون ، تكون الإدارة ملزمة بإعادة إدماجه 

  ..." .لها أیة سلطة تقدیریة بالنسبة لإمكانیة إعادة إدماجه  دون أن تخول

          و قد سار مجلس الدولة على نفس النهج المتبع من قبل الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا     

 .        2) وهران  مدیریة المصالح الفلاحیة لولایة: ( ضد) ب، و ، ر ( و ذلك في قضیة 

حیث ورد في  15/07/2002: بتاریخ  5638: في القرار الصادر عن مجلس الدولة رقم 

جانب كون التنازل الذي قام به المستفید الأول لفائدة  إلىحیث   :"یلي  القرار ما تحیثیا

: ومقتضیات المرسوم رقم  19-87المستأنف علیها غیر شرعي لمخالفته أحكام القانون رقم 

في هذا الشأن أنّه لیس بإمكان القضاء أن یصدر أوامر أو ، یرى مجلس الدولة  90-51

أنّ سلطته تقتصر فقط على إلغاء القرارات  تعلیمات للإدارة  فهو لا یستطیع أن یلزمها بعمل و

  .المعیبة أو الحكم بالتعویضات 

هو المتنازع علیها  القطعةا الإداریة على مالرامي إلى تسویة وضعیته ینحیث أن طلب العارض

  ...".ع التدخل في هذه الصلاحیات ، لذلك فإنّ القضاء لا یستطیصة تمن صلاحیات هیئة مخ

  . ج و مبررات مبدأ حظر توجیه القاضي الإداري أوامر للإدارةنقد حج: الفرع الثاني 

بررات التي أُستند إلیها في مجال حظر القاضي الإداري في توجیهه أوامر للإدارة المُ إنّ       

                       سواء المتعلق بمبدأ الفصل بین السلطات أو مرده إلى طبیعة اختصاص

كانت محل  ، في أن یتجاوز سلطاته في توجیه أوامر للإدارة و الحلول محلها  القاضي الإلغاء

  .من قبل الفقه  لاحظاتمُ نقد و 

        ) أولا ( نقد مبرر الفصل بین السلطات  إلىو على هذا الأساس فإنّه یتم التطرق      

  ) .ثانیا ( اختصاص قاضي الإلغاء بو كذا نقد المبرر المتعلق 
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 .161، ص  2003، 03مجلة مجلس الدولة ، العدد -  2
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  .لحظر  توجیه القاضي الإداري أوامر للإدارة  سببكالفصل بین السلطات  مبرر نقد: أولا 

المنطق أن یحول الفصل بین  فإنّه من غیر برر الفصل بین السلطاتبالنسبة لمُ ف       

  إلى عقبة بوجه تنفیذ أحكام القضاء الإداري ) القضاء الإداري( الهیئات الإداریة و القضائیة 

بمبدأ الفصل بین القاضي الإداري و الإدارة حجة واهیة و مبدأ في غیر و ما یجعل التذرع 

محله ، كون أنّ إصدار الأوامر هنا لا یتعدى حث الإدارة على التنفیذ و توضیح ما یجب 

علیها اتخاذه من تدابیر حیال ذلك لتنفیذ الأحكام القضائیة و هذه القاعدة التي لم تسلم من النقد 

   . 1اصة في فرنسا و الجزائرخ

لم یمنع القاضي العادي من توجیه أوامر إلى ":" شوفالي " الفقیه  یقول و في هذا الشأن        

الإدارة ، و لماذا لم یحل بینه و بین إجباره لها على تنفیذ من أحكام مستخدما في هذا الشأن 

و ما نظن أنّ أحدا ینكر أنّ له في حالات كثیرة منها غصب السلطة أن  .الغرامة التهدیدیة ؟

القاضي  نّ أیأمرها برد ما اغتصب ، أو بوجه عام إعادة الحال إلى ما كان علیها قبل تدخلها ب

ما  إلىتصل  الإدارةذاته یملك في دعوى القضاء الكامل سلطات واسعة في مواجهة  الإداري

  . 2كمه یجب علیها عمله تنفیذا لح

ومن هنا فإنّ تطبیق الحظر على القاضي الإداري لا أساس له ، و إنّما مصدره تفسیر       

 على نفسه ومن تلقاء نفسه الحظر أفضى إلى فرض  ع لمجلس الدولة الفرنسيوسّ قضائي مُ 

 هذا القید ، الذي یكون القاضي العادي أكثر جرأة على التحلل منه ، فوسع سلطاته تجاه الإدارة

ا أن یتخذ في مواجهتها كافة ما یتخذه في مواجهة الخصوم العادیین ا عادیً مً صا إیاها خعتبرً مُ 

  . 3من وسائل تكفل الاحترام لأحكامه 

ل هو الآخر عناصر الدولة القانونیة بما هذا و إذا كان مبدأ الفصل بین السلطات یُشكّ       

القاضي الإداري عن الإدارة و على حد تعبیر  استقلالأنّ  یضمنه من تخصیص للوظائف ، إلاّ 

  .4لا یعني أبدا أن یتجاهل كل منهما لقرارات الآخر " دیروك " الأستاذ

                                                 
، أطروحة دكتوراه في الحقوق فرع القانون العام  كلیة الحقوق  علاقة الإدارة بالمواطن في القانون الجزائريغزلان سلیمة ،   - 1

 .247ص ،  2010-2009بن عكنون   جامعة الجزائر ، السنة الجامعیة 

، دار الجامعة الجدیدة  الإدارة على تنفیذ الأحكام الإداریة لإجبارالتهدیدیة كوسیلة  الغرامةمحمد باهي أبو یونس ،  - 2

 .18ص   2001   الإسكندریة 

 .19،  المرجع السابق  ، ص  محمد باهي أبو یونس -  3

 .247، المرجع السابق، ص غزلان سلیمة -  4
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و القضائیة لا یستند  بأنّ الفصل بین الوظیفة الإداریةیرى " ریفیرو "  و من جهته الفقیه       

تشریعات الثورة و إن كان هدف ، قتضیات المنطق إلى نص یقرره فعلا و أنّه یتعارض و مُ 

الفرنسیة عدم عرقلة نشاط الإدارة بمنع القاضي الإداري من التدخل في شؤونها ، فإنّ الأمر 

               وجوده لنفسهبرر عتبر هذه النصوص مُ ختلف بالنسبة للقاضي الإداري ، حیث تُ مُ 

في أعمال الإدارة ، فإنّ مرجع عتبره تدخلا ن امتنع عما یَ إو أساس اختصاصه ،و من ثمة ف

 .1إرادته  نذلك هو فقط دون أي أمر خارج ع

كسبب لحظر القاضي توجیه أوامر  اختصاصات قاضي الإلغاءبمبررات المتعلقة النقد : ثانیا 

  .للإدارة

خاصم القاضي الإداري عتبارها الدعوى الوحیدة التي ومن خلالها یُ إإنّ دعوى الإلغاء و ب       

القرار الغیر مشروع من أجل إلغائه لعدم قانونیته ، الأمر الذي یُضفي علیه الطابع الموضوعي 

  و یجعلها تنتمي إلى القضاء العیني  مادامت غایتها إخضاع كل قرار إداري للقاعدة القانونیة 

تفرض و تتطلب تیسیر ذلك أنّ طبیعة و غایة دعوى الإلغاء ودور القاضي الإداري إزاءها 

في حمایة مبدأ المشروعیة السائدة من  إجراءات وشروط تحریكها لیتسنى للمتقاضي القیام بدوره

خلال دفاعه عن مصالحه ، لوضع القاضي الإداري أمام مسؤولیاته في حمایة مبدأ 

فتجرید القاضي الإداري من صلاحیاته و من سلطاته سوف یحول دون ممارسة  ،2المشروعیة

و بسط رقابته على أعمال الإداریة التي    لغایة المنشودة من الطعن بالإلغاء في القرار الإداريا

فتقیید سلطة قاضي الإلغاء و حصرها   ،هي في الحقیقة أحد ضمانات تطبیق مبدأ المشروعیة 

           للإدارة لاستخلاص النتائج المترتبة عن ذلك  في مجرد الحكم بالإلغاء ، مع ترك الأمر

لغى ، فیه إضعاف و إصدار القرارات اللازمة لتسویة المراكز القانونیة التي مسها القرار المُ 

لأنّ هذا یترك للإدارة التي كشفت سلفا عن خروجها على  ،لقیمة رقابة الإلغاء إلى أبعد الحدود 

           ك و تحقیق أحكام القانون بإصدارها للقرار الملغى غیر المشروع سلطة تحدید نتائج ذل

  .3مضمونه 

                                                 
            مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام ، تخصص الدولة ضمانات تنفیذ الإدارة للأحكام القضائیة الإداریة ،، بوهالي مولود  -  1

 .129، ص 2012-2011، السنة الجامعیة ، 1الحقوق ، جامعة الجزائر و المؤسسات العمومیة ، كلیة 
، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه فرع القانون العام ، كلیة الحقوق بن عكنون   سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاءعمور سلامي ،  -  2

 .03و 02، ص ص  2012-2011، السنة الجامعیة ،  1جامعة الجزائر 

 .33شهرزاد ، المرجع السابق ، ص و قوسط - 3
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القاضي الإداري على إلزام شیر إلى أحد القرارات الصادرة حین تجرأ نُ  الصددو في هذا        

  : في علیها عقوبة مالیة و المتمثلة في الغرامة التهدیدیة  تسلیطدون الإدارة بعمل 

: بتاریخ  118488: رقم الملف  1)ك ن : ( ضد )  جامعة الجزائر: (قضیة 

  : ، حیث ورد في حیثیات القرار ما یلي 15/12/1996

 1990حیث أن رفض تسجیل المترشحین الحاصلین على شهادة اللیسانس في الحقوق لسنة "  

  .یعود عملیة فرز یمنعها القانون المذكور أعلاه 

الغرامة التهدیدیة الیومیة غیر  نالأمر المستأنف سلیم و یتعین تأییده مبدئیا لأ و علیه فإنّ 

  " .المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري  أومبررة ضد الدولة 

إنّ هذه الحجج التي تم الاستناد علیها في عملیة توجیه القاضي الإداري أوامر للإدارة          

 طبیعة اختصاصات و صلاحیات قاضي الإلغاء كمبررو المتمثلة في الفصل بین السلطات 

سها مجلس الدولة ة كرّ و إنّما هي لسیاسة قضائیّ ،صراحة  ھا القانونیعلنص لم یَ  لمبدأ الحظر

  .ها القاضي الإداري و التي كانت محل و نقد من قبل الفقه الفرنسي و أقرّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
، العدد وزارة العدل،  الجمهوریة الجزائریة ) مدیریة البحث ( ،مجلة قانونیة تصدرها  مجلة نشرة القضاةقرار منشور في  - 1

 . 21ص ،  1999، 54
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 وقفُ از مَ و إبرَ   أوامر للإدارةالقاضي الإداري استثناءات مبدأ حظر توجیه  :المبحث الثاني 

  .بدأ الحظر الفقه و القضاء الإداري من مَ 

العمل القضائي في مجال الرقابة على أعمال الإدارة ، قد استقر على عدم جواز  إنّ         

و مبدأ الفصل بین  ، كونه یتنافى  كأصل عام توجیه أوامر من القاضي الإداري إلى الإدارة

لأنّه یدفع بالقاضي الإداري أن یكون كالرئیس مبدأ الفصل بین السلطات القضاء و الإدارة ، و 

  .الإداري 

طلق بل وردت علیه استثناءات حتى قبل الاعتراف بید أنّ هذا المنع لم یكن بشكل مُ        

  .1ل خرقا لمبدأ الحظرشكّ التشریعي بتوجیه القاضي الإداري أوامر للإدارة و هو ما یُ 

           كما أنّه لا یطبق مبدأ حظر حلول القاضي الإداري محل الإدارة بطریقة مطلقة           

إنّما توجد حالات یحل فیها القاضي محل الإدارة أو یبدو و كأنّه قد حل قراره محل قرار الإدارة  

ا و إنّما یقوم بعمل إداریً  ملاً مارس عَ ه یظهر و مع ذلك في إطار دوره كقاضي و لا یُ و لكنّ 

  .2قضائي في الحالات التي یحل فیها قراره محل قرار الإدارة 

مبدأ حظر توجیه الأوامر للإدارة و الحلول محلها  على و شكلت الاستثناءات الواردةهذا        

 تفاعلو كذلك د و رافض للحظر ؤیّ من طرف القاضي الإداري محل دراسة من الفقه بین مُ 

  .ي الفرنسي و المصري و الجزائري في هذا المجال القضاء الإدار 

على ما سبق ، فإنّه یتم التطرق ومن خلال المبحث الثاني إلى الاستثناءات  و بناءً        

القضاء الإداري  تفاعلو بیان  . )ول الأمطلب ال(الواردة على مبدأ حظر توجیه أوامر للإدارة 

  ) .ثاني المطلب ال( الفقه  التطرق إلى تعاملو مع مبدأ الحظر 

  

  

  

  

                                                 
دكتوراه علوم  في القانون ، أطروحة لنیل شهادة  سلطة القاضي الإداري في توجیه الأوامر للإدارةعسالي عبد الوهاب ،  - 1

 .70، ص 2015-2014: ، السنة الجامعیة1تخصص  القانون العام ، قسم القانون العام ، كلیة الحقوق ، جامعة قسنطینة 

 .193یسرى محمد العصار ، المرجع السابق ،  ص  -  2
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مبدأ حظر القاضي الإداري من توجیه أوامر للإدارة  الواردة على ستثناءاتالا: ول المطلب الأ 

  .و حلول القاضي محلها 

و كذا سلطة القاضي الإداري ق مبدأ حظر توجیه أوامر للإدارة طبّ أنّه لا یُ  بهمن المسلم        

  . مُختلفة  وردت علیه استثناءاتو إنّما بات ، بشكل  في الحلول محل الإدارة

عالجة الاستثناءات الواردة على مبدأ حظر توجیه أوامر و على هذا الأساس فإنّه یتم مُ      

           و كذا استثناءات مبدأ حظر حلول القاضي الإداري محل الإدارة ، ) الفرع الأول ( للإدارة 

 ) . الفرع الثاني ( 

  .الاستثناءات الواردة على مبدأ حظر توجیه أوامر للإدارة: الفرع الأول 

بالأوامر في توجیه أوامر، و التي تتعلق للقاضي الإداري الاستثناءات المُقررة  إنّ        

  .الصادرة عنه و ذلك بمناسبة النظر في الخصومة الإداریة المطروحة أمامه 

ستندات إلى الجهات القضائیة و ذلك بتقدیم مُ  و التي تتمثل في الأوامر المتعلقة بالإثبات       

              و الصورو كذلك الأمر المتعلق بوقف تنفیذ القرار الإداري ) أولا(و فتح تحقیق إداري 

   ) . ثانیا (  في عملیة وقف تنفیذ القرار الإداري  و الحالات المنصوص علیها

  ) .الخصومة الإداریة ( سلطة القاضي الإداري في مجال سیر الدعوى : أولا

                              الإداریةالإداري یقوم بدور إیجابي في سیر الخصومة  للقاضي  إنّ          

و هذا بنقیض القاضي العادي الذي وجب النظر في القضیة المطروحة أمامه  ،  و ذلك بمُ 

 كون أنّ الإثبات یقع علىنتج في الدعوى المعروضة أمامه و غیر مُ ، ل دوره سلبیا شكّ یُ 

ختلف الدعاوى الإداریة تقدیم أدلة أو مستندات یجب على أطراف الخصومة في مُ  ، إذالمدعي  

، و في هذه الحالة یقوم القاضي الإداري ...) مختلف الأوراق و المستندات ( لصالحهم 

 مشروعیة العملبمباشرة كافة إجراءات التحقیق المختلفة للبحث عن الحقیقة و إظهار مدى 

ففي مجال الإثبات في الدعوى الإداریة تكون للقاضي الإداري سلطات واسعة في    .1الإداري 

للقواعد العامة  الإثباتوسائل  و تخضع ا بالأخذ بها ،  لزمً الإثبات دون أن یكون مُ  إلىاللجوء 

و ذلك بالقدر اللازم الذي یتلاءم مع طبیعة  .2وفق ما هو منصوص علیه في القانون المدني 

                                                 
، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص قانون ، قسم  الازدواجیة القضائیة في الجزائربن منصور عبد الكریم ،  -  1

 .89، ص 24/01/2015الحقوق ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري تیزي وزو ، تاریخ المناقشة 

 .المتضمن القانون المدني المعدّل و المتمم  1975سبتمبر  26المؤرخ في    58- 75الأمر  -  2
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ع الجزائري على وسائل التحقیق أمام القضاء شرّ و قد نص المُ ة ، یالإثبات في الدعوى الإدار 

الإداري التي قد أحالها إلى الأحكام العامة المشتركة بین جمیع الجهات القضائیة وفق ما هو 

    .اریة قانون الإجراءات المدنیة و الإد منصوص علیه في

        بالطابع الكتابي و الوجاهیة  الإداریةالتحقیق في الجهات القضائیة  إجراءاتتتمیز و       

لكن یمكن  الإداریةو  المدنیة الإجراءاتلم ینص علیه صراحة قانون الذي و الطابع التحقیقي 

          . 1الخصومة  أثناء الإدارياستخلاصه من الصلاحیات التي یتمتع بها القاضي 

رئیسي للطابع التحقیقي في عدم المساواة بین الخصوم ، بحیث توجد السلطة البرر و یكمن المُ 

، و یتجسد عدم التوازن في كون امتلاك الإداریة كطرف في الخصومة في مرتبة الطرف القوي 

الأحیان ، الحصول صعب علیه في أغلب و التي یُ الإثبات التي یحتاجها الخصم الإدارة وسائل 

و بالتالي فإنّ الطابع التحقیقي یسمح للقاضي   ، علیها و تقدیمها بصفته مدعي في الخصومة

  .2الإداري إعادة التوازن بین الخصوم 

هذا ونُشیر إلى أنّه و ضمن نطاق الأوامر الموجهة للإدارة في مجال سیر الخصومة       

الأوامر الموجهة  و یتجلى ذلك من خلال 3:ورتینز صُ میّ الإداریة سیما ما تعلق في الإثبات نُ 

            الموجهة للإدارة لإجراء تحقیق  الأوامرو ) 01( للإدارة لتقدیم مستندات للهیئات القضائیة

  .) 02( إداري

  :الأوامر الموجهة للإدارة لتقدیم مستندات و أدلة  -01 

قیم الدلیل هو واجب على من یدعي بحق ما یكون علیه أن یُ كأصل عام  الإثبات  إنّ        

ا حق فالشخص الذي یدعي بواقعة المتوافر فیه الشروط یكون له على ما یدعي به وهو أیضً 

أنّه لا یجوز أن یلزم الشخص بتقدیم دلیل ، المبدأ  لتدعم دعواه و یتصل بهذا إثباتهاالحق في 

یجوز للقاضي  ءً استثناو  غیر أنّه . 4ضد نفسه كما أنّه لا یجوز أن یصطنع دلیلا لنفسه

  . التي بحوزتها وثائق و أدلة  لدیها من بتقدیم ما الإدارةأن یأمر  الإداري

                                                 
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، تخصص القانون العام المعمق  فیه الإداريودور القاضي  الإداریةفي المواد  الإثباتسیفي عثمانیة ،  - 1

 .95و 94 ص ، ص2013/2014: كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة ابوبكر بلقاید ، تلمسان ، السنة الجامعیة  
 .48ص   2013، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، الجزء الثالث ، الطبعة الثانیة ،  عات الإداریةقانون المناز رشید خلوفي ،  -  2

 .155یسرى محمد العصار ،  المرجع السابق ، ص  -  3

   ، دار هومة  الواضح في شرح القانون المدني الجزائري ، الإثبات في المواد المدنیة و التجاریةمحمد صبري السعدي ،  -  4

 .28، ص 2009-2008الطبعة الأولى ،  الجزائر 
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 إلزامو الجزائري بسلطة  1القضاء الإداري في فرنسا و مصرعلیه استقر  ماهذا و        

          المحكمة ما قد یكون في حیازتها من مستندات منتجة في الدعوى إلىقدّم الجهات الإداریة بأن تُ 

و تحت  الإداریة عادة في حیازة الجهة  الإداریةو تكون هذه الوثائق  الإثباتو ضروریة في 

ذلك أنّ الإدارة لها امتیازات السلطة العامة و تظهر بمركز أكبر من الأفراد  ومرد . 2سیطرتها 

العادیین المخاطبین بهذا التصرف الإداري ما ینتج عنه صعوبة حصول الأفراد العادیین على 

جدیة في الدعوى و لها أثر و تكون مُ الإدارة ، ختلف الوثائق و المستندات التي هي بحوزة مُ 

  .ر كبیر للطرف الآخ

ستندات التي یطلب و على الرغم من استقلال القاضي الإداري بتقدیر مدى جدوى المُ        

المدعي تكلیف الإدارة بإیداعها ، فقد جرت العادة على الاستجابة لهذا المطلب في حالات 

م المدعي بتأكیدات من معینة حیث یبدو الحاجة إلى إیداع تلك المستندات ملحة ، كما لو تقدّ 

ها تكوین قرائن قویة على صحة الإدعاء حیث یطلب القاضي من الإدارة في هذه الحالة شأن

بإیداع ، كما قد یلجأ القاضي لتكلیف الإدارة زمة للإیضاح بعض المستندات أو البیانات اللاّ 

  .  3ستندات أو تقدیم بیانات عندما یثور الخلاف و الجدل بشأن حقیقة بعض الوقائع مُ 

وجب توجیه أوامر للإدارة و هذا بمُ  شیر أنّه أجیز للقاضي الإداري الفرنسينُ هذا و         

من  "28" : المتعلق بمجلس الدولة ، إذ مُنح بموجب المادة 1963جویلیة  30المرسوم 

بناء على الحق للقسم الفرعي المختص بتحضیر الدعوى أن یأمر الجهة الإداریة المرسوم 

مستندات تكون في حیازتها و یقرر القسم الفرعي أنّها منتجة في اقتراح المقرر ، بتقدیم أیة 

الدعوى ، و لا یلزم لتوجیه هذا الأمر صدور قرار أو حكم من مجلس الدولة سابق على الفصل 

في موضوع الدعوى ، و إنّما یكفي توجیه خطاب أو طلب بهذا المعنى إلى الجهة الإداریة 

 .صاحبة الشأن 

        ع الفرنسي في هذا الشأنشرّ المُ  سار على نهج ع المصري فقد شرّ و من جهته المُ        

   1972الصادر في  47و یظهر ذلك من خلال القانون المتعلق بمجلس الدولة المصري رقم

                                                 
 .156یسرى محمد العصار ،  المرجع السابق ، ص  -  1

 .157نفس المرجع ،  ص  -  2

            2008، منشأة المعارف الإسكندریة ،  إجراءات التقاضي و الإثبات في الدعاوى الإداریةعبد العزیز عبد المنعم خلیفة ،  -  3

 .286و  285ص ص 
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قانون المرافعات  كذلكأجاز  و قد،منه على منح القاضي الإداري هذه السلطة 27سیما المادة 

للقاضي ، تكلیف أحد طرفي الدعوى بتقدیم ما قد یكون في حیازته من ومن بعده قانون الإثبات 

و إذا كان تكلیف القاضي للإدارة بتقدیم ما تحوزه من مستندات  .1مستندات منتجة في الدعوى 

أو أوراق لازمة في الدعوى لا خلاف على دخوله في نطاق سلطته التقدیریة بالنسبة لدعاوى 

بالنسبة   في مصر لجوئه لتلك الوسیلة الإثباتیة كان محل اعتراض فقهي أنّ  القضاء الكامل إلاّ 

عد هذا الأمر لدعاوى الإلغاء أساسه عدم جواز تدخل القاضي في عمل الإدارة العاملة ، حیث یُ 

         بمثابة توجیه أوامر للإدارة یتعارض مع مبدأ الفصل بین القضاء الإداري و الإدارة العاملة 

و بین تكلیف جهة الإدارة بإیداع مستندات أو تقدیمها   ول بین القاضي الإداريو الذي یح

  . 2للمحكمة حتى و لو كانت لازمة في الدعوى 

المتضمن قانون  154-66 :الرجوع إلى الأمربع الجزائري ، فشرّ أما بالنسبة لموقف المُ         

ع الجزائري اعترف للقاضي الإداري سلطة ح جلیا أنّ المشرّ ، یتضّ ) الملغى ( الإجراءات المدنیة 

 170و هذا ما تضمنته المادة  ع الفرنسيشرّ أسوة بالمُ توجیه أوامر إداریة ما لدیها من مستندات 

یقوم المقرر بإعداد الملف و یأمر بتقدیم مستندات التي یراها لازمة :" منه على أنّه  02فقرة 

  في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  ظ به تم الاحتفا، وهو ما ..." للتحقیق في القضیة 

ة و یجوز له أن یطلب من الخصوم مستند أو أی: " ... منه على أنّه  844 المادة تنصحیث 

  .    ..." وثیقة تفید في فض النزاع 

مارس القاضي هذه السلطة في مواجهة جمیع الأشخاص معنویة كانت أو طبیعیة  و یُ       

غیر أن ممارساتها في مواجهة الإدارة هو الوضع الغالب ، حیث تقف الإدارة في الكثیر من 

و بإمكان  ، الحالات في مركز المدافع الذي یستحوذ على كلّ الوثائق المرتبطة بموضوع النزاع 

ا إلى الإدارة بتسلیم أي وثیقة أو تقریر استندت علیه في قرارها المطعون القاضي أن یوجه أمرً 

     .3فیه

                                                 
 .158، ص یسرى محمد العصار ،  المرجع السابق  -  1

،المكتب الجامعي الحدیث،الطبعة الأولى أصول الإثبات و إجراءاته في الخصومة الإداریةعبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، -  2

 .145 ، ص2013

 .190، ص 2012، دار هومة ، الجزائر ،  المنازعات الإداریةعبد القادر عدّو ،  -  3
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 الذي یظهر جلیا من خلال القرار و هو الذي استقر علیه القضاء الإداري الجزائري ،      

 06/06/1987: بتاریخ  54003: الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا ، قرار رقم الصادر عن 

حیث ورد في  . 1) المباشرة مدیرتي الضرائب م و غیر : ( ضد ) أ ،م، وش، :( في قضیة

  :یلي  حیثیات القرار ما

حیث أنّه و حسب مبدأ قانوني معمول به فإنّ الطاعن الذي یبرر استحالة حصوله على " 

عفى من تقدیمه نسخة القرار المطعون فیه یعفى من تقدیمها و كذا في حالة عدم تبلیغه به یُ 

أنه كان یتعین على القاضي المحقق و في إطار السلطات التي یتوفر علیها طبقا للمادة حیث .

  " .إلى السعي لجعل الإدارة تقدیم الوثیقة محل النزاع .م .إ  .من ق171

  :إداريالأوامر الموجهة إلى الإدارة لإجراء تحقیق  -2

هو أنّ الإجراءات القضائیة هي ر الأوامر الموجهة إلى الإدارة لإجراء تحقیق إداري برّ و مُ       

  همة هذه الإجراءات و توجیهها في أغلب مراحل الدعوى إجراءات تحقیقیة ، فالقاضي یتولى مُ 

كما أنّه و بسبب جهل الأفراد لخلفیات و حقائق الأعمال الإداریة فإنّ القاضي الإداري یأمر 

   .2بتقدیم أي مستند لازم للفصل في الدعوى  الإدارة

فالقاضي الإداري باستطاعته ودون طلب من الأفراد أن یأمر بتدابیر تحقیقیة و هذه       

الصلاحیة مطابقة للطابع التحقیقي للإجراءات الإداریة التنازعیة ، و ترتبط هذه السلطة نفسها 

  .3بصفة القاضي الإداري 

الجهة  تكلیفسلطة  الإداریةلنفسه و للمحاكم  أقرّ  مجلس الدولة الفرنسي نّ إو هذا        

الإداریة بإجراء تحقیق إداري بشأن الدعوى المطروحة أمام القضاء الإداري و تقدیم تقریر 

وجه للإدارة و ذلك دون أن یقدم و یتم التحقیق الإداري المُ   ،   4للمحكمة و بیان نتیجة التحقیق

طلبا لذلك المأمور به من طرف القاضي ، و یكون التقریر الناتج عن التحقیق أحد الأفراد 

 .5مرفوقا بالدعوى لإخطار الأطراف به حتى یتسنى الإطلاع علیه

                                                 
 .198، ص 1990،  الثالثالمجلة القضائیة ، قسم المستندات و النشر ، المحكمة العلیا ، العدد  -  1

 .140المرجع السابق ، ص  ، ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامةعبد القادر عدو ،  - 2

 .38، ص  2009، دار هومة ، الجزائر ، الطبعة السادسة  مبادئ الإثبات في المنازعات الإداریةلحسین بن الشیخ آث ملویا ،  -  3

 .168یسرى محمد العصار ، المرجع السابق ، ص -  4

         إدارة : ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، تخصص  الأثر المالي لعدم تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریةإبراهیمي فایزة ،  - 5

 .56، ص2011/2012:بوقرة ، بومرداس ، السنة الجامعیة  و مالیة  كلیة الحقوق  ، جامعة امحمد
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  .الأمر بوقف تنفیذ القرار الإداري : ثانیا 

 الإدارير الوقف تنفیذ القر  الإدارة إلىالصادر عن القاضي الإداري الموجه  الأمرعد یُ        

 الإداريالمقصود بوقف تنفیذ القرار نتطرق إلى و علیه  ، الحظر مبدأحد صور استثناءات أ

  ) .02( الإداري راور وقف تنفیذ القر عالجة حالات و صُ و مُ ) 01(

  :المقصود بوقف تنفیذ القرار الإداري  -01

للتنفیذ بمُجرّد صدوره         إنّ المبدأ القائم و السائد هو أنّ القرار الإداري یكون قابلاً       

ون القرار ضمُ بالخضوع لمَ  الإداريخاطبین بالقرار المُ  الأفراد إلزامإذا توافرت شروط نفاذه ، و 

التي ا من مظاهر السلطة العامة ظهرً عتبر مَ نفردة ،و هذا یُ المُ  بإرادتهاالذي أصدرته الإدارة و 

 معنى ذلكحائزا للقوة التنفیذیة القرار الإداري یكون  هذا و،  1صدرة القرار تتمتع بها الإدارة مُ 

  . 2تمتعه بالطابع التنفیذي 

أي یكون القرار الإداري واجب النفاذ بمجرد صدوره و هذا ما استقر علیه مجلس الدولة       

              :في قضیة  15/11/2005: بتاریخ  19341: في إحدى قراراته ، قرار رقم الجزائري 

: ، حیث ورد في حیثیات القرار ما یلي 3) ف ، أ : ( ضد ) اء المستثمرة الفلاحیة أعض( 

حیث أنّه من الثابت قانونا و فقها أن القرارات الإداریة نافذة بمجرد صدورها ما یضع القضاء "

 ... ".حدا لتنفیذها 

عدم السیر فیه  ، le sursis à exécution"4" :قصد بوقف التنفیذ كما اصطلح علیه بـو یُ        

عادة ما یكون قیام منازعة (    خلال مدة ، و ذلك بسبب حدوث سبب من أسباب الوقف

                                                 
 . 209، ص  2007، المحمدیة ، الجزائر ، القرار الإداري دراسة تشریعیة قضائیة فقهیةعمار بوضیاف ،  - 1

یتمثل الجانب التنفیذي للقرار الإداري في الامتیاز المعترف به للإدارة في اتخاذ قرارات إجباریة تنُفّذ بدون اللجوء إلى  - 2

و هذا یعني أنّ الإدارة لها السلطة "   le privilége du préalable" امتیاز الأسبقیة :" القاضي  و یسمى هذا الامتیاز 

تنفذ بصفة آلیة لأن الإدارة لها الحق في إصدار بصفة انفرادیة أي دون موافقة الأفراد لقرارات لاتخاذ قرارات تنفذ بنفسها أي 

إداریة ترتب آثار قانونیة تلزم الأفراد   فاتخاذ القرارات الإداریة یعتبر امتیاز من امتیازات السلطة العمومیة ، تمارسها الإدارة 

 ، لباد ، سطیف ، الطبعة الأولى  ، الوجیز في القانون الإداريناصر لباد : لأنّها تهدف إلى تحقیق الصالح العام ، یُنظر 

  .  239، ص 2006

  . 133، ص  2005،  07لعدد مجلة مجلس الدولة ، ا - 3
4   - yves GAUDMET , traité de droit administratif , tomel ,( droit administratif  général) , 16 éms éd ,      L .G.D.J.P. 

paris.2001,p469 ( دراسة مقارنة ) غیتاوي عبد القادر ، القرار الإداري بین نفاذه و جواز وقف تنفیذه  

العدد التاسع   مجلة دفاتر السیاسة و القانون ، دوریة مُحكّمة تصدر عن كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة  جامعة قاصدي مرباح ورقلة  

  .198، ص  2013جوان
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  ، یستوجب الوقف أو یُجیزه) أو یؤدي إلى إلغائه  تستهدف الحصول على حكم بإلغاء التنفیذ 

  . 1 ...المحكمة  بقوة القانون ، أو بحكم 

وقف تنفیذ القرارات الإداریة ، بحیث لا یُ ) تجاوز السلطة (  ءكما أنّ الطعن بالإلغا        

غایة الحكم بعدم مشروعیته و كما أنّ لطول إجراءات  إلىا في مواجهة الأفراد یظل القرار نافذً 

التقاضي التي عادة ما تستغرق وقتا طویلا بین مرحلة صدور القرار الإداري  و مرحلة الحكم 

       منح القاضي الإداري سلطة اتخاذ بعض الإجراءات الوقائیة  بإلغائه ، فإنّه من الضروري

       و القصد منه تفادي تفاقم الأضرار المترتبة عن بقاء سریانه لفترة طویلة رغم عدم مشروعیته 

عتبر بمثابة إجراء استثنائي یتخذه و من بین هذه الإجراءات الأمر بوقف التنفیذ ، الذي یُ 

  . 2ثر موقف أالعیب المترتب عن دعوى تجاوز السلطة كونها لیس لها القاضي الإداري لسد 

على أن یردف قاعدة الأثر غیر الواقف للطعن الفرنسي ع شرّ حرص المُ ففي فرنسا        

ففي هذا عن هذه القاعدة  كاستثناءبإمكانیة وقف تنفیذ القرارات الإداریة المطعون فیها بالإلغاء 

      :مجلس الدولة على أنّه المتعلق ب 1945من الأمر الصادر سنة  48المادة  الصدد قضت

لا تترتب على الطعن في القرارات الإداریة أمام مجلس الدولة أي أثر واقف إلاّ إذا تم الأمر " 

ع الفرنسي بعد أن قرر الأثر غیر الواقف شرّ ، و یتضح أنّ المُ "  استثنائیةعلى ذلك بطریقة 

للقاضي أن یوقف تنفیذ القرارات الإداریة المطعون  الاستثناءللطعن بالإلغاء أجاز و على سبیل 

ع الفرنسي یقرر نظام وقف شرّ یها إذا رأى نتائج التنفیذ قد یتعذر تداركها ، و علیه فإنّ  المُ ف

  . 3جوازي على قاعدة الأثر غیر الواقف للطعن  باعتباره استثناءتنفیذ القرارات الإداریة 

فقد تم النص على وقف تنفیذ القرار الإداري كإجراء استثنائي  أما الوضع في الجزائر        

من قانون  833المادة  على مبدأ الأثر غیر موقف للطعن و یظهر ذلك جلیا من خلال 

لا توقف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة : " الإجراءات المدنیة و الإداریة و الآتي نصها 

  ... " .ذلك یه ، ما لم ینص القانون على خلاف الإداریة  تنفیذ القرار الإداري المتنازع ف

                                                 
 .198المرجع السابق ، ص غیتاوي عبد القادر ،  -  1
، مجلة الحقوق و العلوم الإجتماعیة ، مجلة دوریة  دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق و الحریات الفردیةسلیماني السعید ،  - 2

          ، عدد خاص بالملتقى الوطني الحقوق  2006محكمة تصدرها كلیة الحقوق و العلوم الإجتماعیة ، جامعة الاغواط ، العدد الأول ماي 

 . 93و الحریات الفردیة و آلیات حمایتها في التشریع الجزائري في ظل العولمة ، ص 

مجلة المنتدى القانوني، تصدر عن قسم  ، وقف تنفیذ القرار الإداري في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةفیصل نسیغة ،  - 3

 .154، ص   2009الكفاءة المهنیة للمحاماة ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، العدد السادس ،  أفریل
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ى مستقلة عن الدعوى دعو  تقدیم فإنّه یُستوجب القرار الإداري وقف تنفیذلإجراء هذا و        

قبل طلب وقف التنفیذ و هي دعوى وقف التنفیذ كما أنّه لا یُ  الإداريالقرار  لإلغاء الأصلیة

هو  في حالة تظلم وفق ما أوهناك دعوى مرفوعة في الموضوع  تكنلم  ما الإداريالقرار 

و هذا ما ذهبت     .1 الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتمن قانون  830علیه في المادة  منصوص

: بتاریخ  72400: رقم قرار إلیه الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا في أحد قراراتها 

، حیث ورد في حیثیات  2) ب ، س : ( ضد ) بلدیة عین أزال : ( في قضیة  16/06/1990

القضائي الإداري استقر على أن القاضي الإداري لا یمنح  الاجتهادحیث أن : " یلي  القرار ما

  .وقف تنفیذ قرار إداري ما لم یكن مسبوق بدعوى مرفوعة ضده في الموضوع 

تباطا وثیقا بالدعوى المرفوعة في           لأن طلب وقف التنفیذ یعتبر طلب فرعیا مرتبطا ار 

  ". الموضوع 

: قرار رقم  ،مجلس الدولة في إحدى قراراته  ستقر علیه ا ذات الأمر الذيو هو       

  3 من معه و  )ب ، ع: ( ضد ) ، ل ر: ( في قضیة  2003/ 07/01: بتاریخ  13397

أن إجراء وقف التنفیذ یشكل طبقا  حیث من الثابت: " ... یلي  حیث ورد في حیثیات القرار ما

لبطلان القرار محل الطلب و بما م إجراء تبعیا لدعوى أصلیة . إ.من ق  283لأحكام المادة 

  " ...ترفع فیتعین رفض الطلب شكلا  أن هذه الدعوى لم

و في قرار آخر صادر عن مجلس الدولة اعتبر أنّ فصل مجلس الدولة في الجلسة       

و یتجلى ذلك  ذ القرار المطعون فیه بدون موضوعالمرفوعة في الموضوع یجعل طلب وقف تنفی

             :ضد ) AIBبنك : ( قضیة  في  01/04/2003:بتاریخ  14489: من خلال القرار رقم 

حیث أن مساهمي نفس : " یلي  ، حیث ورد في حیثیات القرار ما 4) البنك المركزي الجزائري( 

 التدخل قدموا نفس الطلب ، حیث و بموجب قرار إلىالمؤسسة و بمقتضى عریضة رامیة 

مجلس الدولة الدعوى في الموضوع و الرامیة إلى إبطال قرار  صادر في نفس الیوم ، رفض

  .العارضین المذكور 

                                                 
 .من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  834المادة  -  1

 .131، ص  1993المجلة القضائیة ، المحكمة العلیا ، قسم المستندات و النشر ، العدد الأول  ،   - 2

 .135، ص 2003، 04مجلة مجلس الدولة ، العدد  - 3

 . 138، ص  2003، 04مجلة مجلس الدولة ، العدد  - 4
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  " .حیث أنه و بالتالي ، فإن الطعن الحالي أصبح بدون محل 

خالفتها مبدأ وقف تنفیذ القرار الإداري ، فتتمثل في تعسف الإدارة و مُ بررات أما عن مُ        

خالفتها و مُ  بتعسف الإدارة یتعلق ففیما  ، 1المشروعیة و كذا بطء الفصل في دعاوى الإلغاء 

مارس امتیازاتها التي منحها القانون ، خاصة إصدار القرار مبدأ المشروعیة ، فالإدارة و هي تُ 

القصد من ورائها المشروعیة مخالفة صریحة مبدأ خالف القانون و الإداري ، قد تتعسف و تُ 

نظام وقف التنفیذ له أهمیة  نّ إنة على حساب مصالح الأفراد المشروعة فتحقیق مصالح معیّ 

الوسیلة المثلى في تفادي نتائج مخالفة القانون الذي عتبر كبرى في مثل هذه الحالات ، فهو یُ 

في دعاوى  بطء الفصلمبرر  أما .یتعذر تداركها ، إذا قُضي ببطلان القرار المطعون فیه 

مضي إذ أنّه یمكن أن تَ عد من أهم الظواهر السلبیة في عمل القضاء الإداري الإلغاء الذي یُ 

  مما ینتج عنه نتائج سلبیة لرافع الدعوى و التي تتمثلسنوات بین رفع الدعوى والفصل فیها 

بین الإدارة و المتعاملین معها ، بالنظر إلى بقاء المراكز اختلال في العلاقة القانونیة : في 

القانونیة للمتعاملین مع الإدارة مزعزعة  و غیر مستقرة لمدة طویلة ، عكس الإدارة التي تمضي 

لما لها من امتیاز في التنفیذ المباشر ، كما أنّ بطء الفصل قد ینجر عنه تمام في تنفیذ قرارها 

  و استنفاذه لكل آثاره فالمتضرر من تنفیذ القرار الإداري في هذه الحالة  داري تنفیذ القرار الإ

 . فقطلن یستفید من حكم الإلغاء و الذي لن یكون له سوى أثر رمزي  

و عن مدى اعتبار الحكم بوقف تنفیذ القرار الإداري بمثابة الأمر الموجه من القاضي         

الذي یتضمنه الحكم الصادر أنّ الأمر " ار صمحمد العیسرى " الدكتور فیرى إلى الإدارة ، 

بوقف تنفیذ القرار الإداري لیس أمرا صریحا أو مباشرا ، و إنّما هو أمر ضمني ناتج عن 

ة لهذا الحكم و المفترض الضروري ة النهائیّ ئي ذاته ، و هو المحصّلمضمون الحكم القضا

رار الإداري في ذلك هو شأن جمیع أحكام لتحقیق الغایة منه ، و شأن الحكم بوقف تنفیذ الق

.                 قتضاها القضاء الإداري الأخرى فهي تفرض على الإدارة التزاما بتنفیذها و العمل بمُ 

و بخصوص  . 2و هذا هو جوهر قوة الأمر المقضي فیه التي تتمتع بها الأحكام القضائیة 

ن فیه فهو حكم مؤقت یرتبط مصیره بمصیر طبیعة الحكم الصادر بوقف تنفیذ القرار المطعو 

 الأحكامیُعد حكما قضائیًا بالمعنى الفني و یحوز حجیة أنّه  القرار ، إلاّ  بإلغاءالحكم في الطلب 

                                                 
 . 199غیتاوي عبد القادر ، المرجع السابق ، ص  -  1

 .150، المرجع السابق ، ص  العصاریسرى محمد  -  2
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قیّد المحكمة عندما تقضي في موضوع یُ  غیر أنّه لاالقضائیة في الخصوص الذي صدر فیه 

وقف تنفیذ القرار بتناول الوجه المستعجل للنزاع فقط دون بطلب الإلغاء ، ذلك أنّ الحكم 

  .1المساس بأصله 

في ظل قانون الأحكام القانونیة المتعلقة بوقف التنفیذ الجزائري ع شرّ عالج المُ هذا و          

  02الفقرة  283و  03الفقرة  171و  03الفقرة  170في المواد ) الملغى ( الإجراءات المدنیة 

  .837إلى 833ریة فتضمنتها الموادالقانون الحالي قانون الإجراءات المدنیة و الإداأما في ظل 

الاستیلاء  الاستثناء المتعلق بحالات التعدي : ( حالات و صور وقف تنفیذ القرار الإداري -2

  .) و الغلق و الإداري 

المتعلّق بحالة التعدي و الإستیلاء و الغلق الإداري ، هو أنّ ر هذا الاستثناء برّ و مُ        

فتنتهك الحُریات و الحُقوق الأساسیّة مما  القانونیة و الشرعیة الإدارة تتجاوز حُدود صلاحیاتها 

  .2 التعديبرّر أن یحكم علیها القاضي و أن یأمرها بالكف عن یُ 

فتتخذ تها تقوم أحیانا بحالات التعدي  لنشاطامارستها دارة عند مُ إنّ الإ: حالة التعدي  -1 

           الإدارة الامتیازات التي یخولها إیّاها القانون لتصبح في منزلة الأفراد ، و تعامل معاملتهم 

و هذا بسبب تجاوزها الصارخ للقانون ، ففي هذه الحالة یتدخل القاضي لمواجهة الإدارة و یقوم 

  . 3لتعدي الإدارة باتخاذ أي إجراءات لوضع حد 

ختلف ع عادة لا یخوض في مُ ، فنُشیر إلى أنّ المشرّ " حالة التعدي " أما عن تعریف        

   .و التعاریف  فاسحا المجال في ذلك للفقه و القضاء للخوض في مُختلف المفاهیمالمفاهیم 

        تصرف مادي یصدر عن الإدارة :"  بأنّهأنّ التعدي  "مسعود شیهوب"الدكتور  فعرف      

. 4"و یشوب بلا مشروعیة صارخة و یشكل مساسا بالملكیة الخاصة أو بحقوق أساسیة للأفراد 

كل عمل مشوب :" هو بأنّ التعدي "  خراز محمد الصالح بن أحمد" و من جهته یرى الأستاذ 

و الظروف  یم و لا تبرره الضرورة للإدارة أو صادر عنها لا یكون له سند في قانون أو التنظ

                                                 
 2013دار وائل للنشر و عمان ، الأردن ، الطبعة الأولى ،   دراسة مقارنة ، –القضاء الإداري منصور إبراهیم العتوم ،  -  1

 .208و  207ص  ص 
 .104ص ، 1990، وزارة العدل ، دیوان الأشغال التربویة ،1990، ملتقى الغرف الإداریة، التعدي ،  فریدة أبركان - 2

 .88بن منصور عبد الكریم ، المرجع السابق ، ص  -  3

، دیوان ) الأنظمة القضائیة المقارنة و المنازعات الإداریة (،  المبادئ العامة للمنازعات الإداریةمسعود شیهوب ،  -  4

  .133، ص 2005المطبوعات الجامعیة  الجزء الأول ، الطبعة الثالثة ، بن عكنون ،الجزائر، 
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 .1" ساسیة للأفراد الأحقوق الالمحیطة بإصداره ، و یتضمن انتهاكا للحریات الفردیة أو مساسا ب

حیث عرّف إلى تعریف مجلس الدولة الفرنسي  أما بخصوص التعریفات القضائیة ، فنُشیر 

 "    كارلیي    calier ":قضیةفي  1949نوفمبر  18: الصادر بتاریخفي قراره " حالة التعدي "

وجبه تمس هذه الأخیرة بحق أساسي تصرف متمیز بالخطورة صادر عن إدارة و الذي بمُ  :"بأنّه 

  .2" أو بالملكیة الخاصة 

   حینما عرفت التعدي "المحكمة العلیا"شیر إلى تعریف بالنسبة للقضاء الجزائري فنُ  و          

تصرف إداري لا یرتبط بنص تشریعي أو تنظیمي یتمیّز بخطورة تمس بالحقوق : " بأنّه 

   .3" الأساسیة للفرد 

            )الملغى ( المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 154-66هذا و بالرجوع إلى الأمر        

ع منح القاضي الاستعجالي أو قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، یتضح لنا جلیا أنّ المشرّ 

من قانون الإجراءات  03مكرر فقرة  171و یظهر هذا من خلال المادة ، سلطات استثنائیة 

و التي من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  921و التي تقابلها المادة ) الملغى ( المدنیة 

، أن یأمر بكل  حالة الاستعجال القصوى یجوز لقاضي الاستعجالفي : "  تنص على أنّه

بموجب أمر على عریضة و لو   التدابیر الضروریة الأخرى ، دون عرقلة تنفیذ أي قرار إداري

  .في غیاب القرار الإداري المسبق 

و في حالة التعدي أو الاستیلاء أو الغلق الإداري ، یمكن أیضا الاستعجال أن یأمر بوقف 

  ".تنفیذ القرار الإداري المطعون فیه 

قد صدرت العدید من القرارات القضائیة التي قضائیة ،فبالتطبیقات ال بخصوص و       

أو الغرفة الإداریة  المجلس الأعلى الغرفة الإداریة مستوى سواء على " حالة التعدي " تضمنت 

  .المحكمة العلیا سابقا أو مجلس الدولة حالیا ب

                                                 
أطروحة لنیل شهادة دكتوراه علوم ، طبیعة قضاء وقف تنفیذ القرارات الإداریة في النظام القضائي الجزائريفائزة جروني ،  -  1

في الحقوق تخصص قانون عام ، قسم الحقوق ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة   السنة 

 .287، ص 2011- 2010: الجامعیة  

دار هومه، الجزائر ،  الطبعة الرابعة     ، وسائل المشروعیة" دروس في المنازعات الإداریة، لحسین بن شیخ آث ملویا،  -2

 .481ص  ، 2009

 .83نفس المرجع  ،  ص  "دروس في المنازعات الإداریة، لحسین بن شیخ آث ملویا،  -  3
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لیس من اختصاص القضاء توجیه :" ففي هذا الصدد أكد القضاء و بشكل صریح بأنّه        

  .1" الأوامر للإدارة إلا في حالة التعدي 

 و قد سارت الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا نفس الإتجاه و ذلك من خلال القرار الصادر       

           الإداري توجیه أوامرأنّ مجال التعدي یجوز للقاضي :"  05/05/1996بتاریخ 

و في قرار آخر ، سمحت الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا ومن خلاله للقاضي  .2" للإدارة 

"  :بتوجیه أوامر للإدارة و ذلك في حالة التعدي حیث ورد في مضمون القرار على أنّه الإداري 

أو ، للتعدي بالاسترجاع  الهدمفي حالة التعدي یجوز للقاضي توجیه أوامر للإدارة لوضع حد 

  .3" الإخلاء 

الشركة : "قضیة في  1999فبرایر 01قضى مجلس الدولة بتاریخ  و تطبیقا لذلك       

، بإلغاء الأمر المستأنف الصادر عن رئیس  4" بلدیة وهران: " ضدّ " الجزائریة لتوزیع السیارات 

و الفصل في  ، و بعد التصدي 1996دیسمبر  14الغرفة الإداریة لمجلس قضاء وهران في 

القضیة من جدید أمر البلدیة بوضع حدّ لحالة التعدي و إرجاع المحلات إلى حالتها الأولى 

  :حیث ورد في حیثیات القرار ما یلي ة،ووضعها تحت تصرف الطاعن

عدم لمقتضیات القانون التجاري ، و أنّ و لوضع حدّ لعقد الإیجار ، تخضع  الإدارةحیث أنّ " 

شُغل المحل لمدة معینة ، لا یسمح للبلدیة بوضع حد من جانب واحد لعقد الإیجار دون إعذار 

  .المستأجر مسبقا 

حیث أن شغل الأماكن من طرف البلدیة لا یستند إلى نص قانوني أو تنظیمي و لكنه یُشكل 

 .  ..." تعدیا ، بما أنّ البلدیة نفذت بنفسها قرارها دون اللجوء إلى المحاكم 

                                                 
تنفیذ الأحكام القضائیة أشارت إلیه حمدون ذوادیة ،  1966مارس  25المؤرخ في )   المجلس الأعلى ( قرار الغرفة الإداریة - 1

 .295، ص  2015دار الهدى للطباعة و النشر ، عین ملیلة الجزائر ،  الإداریة  في القانون الجزائري ،
 . 73ص ، 2006،، دار هومة ، الجزائر دور القاضي الإداري بین المتقاضي و الإدارة القرار أشارت إلیه ، سكاكني بایة ، - 2

 .129بن صاولة شفیقة ، المرجع السابق ، ص  -  3

 دروس في المنازعات الإداریة ، وسائللحسین بن الشیخ آث ملویا ،  ، 39قرار غیر منشور ، الغرفة الثانیة ، فهرس   -  4

 .481المرجع السابق ، ص  المشروعیة
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قضیة الوزیر فوق العادة (  1999مارس  08و في قرار آخر لمجلس الدولة بتاریخ       

، حیث قضى  1) الشركة الوطنیة مِصر للطیران  :(ضدّ  )زائرجالمكلف بمهمة شؤون ولایة ال

و الذي أمر الوزیر أعلاه  1996مارس  18في قراره بتأیید الأمر المستأنف و الصادر بتاریخ 

حیث اتیح الشقة المتنازع علیها إلى المستأنف علیه ، على أساس وجود حالة التعدي بإرجاع مف

  :ورد في حیثیات القرار ما یلي 

اللجوء إلى القضاء ) الوزیر ( حیث أنّه و زیادة على ذلك ، كان یتعین على المستأنف علیه " 

  .للعمل على معاینة الاخلالات بالالتزامات من طرف المستأنف علیها 

حیث أنّ قیام المستأنف مباشرة باتخاذ قرار التحفظي المتعلق بالشقة التي كانت تشغلها 

  . اا صارخً یُشكّل تعدیً  المستأنف علیها و بتغییر الأقفال

المدنیة فإنّ القاضي الإستعجالي مكرّر من قانون الإجراءات  173حیث أنّه ووفقا لنص المادة 

و بالنتیجة فإن قاضي الدرجة الأولى كان على صواب الإداري مُختص للأمر بوقف التعدي ، 

  " .عندما أمر بإرجاع المفاتیح إلى المستأنف علیها 

الوزیر فوق العادة ، و الخاص بالاستیلاء على یتضح جلیا أنّ مقرر و من خلال القرار       

عتبر من و الذي یُ  ا و یمس بحرمة المسكنا خطیرً ل تصرفً شكّ المسكن و تغییر الأقفال ، یُ 

الصارخ ، مما یسمح للقاضي تبره مجلس الدولة بمثابة التعدي ، و لذا اعالحقوق الشخصیة 

 . 2بإصدار أوامر للإدارة 

        تعديعمل من أعمال الأما عن الشروط الواجب توافرها حتى یمكن القول أنّه هناك         

و التي نلخصها أمر بوقف تنفیذ القرار الإداري  إصدارو بالتالي یتدخل القاضي من خلال 

   3:الآتي  و على النح

و أن یكون یجب أن یمس تصرف الإدارة مساسا خطیرا بالملكیة الخاصة أو بحریة فردیة  -

و یتحقق ذلك إذا ما قامت جهة الإدارة باعتداء صارخ و جسیم على حق من حقوق  جسیما 

و یُعد اعتداء مادي كل مساس . الأفراد أو على حریة لهم سواء كانت أساسیة أو غیر ذلك

                                                 
دروس في المنازعات الإداریة ، وسائل ، لحسین بن الشیخ آث ملویا ،  82قرار صادر عن الغرفة الثالثة ، فهرس  -  1

 . 483المرجع السابق ، ص    المشروعیة

 .484، ص  ، نفس المرجع لحسین بن الشیخ آث ملویا  -  2

 . 126ص ، ، المرجع السابق   ، غیتاوي عبد القادر  288، المرجع السابق ، ص  فائزة جروني -  3
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 .بحق من حقوق الأفراد دون سند قانوني ، كأن یكون مساس بحق الملكیة العقاریة أو المنقولة 

وقف تنفیذ ثَم ا أنّه لا محل للتعدّي و من رط أن یكون الاعتداء جسیمً و ینبني على هذا الش

لم یصل إلى حدّ الحیلولة دون ممارسة  إذاا ، و یكون ذلك إذا كان الاعتداء یسیرً  الإداريالقرار 

مثالا على ذلك حیث اعتبرت فیه " gues"  الحریة الأساسیة بشكل طبیعي و تظهر لنا قضیة

المحكمة الابتدائیة لباریس طلب الشرطة من بهلواني على الطریق ، التحوّل إلى موضع آخر 

یتصل  الأمرالمادي على الرغم من أن  الاعتداءعلى مسافة قریبة تصرّفا خالي من طابع 

   .1نشاط بحریة شخصیة هي حریة ممارسة 

سة كرّ الدستور و المُ   الحریات الأساسیة تلك المنصوص علیها فيبالحقوق و قصد و یُ       

، و من التطبیقات القضائیة الصادرة في الجزائر في هذا المجال ، نذكر ما جاء 2في القانون 

  03/11/1983: في منطوق القرار الصادر عن الغرفة الإداریة بمجلس قضاء قسنطینة بتاریخ 

  :"حیث ورد ما یلي 

حریة التنقل المنصوص علیها دستوریا تعد بمثابة التعدي یستوجب رفعه من قبل إنّ المساس ب

  .بتسلیم المدعي جواز سفره ) وزارة الداخلیة (  الإدارةالقاضي الاستعجالي ، و علیه یتعین أمر 

لا ینبغي أن تمارس إلا في إطار ) الأمن العام ( إنّ صلاحیات الإدارة في مجال النظام العام 

بسحبها جواز سفر  –الإدارة  إن تصرف. و اللوائح و دون المساس بالحریات الفردیة  القوانین

 . في غیاب قرار یمكنه من تحریك دعوى الإلغاء لا یمكن أن یكیف إلا أنه تعدیا  –المدعي 

  .3" إن التعدي هو من اختصاص القاضي الاستعجالي 

 عملأنّه یفترض في الاعتداء المادي وجود و مفاد هذا الشرط : أن یكون هناك إجراء مادي  -

خالفا أعمال التعدي لا تنتج مباشرة من قرار إداري حتى و لو كان مُ  أنّ  مادي تنفیذي ، ذلك

ل عیبا في القرار و تجعله شكّ للقانون ، فهذه المخالفة لا تجعل من القرار الإداري تعدیا بل تُ 

                                                 
 . 277، المرجع السابق، ص  المنازعات الإداریةو ، عبد القادر عدّ  -  1

    سلطات القاضي الاستعجالي بوقف تنفیذ القرارات الإداریة المتعلقة بالتعدي:بن وارث محمد عبد الحق ، مداخلة بعنوان  - 2

 18و  17قالمة ، یومي  1945ماي  08الملتقى الوطني الأول حول سلطات القاضي الإداري في المنازعة الإداریة ، جامعة 

 . 03، ص  2011ماي 

 .03بن وارث محمد عبد الحق،  نفس المرجع  ، ص  -  3
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إذا كانت متبوعة بإجراء مادي  الموضوع إلاّ  قاضيفقط عرضة للإلغاء و التعویض عنه أمام 

  . 1أي عمل تنفیذي 

   2:و نُمیّز فیه حالتین  

بحریة أساسیة ، بصرف النظر عن ظروف  أن یكون القرار الذي یمس بالملكیة الخاصة أو* 

  .ن أي صلة بنص قانوني أو تنظیمي تنفیذه ، مشوبا بعیب جسیم و یكون كذلك مجردا م

تتحقق إذا قامت الإدارة في  إذالأكثر حدوثا في الواقع العملي  و التي تعتبر:الثانیةو الحالة * 

أحوال غیر مشروعة بتنفیذ قرار حتى و لو كان مطابقا للقانون یمس حق الملكیة أو بحریة 

أساسیة ، في حین أنّ القانون لا یعطیها ذلك ، و من تطبیقات هذه الحالة قیام الإدارة بطرد 

یعود للقضاء ،أو قیام الإدارة بهدم ما قام بالطرد  الأمرسكن وظیفي في حین أنّ موظف من م

  . به المدّعي بانجازه دون إذن قضائي

: الصادر بتاریخ  18915: مجلس الدولة رقم  شیر إلى  قرارو على هذا الأساس نُ       

، حیث ورد  3باب الزوار ) ش ، ب  م،( ضد رئیس ) أ ، خ: ( في قضیة  11/05/2004

           حیث أن البلدیة عندما قامت بتهدیم  و حجز و تحطیم  : " في حیثیات القرار ما یلي 

و تكسیر ما قام المستأنف بإنجازه و ما وضعه من أدوات و مواد البناء بدون إذن قضائي 

ینة كما هو ثابت بمحضر المعا التعديخاص و استمرت في ذلك فإنّها تكون قد قامت بفعل 

  ...المحرر من طرف المحضر القضائي 

مما یجعلها فعلا قد قامت بفعل التعدي الذي هو من اختصاص القاضي الاستعجالي             

   ".... و أن الأمر بوضع حد لفعل التعدي لا یمس بأصل النزاع و حقوق الأطراف 

          البلدیة قد قامت بفعل تعدي  و یتجلى ذلك من خلال عملیة التهدیم و الحجز  إذن       

   .قضائي  إذنو التحطیم دون الحصول على 

، فیمكن لقاضي الاستعجال  إداريكان التعدي ناتج عن قرار  إذاأنّه  إلىشیر هذا و نُ        

من قانون  921استنادا إلى نص المادة أن یأمر بوقف تنفیذ القرار الإداري و هذا  الإداري

  . الإجراءات المدنیة و الإداریة

                                                 
 .289فائزة جروني ، المرجع السابق ، ص  -  1

 .278، المرجع السابق ، ص  الإداریةالمنازعات عبد القادر عدّو ،  -  2

 . 240، ص 2004، 05العدد مجلة مجلس الدولة ،  -  3
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فقاضي الاستعجال الإداري في حالة التعدي یمكنه أن یوجه أوامر  و أكثر من ذلك      

  .للإدارة مهما یكن نوع هذه الأوامر 

في حالة  الإدارةلأنّ تصرف مثل التوقف عن الأشغال أو وقف التنفیذ و غیرها من الإجراءات  

التعدي یفقد صفته الإداریة ، و لیس له أي أساس قانوني ، و بالتالي یصبح بمثابة تصرف 

  .  1ما كانت علیه  إلىالحالة  إرجاع أوبوقفه  الأمرالعادیین و یجوز الأفراد صادر عن 

            الإداريضاف إلى حالة التعدي حالة الاستیلاء التي یُخوّل للقاضي یُ :حالة الاستیلاء  -2

         :عرّف الاستیلاء بأنّه یو من خلاله توجیه أوامر للإدارة لوقف تنفیذ القرار الإداري ، و عموما 

                                   .2"على ملكیة عقاریة خاصة لأحد الأفراد أو الخواص  الإدارة اعتداء" 

                           كل مساس :" فعرّفه بأنّه ،  ستیلاءالفرنسي لحالة الا القضاءأما بالنسبة للتعریف 

لملكیة عقاریة لأحد مؤقت أو دائم كلي أو جزئي ، من طرف الإدارة ) شغل أو تجرید ( 

الخواص سواء كان العقار مبنیا أو غیر مبني ، و هذا الاستیلاء یُنسب لأحد الأشخاص العامة 

  . 3" أو مقاول أشخاص عمومیة 

الاعتداء على الملكیة العقاریة الخاصة عن طریق احتلالها :" بأنّهوقد عرف الإستلاء        

دون مبرر مشروع من طرف الإدارة كأن تستولي على مساحة أرض غیر مبنیة ملك لأحد 

رق القانونیة و تختلف حالة طالخواص لاستكمالها كموقف للسیارات ، دون أن تكتسبها بال

 في أنّ الاستیلاء یكون على العقارات بینما التعدي یكون على العقارات  الاستیلاء عن التعدي

   . 4" و المنقولات

  "  l’ emprise " :هو  بالاستیلاء  المقصود الترجمة الفرنسیة للنص أنّ  إنّ هذا و         

  ع قد خلط بین المصطلحات ، لأنّ ما یُقابل مُصطلح شرّ فیبدو أنّ المُ 

                                                 
، مذكرة لنیل شهادة  وقف تنفیذ القرارات الإداریة في أحكام قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجزائريأوقارت بوعلام ،  -  1

الحقوق و العلوم السیاسیة ، قسم القانون ، جامعة مولود معمري  تحولات الدولة ، كلیة: الماجستیر في القانون العام ، فرع 

 .80، ص 24/04/2012: تیزي وزو ، تاریخ المناقشة 
  ، مجلة العلوم الإنسانیة  المتضمن الإجراءات المدنیة و الإداریة 09-08الدعوى الإستعجالیة الإداریة في ظل القانون زواوي عباس ،  - 2

 .216، ص  2013ماس  31- 30جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، العدد 
3  - René chapus , Droit administratif général, general, Tome1, 9eme edition, Montchrestien Paris, 1995. P 

  غیتاوي عبد القادر ، وقف تنفیذ القرار الإداري قضائیا ، المرجع السابق ، ص 130.                                    .761
، الیوم الدراسي  القضاء الإداري الإستعجالي بین حمایة حقوق المتقاضي و امتیازات السلطة العامة: خلیفي سمیر ، مداخلة بعنوان  - 4

 . 06ص    2014 ماي 29:حق التقاضي في المسائل الإداریة وفقا لقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، یوم : الموسوم بــ
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" l’ emprise   " و هو مصطلح في القانون الإداري و یُشكل نظریة " الغصب " مصطلح هو

أن تستولي الإدارة على و المقصود بهذا الأخیر هو " الغصب " سمى بنظریة قائمة بذاتها و تُ 

  .1عقار مملوك للأفراد بصفة مؤقتة أو دائمة في غیر الأحوال المسموح بها في القانون 

من القانون المدني المعدّل  679ع الجزائري من خلال المادة شرّ نص علیه المُ  2بینما الاستیلاء 

و الاستعجالیة و ضمانا  ه یمكن في الحالات الاستثنائیةإلاّ أنّ ...:"و المتمم و الآتي نصها 

  .لاستمراریة المرفق العمومي ، الحصول على الأموال و الخدمات عن طریق الاستیلاء 

  ".المحلات المخصصة فعلا للسكنو لا یجوز الاستیلاء بأي حال على 

هذا و إنّ الغصب و رغم التشابه الكبیر بینه و بین التعدّي من حیث النتائج على         

الأقل إلاّ أنّه مقصور على حالات استیلاء السلطة الإداریة على ملكیة خاصة بالمخالفة لأحكام 

  . 3عة العامةالقانون المدني، و كذا القانون المتعلق بنزع الملكیة للمنف

فالحالة الأولى هو  4:یختلف الغصب عن الاعتداء المادي من ناحیتین اثنتین  هغیر أنّ       

أنّ نظریة المادي أوسع في مجال تطبیقها من نظریة الغصب إذ تشمل اعتداء الإدارة على 

العقاریة أما على الملكیة  تقتصر نظریة الغصب العقار و المنقول و الحریات الأساسیة ، بینما

و التي تتعلق بالتعدّي لا یقوم في حالة المساس بحق الملكیة إلاّ إذا كانت  الناحیة الثانیة 

مخالفة التصرف للقانون على قدر كبیر من الجسامة ، فإذا لم تكن كذلك ، كما لو صدر قرار 

  .5وع الاستیلاء بدون مراعاة شكلیة معینة ، كنا أمام حالة غصب أو استیلاء غیر مشر 

                                                 
 . 80أوقارت بوعلام ، المرجع السابق ، ص  -  1
، مما یفید أن مصطلح الاستیلاء ورد في "   la réquisition: "ذلك أنّه بالرجوع إلى النص الفرنسي نجد المشرع استعمل مصطلح -  2

  la réquisition: " بمصطلحین مختلفین باللغة الفرنسیة ، إلاّ أنّ ترجمة مصطلح  و قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  القانون المدني

بالاستیلاء الواردة في القانون المدني كانت صحیحة كون أنّ الاستیلاء یختلف عن الغصب ، الذي هو وسیلة قانونیة تملكها الإدارة    "

إذا كان هذا الاستیلاء غیر مشروع على العقارات المملوكة للأفراد تحول و الخدمات بصفة مؤقتة أو دائمة ، أما   للحصول على الأموال

، ینظر جروني فائزة  " الغصب : " ، و بالتالي فإنّ المصطلح الأصح هو"  l’ emprise" إلى غصب و هي الترجمة الصحیحة لمصطلح 

  .295المرجع السابق ، ص 

، الجریدة المحدد لقواعد المتعلقة  بنزع الملكیة للمنفعة العامة  1991أفریل 27: المؤرخ في  11- 91: القانون  رقم  -  3

 .المعدّل و المتمم  .1991ماي  08مؤرخة في  21الرسمیة عدد 

 .279، المرجع السابق ، ص  المنازعات الإداریةعبد القادر عدّو ،  -  4

 .280نفس المرجع ،  ص  -  5
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: رقم  المحكمة العلیاالغرفة الإداریة بو یظهر ذلك جلیا من خلال القرار الصادر عن        

وزیر الداخلیة ووالي ( :ضد ) ك.لا( :في قضیة   12/07/1986: الصادر بتاریخ  42136

  :حیث ورد في حیثیات القرار ما یلي   1) ولایة عنابة

         لما كان من الثابت في قضیة الحال أن السكن المتنازع فیه مشغولا من قبل الطاعنین " 

بشغورها ومن ثمة فإنّ قرار والي ولایة عنابة المتضمن  و أنّ الشقة المتنازع فیها غیر مصرّح

  ...القانون  خرقالاستیلاء على هذا السكن یعد مشوبا بعیب 

حالیا و المتضمن الاستیلاء لا یستند إلى أي أساس قانوني ذلك  حیث أن القرار المطعون فیه 

على أنه لا یجوز الاستیلاء بأي حال على  02م تنص في فقرتها .من ق679أن المادة 

  .المحلات المخصصة فعلا للسكن 

مشوب بعیب خرق القانون و یستوجب من  1984أفریل  09حیث یستخلص مما سبق أن قرار 

  ."أجل هذا الإبطال 

و حتى یختص القاضي الاستعجالي بوقف تنفیذ القرار الإداري في حالة الاستیلاء لابد من 

  :توافر شروط و التي نوجزها على النحو الآتي 

و ذلك إما بصفة دائمة أو مؤقتة و لا یكفي  :أن یقع الاستیلاء على حق الملكیة العقاریة  -

كان  إنالإیجار أو الانتفاع ، فهو و الفعل أقل من ذلك كالفعل الذي یمس حقوق أن یكون 

حق  الإدارةمست  إذاه لا یأخذ مفهوم الاستیلاء، فالاستیلاء لا یقوم إلاّ ل تعدیا ، لكنّ شكّ یُ 

، و هذا ما ذهب إلیه الفقه الفرنسي في اعتبار  2في حد ذاته بقصد تملكه أو استعماله الملكیة 

أنّه حتى یتحقق الاعتداء على الملكیة العقاریة لابد أن یكون هناك انتزاع غیر مشروع لملكیة 

عقاریة خاصة ، و لیست مجرد حرمان من الانتفاع بها أو مجرد إلحاق الضرر بالعقار فقط  

سواء كان الانتزاع مؤقت ینتهي بمدة معینة أو من أجل المنفعة العامة و سواء تعلق الأمر 

  .     3ة عقاریة بملكی

                                                 
 .  168، ص  1990الرابع ، المجلة القضائیة ، قسم المستندات و النشر ، المحكمة العلیا ، العدد  -  1

،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في  الدعوى الإداریة الإستعجالیة طبقا لقانون الإجراءات المدنیة و الإداریةرضیة بركایل ،  - 2

قانون المنازعات الإداریة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري تیزي وزو ، تاریخ المناقشة : القانون ، فرع 

 .90، ص   12/06/2014

 .173یعیش تمام آمال ، المرجع السابق ، ص  -  3
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یدها على  الإدارةو مفاد هذا الشرط أن یكون بوضع : أن یكون الاستیلاء غیر مشروع  - 

و هذا ما قضت به ، 1روعاالعقار خارج الحالات المسموح بها قانونا ، أو اعتبر استیلاء مش

           : على مایلي تنصو التي من القانون المدني المعدّل و المتمم  3مكرر  681المادة 

  .... " قانونا  یعد تعسفیا كل استیلاء تم خارج نطاق الحالات و الشروط المحددة " 

و معنى ذلك أن یكون العقار : أن یكون العقار مملوكا للخواص و أن تستولي علیه الإدارة  -

مملوكا لأحد الأفراد و أن لا یكون ملكا للدولة فالمساس به من طرف الإدارة لا یشكل غصبا 

على العقار و ذلك بوضع یدها بصورة دائمة أو  الإدارةهذا و تستولي . 2كونه ملكا للدولة 

  .مؤقتة على العقار مملوك لأحد الأفراد 

حد التطبیقات القضائیة أ في  بالمحكمة العلیا الإداریةما استقرت علیه الغرفة و هذا       

  18/05/1985: و یظهر جلیا من خلال القرار الصادر بتاریخ   المتضمنة حالة الاستیلاء

          :ضد) م و من معه .س ( :بالمحكمة العلیا في قضیة  الإداریةعن الغرفة  41543 : رقم 

  :یلي  ، حیث ورد في حیثیات القرار ما 3) أبلدیة ( 

وجب ه یجوز لها بمُ أنّ  الأصل قانونا هو تحریم اعتداء الإدارة على الملكیة الخاصة ، إلاّ  " 

القانون و طبقا لإجراءات و شروط معینة ، أن تلجأ إلى الاستیلاء على الملكیة أو نزعها جبرا 

  .على صاحبها للمنفعة العامة 

م تنص على أنه یحق لرئیس المجلس القضائي .إ.من ق 03مكرر الفقرة  171حیث أن المادة 

أو القاضي الذي یفوضه ، الأمر بصفة مستعجلة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة و ذلك 

باستثناء ما تعلق منها بأوجه النزاع التي تمس النظام العام أو الأمن العام و دون المساس 

  ..." .و الاستیلاء  رارات إداریة بخلاف حالات التعديقبأصل الحق بغیر اعتراض تنفیذ أیة 

السلطة الإداریة المُختصّة  یُقصد بالغلق الإداري ذلك الإجراء الذي تتخذه :الغلق الإداري  -3

         في إطار صلاحیاتها القانونیة ، و بمُوجبه تلجأ إلى غلق محل ذي استعمال مهني أو تجاري

أو وقف تسییره بصفة مؤقتة أو نهائیة ، ابتغاء عقاب صاحبه أو حمله على الامتثال لأحكام 

                                                 
 .298فائزة جروني ، المرجع السابق ، ص  -  1

 .90رضیة بركایل ، المرجع السابق ، ص  -  2

 .262، ص   1989لأول ، المجلة القضائیة ، قسم المستندات و النشر ، المحكمة العلیا ، العدد ا -  3
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           أو غلق المحلات من قبل إدارة الضرائب قصد تحصیل .1القانون و حمایة للنظام العام 

              و الإداریة الإجراءات المدنیةقانون من  921المادة  وهذه الحالة تضمنتها .2دیونها 

و یشمل كل قرار إداري یرمي إلى الغلق كتصرف عقابي ضد صاحب المحل أو المؤسسة  

على هذا الأساس یتدخل القاضي الإستعجالي الإداري من أجل وقف تنفیذ القرار المتضمن 

  . 3 الغلق الإداري

القرار الصادر عن مجلس الدولة  رقم ، ومن تطبیقات القضائیة الصادرة في هذا المجال 

   4) ب ، م: ( ضد ) والي ولایة الجزائر : ( ، في قضیة  23/09/2002: بتاریخ  6195:

  : حیث ورد في حیثیات القرار ما یلي 

           و إن السلطة القضائیة وحدها التي یمكنها الأمر بالغلق النهائي لهذه المؤسسات ... " 

            المذكور أعلاه ، و أن الوالي  41 -75من الأمر رقم  07: و ذلك طبقا لأحكام المادة 

و عندما أمر بغلق المحل الذي یسیره المستأنف علیه إلى إشعار أخر أي دون أن یتأكد من أن 

 41-75أشهر فإن والي ولایة الجزائر لم یحترم الأمر  06هذا الغلق لا یمكن أن یتجاوز 

المذكور أعلاه و بفصلهم على هذا النحو ، فإن قضاة الدرجة الأولى لم یقوموا سوى بتطبیق 

  ..." . القانون 

: القرار الصادر عن الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى  رقم و نُشیر أیضا إلى          

ن وزیر الداخلیة و م: ( ضد ) ق .أ :(في قضیة  07/12/1985: الصادر بتاریخ  42140

  :یلي  ، حیث ورد في حیثیات القرار ما 5) معه 

صلاحیات الوالي فیما یخص  20/02/1976: المؤرخ في  34-76:لقد حدد المرسوم رقم " 

التي قد تحصل في التنظیم المتعلق بالعمارات الخطرة و غیر الصحیة أو المزعجة  و خوله 

على الحیاة الاجتماعیة دون النص الحق في اتخاذ بعض الإجراءات لإزالة أثر تلك المخالفات 

  ...صراحة 

                                                 
 .92رضیة بركایل ، المرجع السابق ، ص -  1
 .216زواوي عباس ،المرجع السابق ، ص  -  2

 .07خلیفي سمیر ، المرجع السابق ، ص  -  3

 . 96، ص 2003، 03العدد  مجلة مجلس الدولة ، -  4

 .  212، ص  1989الثاني ،  المجلة القضائیة ، قسم المستندات و النشر ،المحكمة العلیا ،  العدد -  5
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نّما تنص على أنّه في إحیث أن مقتضیات هذا النظام لا تنص البتة على الغلق النهائي ، و 

  .حالة الضرورة یستطیع الوالي إما وضع الأختام أو الأمر بوقف تسییرها مؤقتا أو بغلق المحل 

ي مسبقا قبل الغلق النهائي ، بوقف الأعمال حیث أنّه لا یوجد في الملف ما یثبت أعذار المدع

  .أو الأخطار المتنوعة 

       حیث أن قرار الغلق النهائي و كما هو ظاهر مما سبق عرضه خال من الأساس القانوني 

  ".و یتعین بالتالي النطق بإبطاله 

: رقم صادر عن الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى ، یؤكد ذلك  آخر في قرارو       

                      : ضد ) ش ، ع : ( في قضیة  12/07/1986: الصادر بتاریخ 46723

  :، حیث ورد في حیثیات القرار ما یلي  1) والي ولایة سطیف ووزیر الداخلیة ( 

من المرسوم المتعلق بالعمارات المحظورة و غیر الصحیة أو  35إذا كان مؤدي المادة "

 الوالي قبل القیام بأي متابعة أمام الجهة القضائیة المختصة أن یبعثالمزعجة توجب على 

و الحمایة  نفة التي لم تراع قوانین الرقابةبإنذار إلى مالك أو مدیر أو مسیر المؤسسة المص

ومن ثم فإن القرار الإداري المتضمن غلق المحل دون إعذار التي تخضع إلیها المؤسسة ، 

  .السلطة یستوجب إبطاله  مسبق یعد مشوبا بعیب تجاوز

قامت الشرطة المحلیة و بدون إعذار مسبق بغلق المحل  24/10/1984و حیث أنّه و بتاریخ 

و أن هذا الأخیر تجاوز بالتالي سلطاته تجاوز واضحا عندما .تنفیذا لمذكرة من والي سطیف 

  " .خرق مقتضیات المرسوم الآنف الذكر 

          24/12/2004الإداریة الجهویة لوهران بتاریخ  قرار الغرفة" وفي قرار آخر        

، حیث ورد في حیثیات  2) والي غلیزان:  (ضد) س ، ب :( ، في قضیة  962/2004:رقم 

  :القرار ما یلي 

بدعوى أمام المجلس القضائي " س ، ب" ، تقدم المدعي  29/09/2004:حیث أنه بتاریخ "  

   تحت  14/06/2004: لوهران یطعن بمقتضاها في قرار والي ولایة غلیزان الصادر بتاریخ 

، و الذي أمر فیه بالغلق الإداري لمحل بیع المشروبات ، بسبب انعدام عقد  366/04:رقم 

  .حین تسویة الوضعیة الإیجاریة للبائع الإیجار و هذا إلى

                                                 
 . 162، ص  1990الرابع  ،  المجلة القضائیة ، قسم المستندات و النشر ،المحكمة العلیا ،  العدد -  1

  .133هامش ص ، المرجع السابق ،القادر القرار أشار إلیه غیتاوي عبد  -  2
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و الذي یقید الوالي من  حیث المدة التي  75/41: إن قرار الوالي جاء مخالفا لمضمون الأمر

أشهر   و لهذه  06یمكن أن یأمر بها لغلق المحل التجاري و هي أن لا تتجاوز ستة أشهر 

قرار الوالي المتخذ في هذا  السبب فإن الغرفة الجهویة لمجلس قضاء بوهران بقائها إبطال

  ".الاتجاه لم تقم سوى بتطبیق صحیح القانون  

 .حظر حلول القاضي الإداري محل الإدارة  الواردة على مبدأ  ستثناءاتالا: الفرع الثاني 

مبدأ حظر حلول القاضي الإداري محل الإدارة لا یطبق بطریقة مطلقة ، و إنّما توجد إنّ   

حالات یحل فیها القاضي قراره محل قرار الإدارة ، أو یبدو كأنّه قد حل قراره محل قرار الإدارة 

و إنّما یقوم بعمل  ،اإداریً  مارس عملاً یُ في إطار دوره كقاضي و لا و لكنّه یظل و مع ذلك 

و تظهر حالات حلول القاضي الإداري محل قرار الإدارة بشكل أساسي في بعض  .1قضائي 

دعاوى القضاء الكامل و لا تقف عند هذا الحد بل توجد في نظر الفقه الفرنسي في إطار 

  .دعوى الإلغاء ذاتها 

محل الإدارة في بعض حالات حلول القاضي  إلىیتم التطرق  و على هذا الأساس فإنّه،      

         و كذلك یحل محل الإدارة بمناسبة النظر في دعوى الإلغاء) أولا ( منازعات القضاء الكامل 

  ) .ثانیا( 

  .حلول القاضي الإداري محل الإدارة في بعض منازعات القضاء الكامل : أولا  

في المنازعات أن یحل محل الإدارة الإداري  یُخول القانون و في بعض الحالات للقاضي      

  ) .02(  الانتخابیة المنازعات في ، و كذا ) 01( الضریبیة 

   :المنازعات الضریبیة في حلول القاضي الإداري محل الإدارة  -01

على إلغاء الضریبة أو رقابة مدى شرعیتها أو حتى  دورهلا یتوقف  الإداري لقاضيفا       

یملك القاضي الإداري سلطة تعدیل قیمة الضریبة ، ففي فرنسا 2التعویض عن التأخیر في دفعها

              .3الإدارة علیه  التي حددتها الإدارة الضریبیة ، كما یملك تعدیل العقوبة التي أوقعتها

أن یتحقق   مشروعیة  في الجزائر فللقاضي الفاصل في النزاع الجبائي باعتباره قاضي  و هذا 

خذ تدابیر التحقیق ن له عدم وجوده علیه أن یتّ و إذا تبیّ ، التحقیق الجبائي إجراءات من احترام 

                                                 
 .193یسرى محمد العسار ، المرجع السابق ، ص  - 1

 .73بن منصور عبد الكریم ، المرجع السابق ، ص  -  2

 .195یسرى محمد العسار ، المرجع السابق ، ص -  3
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و یمارس سلطاته وفق ما هو منصوص علیه في  ، زمة بالمنازعة الضریبیةو اللاّ  الخاصة

یمكن للقاضي الإداري إلغاء الضریبة إذا إتضح عدم  إذ،  1جراءات المدنیة و الإداریة قانون الإ

        مكنه تخفیض مبلغ الضریبة المحدد سلفا من الإدارة فرضها على الطاعن ، كما یُ  شرعیة

          و هو ما ینطوي على حلول قرارات و تقدیرات القاضي الإداري محل تلك الصادرة عن 

  .2الإدارة 

  : الانتخابیةمحل الإدارة في المنازعات الإداري حلول القاضي -02 

، و له  الانتخابیةیتمتع القاضي الإداري بسلطة الحلول محل الإدارة في المنازعات إذ        

و احتساب الأصوات المحصل علیها لكل مترشح ، و عند   إلغاء عملیة الانتخاباتسلطة 

یتدخل بتصحیح الحساب النهائي للأصوات بالنسبة لكل مترشح  وجود خطأ من قبل الإدارة 

ا لما حدد فیه الفائز في عملیة الانتخاب خلافً سواء بالزیادة أو النقصان و یقوم بإصدار قرار یُ 

في المنازعات الإنتخابیة له أن یتجاوز ذلك أنّ القاضي الإداري  .3أصدرته الإدارة المخطئة 

و علیه التأكد ، خالفة القرار الإداري للقانون بوت مُ سلطته بإلغاء قرار الإدارة إلى تعدیله عند ثُ 

           عتبر تجاوزا للسلطةمن نتیجة الانتخاب لأنّه بحلوله محل الإدارة و إعلانه النتیجة دون تحقق تُ 

لذا یقتصر دور القاضي على إعادة حساب الأصوات لكل  . 4ا لإرادة الشعب باشرً ا مُ و مساسً 

ا منها ، ثم إعلان المترشح الحائز على أكبر عدد ممكن من الأصوات مترشح و التأكد جیدً 

لطته في إلغاء قرار الهیئة فالقاضي في المنازعات الإنتخابیة یستطیع تجاوز سُ .5كمترشح فائز 

هو الفائز " زیدا " الإداریة فیقوم بتعدیله فهو یستطیع مثلا في الطعون الإنتخابیة أن یقرر أن 

  .6خالف للقانون ، إذا اتضح له أنّ القرار الصادر من الإدارة مُ " عمر " بدلا من 

                                                 
 .141آمال یعیش تمام ، المرجع السابق ، ص  -  1

          امتناع الإدارة عن تنفیذ قرارات القضاء الإداري الجزائري أثره على دوره  في حمایة الحقوقعبد الحلیم بوشكیوة ،  -  2

 دور القضاء الإداري الجزائري في حمایة الحقوق و الحریات من تنظیم قسم الحقوق : الموسوم بــ الملتقى الوطني ،  و الحریات

  .06، ص2016دیسمبر  07و 06سیاسیة  یومي  كلیة الحقوق  و العلوم ال
 .16ص  المرجع السابق ، فایزة ،  إبراهیمي -  3

 .17نفس المرجع ،  ص -  4

، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون فرع                 ظاهرة عدم تنفیذ الإدارة للأحكام القضائیة الصادرة ضدها كمون حسین ،  -  5

 .61كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري تیزي وزو ، بدون بذكر تاریخ المناقشة  ، ص ، " تحولات الدولة " 
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  .حلول القاضي الإداري محل الإدارة بمناسبة النظر في دعوى الإلغاء:ثانیا 

للقاضي الإداري أن یقرر الحلول محل الإدارة دون أن یعلن ذلك            بحیث یمكن       

صراحة ، لأنّ استقلال الإدارة في مواجهة القضاء یُعد مسألة نسبیة و هذا راجع إلى كون القضاء 

إلغاء  حالة إلغاء القرار الإداري  یوسع مجال رقابته على تصرفات الإدارة بصفة مستمرة ، و من ذلك

لا یمكن للقاضي بأي و  ، و إذا كان القرار الإداري المطعون فیه أمام القضاء غیر قابل للتجزئة جزئیا 

  .1حال إلغاء جزء من القرار دون الجزء الآخر 

الإداري و لقصد التخفیف عن مبدأ حظر حلول القاضي الإداري محل الإدارة ، حاول القاضي       

فقد ذهب بعض الفقه إلى أن إلغاء القرارات السلبیة ، التي ا ، من جانبه الحلول محل الإدارة ضمنیً 

عد بمثابة صورة للحلول الضمني للقاضي الإداري ، كإلغاء القرار تتخذها الإدارة من قبل القاضي ، تُ 

أنّه یقیّد سلطة  الصادر برفض منح رخصة ، و إن كان لا یعني ترخیصا من جانب القاضي ، إلاّ 

  . 2كان مصیر القرار الجدید الإلغاء  ، و إلاّ الإدارة ، فلا یستطیع اتخاذ قرار آخر غیره 

وحي إلى اتجاه القاضي الإداري أما بالنسبة لموقف القضاء الإداري الجزائري فلم نجد قرار یُ       

كل ما في الأمر أن قاضي  و ،الجزائري إلى الحلول محل الإدارة في منطوق القرار الصادرة منه

أو الامتناع عنه یقوم بتحدید إلزامه الإدارة بالقیام بعمل  بعدمجلس الدولة أصبح في بعض قراراته 

   . 3الواجب على الإدارة تنفیذه  الالتزاممضمون 

: بتاریخ  الصادر  7292: عن مجلس الدولة رقم  القرار الصادر إلىشیر في هذا الصدد نُ و       

حیث كانت تطالب المدعیة ،  4) والي ولایة وهران: (ضد ) س . ق ( : في قضیة  20/12/2002

حیث ورد في حیثیات القرار ما یلي عدم التعرض المصالح الولائیة في تفریغ حمولة القمح من الباخرة 

إلى تفریغ بضاعة بإلغاء الأمر المستأنف و فصلا من جدید ، بعدم تعرض والي ولایة وهران :" ... 

تحت مراقبة  القمح المحمولة بباخرة دندان و التابعة للمستأنفة ، بتخزین هذه البضاعة بأماكن ملائمة

المصالح التقنیة التابعة لوزارتي الفلاحة و التجارة و تحت حراسة صاحب الأمكنة إلى غایة الفصل 

  ..." ذا في القضیة المطروحة في الموضوع أو صدور أمر قضائي مخالف له

                                                 
 .74بن منصور عبد الكریم ، المرجع السابق ، ص  -  1

 .354بن صاولة شفیقة ، المرجع السابق ، ص  -  2

 .354، ص  نفس المرجع  -  3

 . 149، ص  2002،  1العدد مجلة مجلس الدولة ،  -  4
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في  12/07/2005الصادر بتاریخ  16765: و كذلك القرار الصادر عن مجلس الدولة رقم      

حیث ورد في حیثیات القرار ما ،  1)بلدیة شلغوم العید و من معها : ( ضد ) ناظر الوقف : ( قضیة 

          )دع ، ) ( ع ،إ( و ) ع ، س ( و هم ) ب، ط( التصریح بأن المعترضین و هم أبناء  ...: "یلي 

لهم الحق في ) ف( ، ) ح( ، ) ن (، ) س ( ، ) ع( ، ) ب،ع (  و هم ) ب، ي ( و أبناء 

و القول بأن  10/12/2002: التعویض المحكوم به بموجب القرار الصادر عن مجلس الدولة بتاریخ 

         ... " . الحبوس  المبلغ المحكوم بها یتسلمها ناظر الوقف لشراء عقار وفقا لموضوع عقد

 القاضي الإداري  مبدأ حظر توجیه مع القضاء الإداري تفاعلو  مَوقفُ الفقه: المطلب الثاني 

  .     أوامر للإدارة

و حتى   في فرنسا و في مصرالقضاء الإداري  تعاملو كذا تباینت آراء فقهاء القانون العام       

القضاء الإداري في اعتنقه ا من المبدأ الذي حددً و لم تتخذ موقفا مُ  يالجزائر بالنسبة للقضاء الإداري 

ا لما ب علیه ، وفقً و الذي یتمثل في عدم قیام القاضي بعمل إداري مما یترتّ في السابق هذه البلدان 

حلول القاضي محل الإدارة و كذا عدم اختصاص القضاء  وهي حظر علیه أحكام القضاء تر قاست

و على .  2أو بالامتناع عن عمل محدد الإداري بتوجیه أوامر إلى جهة الإدارة بالقیام بعمل معیّن 

الإداري  القاضي من مبدأ حظر توجیه الفرنسي و المصري بیان مَوقفُ الفقهیتم فإنّه هذا الأساس 

فنُعالج ) الفرع الثاني ( أما   )الفرع الأول (  ل القضاء الإداري مع مبدأ الحظرتعامو ،أوامر للإدارة 

  . و تعامل القضاء الإداري مع مبدأ الحظر في الجزائر ومن خلاله مَوقفُ الفقه

  من مبدأ حظر توجیهو القضاء الإداري الفرنسي و المصري  مَوقفُ الفقه: الفرع الأول 

  .القاضي الإداري أوامر للإدارة     

ؤید مبدأ حظر توجیه أوامر للإدارة من اتجاه یُ اتجاهین ، الفرنسي موقف الفقه في نُمیّز و       

و دعى إلى رفع الحظر المفروض على ، القاضي الإداري و اتجاه آخر انتقد الموقف السابق 

  .القاضي الإداري 

إلى الاتجاه المؤید لمبدأ حظر إصدار القاضي التطرق و على هذا الأساس سوف یتم       

         على أسانید قانونیة و ذلك بناءً  ،ومصرفي فرنسا أوامر إلى الإدارة و حظر حلوله محلها 

و على نقیضه اتجاه آخر من قبل الفقه الفرنسي الرافض لمبدأ حظر  ) أولا( و أخرى عملیة 

                                                 
 .  145، ص 2005،  7العددمجلة مجلس الدولة ،  -  1
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ع شرّ طالبة القضاء الإداري و المُ توجیه أوامر للإدارة و مُ حلول القاضي الإداري محل الإدارة و 

  ).ثانیا (ول على مبدأ الحظر على حد سواء بالعدُ و المصري الفرنسیین 

  :فصلهما على النحو الآتيـوالتي ن 

           :الرأي المؤید لمبدأ حظر إصدار القاضي الإداري أوامر للإدارة  :أولا

و حظر حلوله   أنّ حظر توجیه أوامر من القاضي الإداري إلى الإدارةى أنصار هذا الاتجاه یر 

  .1دیر و لا یُ  محلها هما مظهران لمبدأ أعم و أشمل هو أنّ القاضي یقضي

كما بإلغاء قرارات الإدارة غیر المشروعة أنّه إذا حدث و أصدر القاضي الإداري حُ  ذلك      

و تطبیقها على  یملك ، أو یمنح لنفسه حق إصدار الأوامر إلیها و إلزامها باحترامهافإنّه لا 

، و تلك الحدود وضعها القاضي الإداري على نفسه دون وجود أي نص تشریعي و الذي نفسها 

عارض المُ  الاتجاه، كما أنّ لأنصار هذا یرجع في الحقیقة إلى سبب ذي طابع عملي محض 

ول حدُ من هذا الدور ، بل و تحُ للإدارة و الحلول محلها أسبابا تلحق القاضي في توجیه أوامر 

ا بین الهیئات القضائیة و الإدارة العاملة و في مقدمتها مبدأ الفصل بین السلطات و تحدیدً دونه 

  .2في الفرنسي 

الذي استقر علیه القضاء الإداري  الاتجاههذا و نُشیر إلى أنّ من الفقهاء الذین أیدوا هذا    

حیث ربط بین  " لافییر" الفقیه ، في عدم إصدار أوامر إلى جهة الإدارة و عدم الحلول محلها 

و الهیئات الإداریة   الذي یجد سنده  في مبدأ  قاعدتین على مبدأ الفصل بین الهیئات القضائیة

                      ت ، و قد رتب من المبادئ الدستوریة ألا و هو مبدأ الفصل بین السلطا

القاضي الإداري إذا قام بتوجیه أوامر إلى الإدارة فإنّه یخرج بذلك عن  على ذلك أنّ  " لافییر" 

  .3من أعمال الإدارة العاملة حدود وظیفته القضائیة و یمارس عملا 

مبدأ حظر توجیه القاضي الإداري أوامر للإدارة و حظر " هوریو موریس " كما أیّد العمید       

                   والإدارة العاملةحلوله محلها و هذا باعتباره نتیجة لمبدأ الفصل ما بین الوظائف 

                                                 
 .71، ص ، المرجع السابق العصاریسرى محمد  -  1

، رسالة لنیل درجة  دكتوراه دولة في القانون العام ، كلیة الرخص الإداریة في التشریع الجزائري عزاوي عبد الرحمن ،  - 2

 .371ص ،  2007جوان 02: جامعة الجزائر ، نوقشت بتاریخ    الحقوق 

3   -   Laferriere (E) : Traité de la juridiction administrative , berger – Levrault , 2 e éd  , tome l   p 569. یسرى محمد    
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ا ، فالتبریر القانوني یتمثل و آخر عملیً  اا قانونیً أضاف تبریرً  " موریس هوریو " كما أنّ العمید 

معنى ذلك أنّ القاضي الإداري لا یملك ، قاضي بنطاق الدعوى التي ینظرها في قاعدة تقیّد ال

التي تتعلق بتنفیذ الحكم لأنّ إصدار أوامر إلى الجهة الإداریة باتخاذ أي إجراء من الإجراءات 

هذه المسألة تخرج عن نطاق الدعوى القائمة ، أما التبریر العملي فیتمثل في أنّ القاضي 

لا تمثل عتباره في السیاسة القضائیة التي یطبقها ففي أحكامه أنّ جهة الإدارة الإداري یأخذ في ا

السلطة العامة لا تقبل أن تتلقى أوامر من أي جهة خارجة عنها ، حتى و لو كان ذلك من 

  .  1القاضي ذاته 

 " موریس هوریو " هذا و تجدر الإشارة إلى أنّ التبریر القانوني الذي استند إلیه العمید      

                       و في هذا الصدد یرى الدكتور . من قبل الفقهلاحظات كانت محل نقد و مُ 

الإدارة باتخاذ الإجراء الذي  التزامقنع ذلك أنّ أنّ هذا التبریر غیر مُ  " العصاریسرى محمد " 

یفرضه لتنفیذ الحكم الصادر عن القاضي الإداري هي مسألة لا یمكن فصلها عن نطاق 

جیة الأمر المقضي التي یتمتع ا بحُ ا وثیقً رتبطة ارتباطً القاضي ، كونها مُ  مالدعوى القائمة أما

  .ها بحكم الضرورة و اللزوم بها هذا الحكم ، حیث أنّها تعتبر النتیجة الحتمیة التي تترتب علی

 "جورج فیدال  " الفقیه و  "دولوبادیر" و من الفقهاء الذین أیدوا هذا الاتجاه  كذلك الفقیه       

اللّذان یؤسسان حظر توجیه الأوامر من القاضي الإداري إلى الإدارة  و حظر الحلول محلها 

على مبدأ الفصل بین الوظائف الإداریة و الوظائف القضائیة ، الذي یجد سنده في التصور 

  .2الفرنسي لمبدأ الفصل بین السلطات 

ف إلى التقریر الذي ینتهي إلیه العمل القضائي ینصر  أنّ فیرى ب "جلیان" أما الفقیه         

أما العمل الذي القاضي فیما یتعلق بالمخالفة القانونیة أي في تقریر عدم المشروعیة فقط  

          یعقب تقریر القاضي و الذي یتضمنه المنطوق فهو لیس من طبیعة العمل القضائي

  .  3 القانونیةو إنّما یندرج في أعمال التنفیذ سواء بإلغاء أو تعدیل المراكز  

                                                 
 .73 .72 ص ، المرجع السابق ، ص العصاریسرى محمد  -  1

2   -  De laubadere , venezia et Gaudemet : traité de droit administratif tome 1, 14e éd , 1996, L G D J   
P449. 

  .76یسرى محمد العصار ، المرجع السابق ، ص 

رسالة لنیل شهادة  ، سلطات القاضي الإداري في مواجهة الإدارة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةنبیلة بن عائشة ،  -  3

 .307،ص  2015-2014، السنة الجامعیة 1الدكتوراه تخصص قانون عام ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر 
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عد لم یُ  ثالذاتي للقاضي أیده الفقه ، و حقق الاستقلالیة النهائیة للإدارة ، بحیتحدید لهذا ا     

ضایقا من طرف القاضي ، بل أنّ مجلس الدولة ذاته حرص على احترام هذه القاعدة نشاطها مُ 

في إلغاء قرارات المحاكم الإداریة التي تتضمن منطوقها مثل هذا الأمر ، و فضلا " فلم یتردد 

  .1عن ذلك فقد اعتبر أنّ قاعدة عدم توجیه أوامر للإدارة و عدم الحلول محلها من النظام العام 

و هو بصدد دراسة سلطات القاضي الإداري في إطار دعوى  "محمود حافظ  "أما الدكتور      

إلغاء القرارات الإداریة لیؤكد على عدم قدرة القاضي الإداري بتوجیه أوامر للإدارة و الحلول 

أن یحكم برفض الدعوى إذا تحقق من شرعیة القرار  القاضي لا یملك إلاّ  یبین أنّ  إذمحلها 

ه في هذه الحالة الأخیرة لا فیه ، و أما بإلغاء القرار إذا ثبت له عدم شرعیته  و لكنّ المطعون 

أوامر للإدارة ، و لا یحل محلها بإصدار قرار إداري صحیح بدلا من القرار  یملك لإصدار

          الباطل الذي حكم بإلغائه ، لأنّ ذلك من شأنه أن یجعله كإحدى هیئات الإدارة العاملة

الأمر الذي یتعارض مع مبدأ الفصل  سلطة رئاسیة تجاه الإدارة له و من شأنه أیضا أن یجعل 

أن و بالتعویض بین السلطات ، فكل ما یملكه القاضي هو أن یحكم بإلغاء القرار غیر المشروع 

أو بصفة أصلیة ، و لكن لا یجوز له أن یتجاوز هذه الحدود  طلب بصفة تبعیة لدعوى الإلغاء

فإذا حكم بإلغاء قرار  ا و نتیجة لطبیعة الحكم عتبر تنفیذً خذ ما یعقب الإلغاء من إجراءات تُ فیت

و لا  بفصل موظف ، فلا یملك توجیه أمر إلى الإدارة بإعادة هذا الموظف إلى وظیفته 

و أن  یستطیع كذلك أن یصدر قرار إداریا بإعادته ، بل على الإدارة نفسها أن تصحح الوضع 

  .2لحال إلى ما كانت علیه قبل صدور قرارها المقضي بإلغائه عید اتُ 

أنّ القاضي الإداري لا یستطیع :"فیرى  "عبد الغني بسیوني عبد االله " الدكتور  و من جهته        

و لا یقدر على استعمال  ه لا یملك إصدار أوامر أو نواهيأن یجبر الإدارة على تنفیذ حكم الإلغاء لأنّ 

  .3" التهدید المالي لحمل الإدارة على التنفیذ 

دود سلطة القاضي الإداري و هو بصدد بیان حُ  "محمود عاطف البنا  "و یؤكد ذلك الدكتور       

هو أنّ القاضي لا یملك  –مصر في فرنسا و في   –المبدأ المقرر " إزاء الحكم في دعوى الإلغاء أنّ 

واجهة الأفراد ، و یصدق أن یصدر في مواجهة الإدارة جمیع أنواع الأحكام التي یملك إصدارها في مُ 

                                                 
1  - Martine Lombard , Droit administrative,Cours .3éme édition   ,1999,p131. 

  .119بن صاولة شفیقة ، المرجع السابق ، ص
 . 81و  80   ص سابق ، ص، المرجع ال العصاریسرى محمد  -  2
 .712، ص  2006، منشأة المعارف الإسكندریة ، الطبعة الثالثة ،  القضاء الإداريعبد الغني بسیوني عبد االله ،  -  3
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ا من القضاء العیني الذي یعرض فهي على ما ذكرنا سابقً  ، هذا بصفة خاصة على دعوى الإلغاء 

بإلغاء  كمالحُ  بحیث لا یكون للقاضي إلاّ ته  ة القرار الإداري أو عدم شرعیّ فیه القاضي موضوع شرعیّ 

و لا یملك القاضي  القرار غیر معیب  رأى أنّ  القرار الإداري غیر المشروع ، أو رفض الإلغاء ، إذا

ها في إصدار محلّ  و لا یملك من باب أولى أن یحلّ ،ا باتخاذ قرارات معیبة أن یصدر إلى الإدارة أمرً 

مثل هذه القرارات
1.  

  :المعارض لمبدأ حظر إصدار القاضي الإداري أوامر للإدارة الرأي : ثانیا

 د لدور القاضي الإداري الإیجابي في توجیه الأوامر للإدارة ؤیّ و یرى أصحاب الاتجاه المُ      

الذي ظهر نتیجة الانتقادات اللاّذعة من طرف جانب من فقه القانون الإداري في النظامین 

  .نصار الاتجاه السابق في تأییده لمبدأ الحظر الفرنسي و المصري الموجهة إلى أ

         فالنداءات ما فتئت تتجه وتتكرر من أنصار سلطة القاضي الإداري في توجیه        

       و خضوعها لأحكامها ، باحترامها و تنفیذها و إلى تحوّل مجلس الدولة الفرنسي، أوامر للإدارة 

ة و أن یكون سیاسة قضائیّ عدُ الذي لا یَ و المصري عن هذا الموقف و التحدید الذاتي ، الأمر 

و تأثر بها مجلس الدولة  انتهجها مجلس الدولة الفرنسي ناتجة عن الظروف التاریخیة لنشأته

سها على الفقه على مبدأ الفصل بین السلطات ، أدت في النهایة إلى انحسار ، أسّ المصري 

 .   2ذاتي 

هذا و نُشیر إلى أنّه من بین الأسباب التي أدت إلى ظهور هذا الاتجاه هو بسبب التأخر       

مع بدایة القرن العشرین فیرى  الاتجاه، و قد ظهر هذا الكبیر في تنفیذ الأحكام القضائیة 

أنصاره ضرورة إعادة النظر في مسألة الفصل المطلق بین القضاء و الإدارة و الذي ظهر 

حلوله  بالاستناد إلیه مبدأ حظر توجیه أوامر من القاضي الإداري إلى الإدارة و مبدأ حظر

القضاء الإداري ، و قد  محلها و ذلك لحل مشكلة تأخر و أحیانا امتناع الإدارة عن تنفیذ أحكام

    3: و التي نوجزها في النقطتین الآتیتین  الاتجاهتعددت الحجج التي استند إلیها أنصار هذا 

                                                 
 .418و  417ص ص ، 1999،   الطبعة الثانیة ،    الوسیط في القضاء الإداريمحمود عاطف البنا ،  -  1
 .374ص  السابق،المرجع ن ، اعزاوي عبد الرحم -  2

 .210محمد علي خلایلة ، المرجع السابق ، ص  -  3
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الأولى ضرورة الفصل بین قاعدة حظر حلول القاضي الإداري محل الإدارة و قاعدة حظر  -

یعیة و منطقیة لمبدأ طبتوجیه أوامر إلیها و الإبقاء على القاعدة الأولى  باعتبارها نتیجة 

  .الفصل بین السلطات 

ضرورة انتهاج سیاسة جدیدة تسمح بإصدار أوامر إلى الجهات الإداریة لاتخاذ الإجراءات  -

  .اللازمة من أجل تنفیذ أحكام القضاء الإداري و عدم الاكتفاء بالوسائل التقلیدیة 

 شیر إلى أنّه أوامر للإدارة فنُ ؤید لمبدأ توجیه القاضي الإداري ففي الفقه الفرنسي المُ 

 1912سنة  الذي نشر مقالا ، في  "بارتلمي   الأستاذ" ترجع بدایة الكتابة في هذا الاتجاه إلى 

حول الالتزام بعمل أو بامتناع في القانون العام و تنفیذه :" بعنوان في مجلة القانون العام 

ة التهدیدیة بحكم من القضاء على فرض الغرام ، إذ دعى ومن خلال مقاله إلى" الإجباري 

القانونیة بعمل أو  تموظفي الجهات الإداریة الذین تثبت مسؤولیتهم عن عدم تنفیذ الالتزاما

  .1بالامتناع عن عمل ، تتحملها الجهات ، و ذلك من أجل حثهم على تنفیذ الالتزامات 

موقف مجلس الدولة من قاعدة حظر توجیه  ینتقد  "ریني شابي  "الفقیه  ومن جهته

الحظر ، حیث استغرب اكتفاء القاضي الإداري  إلى العدول عن هذا اهالأوامر إلى الإدارة و دع

بإلغاء القرارات الإداریة دون توجیه أوامر إلى الإدارة لإلزامها بترتیب النتائج القانونیة المترتبة 

رغم أنّها نتائج حتمیة و أرجع امتناع القاضي الإداري عن توجیه مثل هذه ، من حكم الإلغاء 

إلى الإدارة بالخشیة من امتناع الإدارة عن هذا الأمر ذاته و بهذا فإنّ القاضي الإداري الأوامر 

بامتناعه هذا یحاول أن یتجنب الاصطدام بالإدارة ، و من ثم الحفاظ على سلطته المعنویة تجاه 

  . 2ة هذه الإدار 

فقد انتقد هو الآخر استناد الفقه التقلیدي إلى قاعدة الفصل بین " شوفالي"أما الفقیه 

و أرجع   ة لطات في تبریر حظر توجیه أوامر من القاضي الإداري إلى الجهات الإداریّ السُ 

حیث استقل مجلس 1872امتناع مجلس الدولة عن ممارسة هذه الصلاحیة إلى بدایة عام 

لنقد  عنها ، و لتفادي أن یكون محلالة و أصبح هیئة قضائیة مستقلة دارة العامالدولة عن الإ

أوامر موجهة إلى الإدارة ، و هذا  إصداره في الوظیفة الإداریة فقد امتنع عن على أساس تدخلّ 

   حیث كان یقدمها إلى رئیس الدولة ،على خلاف ما كان علیه الحال أثناء مرحلة القضاء المحجوز

                                                 
 .86یسرى محمد العصار ، المرجع السابق ، ص  -  1

 .123، المرجع السابق ، ص  ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضدّ الإدارة العامةعبد القادر عدو ، - 2
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هذا الموقف لمجلس   "شوفالي "الحلول محل الإدارة ، و یُفسِّر الفقیه  یمارس حتى سلطةبل كان 

ؤسس ومن جانب الإدارة في مواجهته ، تُ   الدولة إلى إحساسه بأن استبعاد سلطة الإكراه من جانبه 

  .1و الهیئات الإداریة   شروط فصل حقیقي مبني على توازن واقعي بین الهیئات القضائیة

الذي أكد ذلك من خلال مقال نشره بعنوان  من مؤیدي هذا الإتجاه " جیز "عتبر الفقیه و یُ       

، و الذي انتقد فیه التفسیر الخاطئ " الحقیقة القانونیة التي یقررها القانون للعمل القضائي قوة " 

لمبدأ الفصل بین السلطات ، ما أدى امتناع القاضي الإداري عن إصدار أوامر للجهة الإداریة  

 امأقووصف ذلك بالمبدأ السیاسي و لیس بالمبدأ القانوني أي أنّه یستند على ملائمات عملیة 

علیها القاضي الإداري سیاسته القضائیة في إصدار أحكامه و في نفس المنحى اتجه أیضا 

 .2" جورج فیدال" الفقیه 

ضد اتجاه القضاء الإداري في عدم توجیه فقد اتخذ موقفا قویا " ریفیرو " و من جهته الفقیه        

، و قد 1963و سنة  1962سنة  أوامر إلى الجهات الإداریة ، و ذلك في مقالین شهیرین له في 

الأساس الذي بنیت علیه قاعدة حظر توجیه أوامر من القاضي الإداري إلى  "ریفیرو   "انتقد الفقیه 

و أكد أنّ هذا المبدأ لا یستند إلى ، و الإدارة العاملة  و هو مبدأ الفصل بین الهیئات القضائیة الإدارة 

فالقاضي سوف یظل . القانون ، فضلا عن أنّه یتناقض مع طبیعة الأشیاء  على أي سند من مبدأ 

في نطاق وظیفته القضائیة إذا وجه أمرا إلى جهة الإدارة بإصدار القرار الذي یتطلبه تنفیذ الحكم 

على رأیه   " ریفیرو "و استدّل الفقیه   .عنه ، و لن یمارس في هذه الحالة عملا إداریا الصادر 

نزاع بین اثنین من الصیادین یزعم كل واحد منهما أنّه إذا عرض على أحد القضاة : بالمثال الآتي 

حینما یحدد أیا من هذین الصیادین هو هو الأحق بالفوز بالحیوان الذي تم صیده فإنّ القاضي 

ي تطبیق القواعد صاحب الحق في الحیوان المتنازع علیه یقوم في واقع الأمر بعمل قضائي یتمثل ف

و لا یجعل من هذا صیادا لأنّه لا یكتسب صفة أطراف النزاع و هذا  ، المنظمة للصید على النزاع 

الإجراء الإداري الذي المنطق ذاته ینطبق عند قیام القاضي بتوجیه أمر إلى جهة الإدارة باتخاذ 

الذي و لا یعتبر العمل  فهو هنا بل یتحول إلى جهة إداریة  ضدها یفرضه تنفیذ الحكم الصادر

  . 3ا و إنّما یظل هذا العمل من طبیعة قضائیةإداریً  قام به عملاً 

                                                 
 .123، المرجع السابق ، ص ارة العامةضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضدّ الإدعبد القادر عدو ، -  1
 .39 آمال یعیش تمام ، المرجع السابق ، ص -  2

3   - Rivero : le Huron au Palais Royal , ou reflexions naives sur le recours pour excés de pouvoir , Dalloz 

chroniques , p 37.                                 . 92، المرجع السابق ، ص  العصاریسرى محمد  
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الداعي إلى رفع شیر إلى أنّه تعددت الحجج التي استند إلیها أنصار هذا الاتجاه هذا و نُ        

   1:و التي نوجزها على النحو الآتي أوامر للإدارة القاضي الإداري حظر توجیه 

النصوص التشریعیة التي صدرت عقب الثورة الفرنسیة لم تتضمن من جهة حظرا على إنّ  -

هذه النصوص كانت  القاضي الإداري بإصدار أوامر إلى جهة الإدارة ، و من جهة أخرى فإنّ 

اكم العادیة وحدها ، و من ثم لم تكن توجد أیة ضرورة منطقیة تفرض على تخاطب المح

ع عن توجیه أوامر للإدارة خاصة  و أن مثل هذه الأوامر تعتبر القاضي أن یتخذ مسلك الامتنا

    f. Moderneالفقیه یفة القضائیة و هذا ما أكد علیه من ضرورات الوظ

زوال الظروف التاریخیة التي صاحبت نشأة القضاء الإداري في فرنسا ، و التي أدت إلى  -

اعتناق مبدأ الفصل بین الهیئات القضائیة و الهیئات الإداریة في إطار التصور الفرنسي لمبدأ 

، الذي استندت علیه قاعدة عدم اختصاص القضاء الإداري بتوجیه أوامر إلى الفصل السلطات 

، و قد رفض المجلس الدستوري إضفاء الصبغة الدستوریة على مبدأ الفصل بین الإدارة 

الهیئات القضائیة و الإدارة العاملة ، و كذلك على النصوص التشریعیة التي صدرت عقب ثورة 

و التي حظرت على المحاكم التدخل في أعمال الإدارة ، و هي النصوص التي استمد  1789

ات القضائیة و الإدارة العاملة ، و أهم هذه النصوص هو القانون منها مبدأ الفصل بین الهیئ

  .1790أوت  24-16: الصادر بتاریخ 

إنّ القانون الأوربي یلزم المحاكم الوطنیة في الدول الأعضاء في الإتحاد الأوربي بإصدار  -

فراد النظام أوامر إلى الجهات الإداریة إذا كان هذا لازما من أجل حمایة الحقوق التي یكلفها للأ

 19تحاد الأوربي ، و قد أصدرت محكمة العدل للمجموعة الأوربیة حكما بتاریخ القانوني للا

و التي قررت أنّ للمحاكم الوطنیة في كل دولة من دول المجموعة الأوربیة ینبغي 1990جوان

ذلك  علیها ، بمناسبة الدعاوى التي تنظرها توجیه أوامر إلى الجهات الإداریة حینما یكون

 .2ضروریا من أجل كفالة حصول الأفراد على الحقوق التي یكلفها لهم القانون الأوربي  

                                                 
              یسرى محمد ،124، المرجع السابق ، ص  ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضدّ الإدارة العامة، عبد القادر عدو  -  1

  آمال یعیش تمام ، المرجع السابق  .374، عزاوي عبد الرحمن ، المرجع السابق ، ص  97 صالعصار، المرجع السابق ، 
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 .103یسرى محمد العصار ، المرجع السابق ، ص  -  2
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إنّ الوظیفة القضائیة لا تقتصر فقط على بیان حكم القانون معنى ذلك أنّ النزاع المعروض  -

على المحكمة ، و إنّما تشتمل كذلك على عنصر ثانٍ لا یقل أهمیة عن العنصر الأول هو 

كمّل كل منهما الآخر ، و لا یكتمل العمل القضائي إلاّ سلطة الأمر ، و إنّ هاذین العنصرین یُ 

إنّ حظر توجیه أوامر القضاء الإداري إلى الجهات الإداریة فا لذلك ، اعهما معا و تطبیقً باجتم

  ؤدي إلى اشتمال الحكم القضائي الصادر عن القاضي الإداري على العنصر الأول وحده یُ 

  .1مما یُشكل نقصا خطیرًا في هذا الحكم فیجعل قیمته نظریة بحتة 

الداعي إلى جواز قیام القضاء الإداري بتوجیه أوامر  الفقه المصري رأيبخصوص  و        

  إلى جهة الإدارة بإصدار القرارات اللازمة من أجل وضع الأحكام الصادرة عنه موضوع التنفیذ

عدم الاعتراف للقاضي الإداري :" الذي یرى بأنّ " عبد المنعم جیرة " الدكتور  موقف إلىشیر نُ ف

         جعل حكم الإلغاء بمثل عملیة هدم لا تعقبها عملیةبسلطة إصدار أوامر إلى الإدارة ی

           الحتمیة لهذا بناء ، فالقاضي الإداري یقتصر على إلغاء القرار دون أن یقرر  النتائج 

         الا یوجد مبرر لأن یظل اختصاص القضاء الإداري في منازعات الإلغاء مبتورً ... الإلغاء 

ر الإلغاء و أن لا یمتد هذا الاختصاص إلى ترتیب آثار الإلغاء أو الأمر ا على تقریو مقصورً 

  .2" ...بها

و نحن من " :عم هذا الاتجاه و ذلك  بقولهیُدّ  "یسرى محمد العصار" الدكتور من جهتهو       

جانبنا نؤید هذا الإتجاه لأنّ سلطة الأمر جزء أساسي في الحكم القضائي ذاته ، و لا یكفي أن 

ون فیه دون أن یكون في مكنته أن یحدد لجهة الإدارة القاضي الإداري إلغاء القرار المطعُ  یقرر

القرار الذي یلزم علیها إصداره من أجل وضع هذا الحكم موضوع التنفیذ ، و یوجه إلیها أمرا 

و لا تتحقق هذه الحمایة القضائیة التي یكفلها الحكم الصادر عن القاضي هذا القرار ،  باتخاذ

      و إنّما تكتمل هذه الحمایة ... الإداري بمجرد أن یبین القاضي حكم القانون بشأن النزاع 

ا إلى جهة الإدارة یحدد فیها ، على وجه الدقة و بشكل و تتحقق فعلیا حینما یصدر القاضي أمرً 

الذي ینبغي علیها اتخاذه لوضع هذا الحكم  الإجراءللغموض أو المجادلة  لا یترك مجالا

  .  3"موضوع التنفیذ 

                                                 
 .  375عزاوي عبد الرحمن ، المرجع السابق ، ص  -  1
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من قوة الأسانید التي اعتمد علیها هذا الاتجاه ، فإنّ القضاء الإداري لم و على الرغم 

 یستجب لطلب الفقه ، و بقي على موقفه الرافض لجواز توجیه أوامر إلى الجهات الإداریة ، إلاّ 

ع الفرنسي قد استجاب لهذا المطلب و منح في مرحلة أولى للقضاء الإداري استخدام شرّ أنّ المُ 

التهدید المالي في مواجهة الإدارة لحملها على تنفیذ الأحكام الصادرة عنه ثم أجاز في مرحلة 

 ثانیة إصدار أوامر صریحة إلى الجهات الإداریة بإصدار القرارات اللازمة لتنفیذ الأحكام

الصادرة في مواجهتها ، مع جواز الجمع في حكم واحد بین هذه الأوامر و أسلوب التهدید 

   . 1المالي 

أما عن تعامل القضاء الإداري الفرنسي و المصري مع مبدأ حظر توجیه أوامر للإدارة 

شیر إلى أنّ مجلس فنُ ، من قبل القاضي الإداري و حظر حلول القاضي الإداري محل الإدارة 

  لة الفرنسي ، كانت له الفرصة في الخروج عن هذا المبدأ الذي فرضه هو على نفسه الدو 

المحكوم له حیث أنّه قضى في بعض أحكامه بإلزام الإدارة في مثل هذه الحالة بمنح للموظف 

بالترقیة بالاختبار التي حصل علیها زملاؤه إلاّ إذا أثبتت الإدارة أنّ أسبابا خاصة به كانت 

         سوف تمنع ترقیته بالاختبار لو كان موجودا في الخدمة وقت صدور قرار ترقیة زملائه 

دته إلى عمله محل و كذلك إذا صدر حكم بإلغاء قرار إنهاء خدمة موظف فإنّ الإدارة تلتزم بإعا

الموظف الذي تم تعیینه بدلا منه ، كما أنّ مجلس الدولة الفرنسي إلى حد تعدیل القرار الإداري 

الإلغاء الجزئي یشبه التعدیل إذا لم یدخل القاضي أي عنصر جدید ، بحیث " على أساس أنّ 

ر القاضي مضمون یّ غبهذه الوسیلة یُ  یكتفي بحذف بعض العناصر للقرار المطعون فیه ، مع أنّه

  . 2الرجعي  القرار مثلا بحذف أثره 

شیر القضاء الإداري الفرنسي مع مبدأ حظر توجیه أوامر للإدارة فنُ  تفاعل و بخصوص

إلى أنّ مجلس الدولة قد عمل و بكل حزم على احترام هذا المبدأ من خلال إلغاء أحكام 

   تتوجیه أمر للإدارة لتنفیذ بعض الالتزاماالمحاكم الإداریة التي تنسى وجوده و تسمح لنفسها 

: إذ رفض مجلس الدولة و لمدة طویلة توجیه الأمر و هذا راسخ في قراره الصادر في 

إذا كان من صلاحیات :" حیث قضى على أنّه "  Le Loir:"في قضیة  27/06/1933

دعي بها القاضي الكشف عن حقوق و واجبات أطراف الخصومة و تحدید التعویضات التي ت

                                                 
 .125، المرجع السابق ، ص  ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضدّ الإدارة العامة، عبد القادر عدو  -  1

 .121 صبن صاولة شفیقة ، المرجع السابق ، -  2
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مر سواء وافلا یمكنه التدخل في تسییر المرفق العام عن طریق التهدید بالغرامة المالیة أو توجیه الأ

 .1للإدارة أو المتعاملین معها و التي بإمكانها اتجاههم ، استعمال سلطاتها لضمان تنفیذ المرفق العام 

ا لما استقر علیه طابقً جاء مُ  شیر إلى أنّهـأما بالنسبة لتعامل القضاء الإداري المصري فنُ 

تأثر بموقف إذ من توجیه أوامر للإدارة  ةالقضاء الإداري الفرنسي ، و هذا بمنع المحاكم الإداری

، إذ حرصت محكمة القضاء الإداري في بدایة عهدها على تأكید هذا ا ا كبیرً القضاء الفرنسي تأثرً 

أو أن تأمر بأداء أمر أو في إصدار قرار  ةالمحكمة لا تملك الحلول محل الإدار  المبدأ حیث بیّنت أنّ 

لا تملك المحكمة أن " ... وهو ما یستخلص من حكم المحكمة الإداریة العلیا بأن ، 2الامتناع عنه 

إذ لیس للقاضي أن یحل محل الإدارة في إصدار القرارات الإداریة ... تنصب من نفسها مكان الإدارة 

إذا كان :" ... و حكمها أیضا محكمة القضاء الإداري بأنه " لتي تعتبر نتیجة حتمیة حكم الإلغاءا

الطلب المقدم ینطوي على صدور أمر للجهة الإداریة بعمل شيء معین فإنّ المحكمة لا تملكه إذ أنّ 

  .3" للقانون اختصاصها مقصور على إلغاء القرارات المخالفة للقانون أو تسویة المراكز بالتطبیق 

أنّه یستطیع أن یقدم لها  هذا و إذا كان القاضي الإداري لا یستطیع أن یحل محل الإدارة ، إلاّ       

،و في  4نصائحه المرتبطة مباشرة بالحكم و التي تهدف إلى تذكیر الإدارة بواجبها في تنفیذ الحكم 

القاضي الإداري لا یملك أن یحل محل ذا كان إ: " المصریةذلك ما قضت به المحكمة الإداریة العلیا 

أنّه یملك أن یعقب على تصرف الإدارة من  الإدارة في إجراء ما هو من صمیم اختصاصاتها إلاّ 

فیضع الأمور في الناحیة القانونیة ، و أن یبین حكم القانون فیما هو متنازع علیه بین ذوي الشأن 

إذا ما أبان ذلك . لأولى قانونا بالترشیح للترقیة نصابها القانوني الصحیح ، وله بهذه أن یبین من ا

تنبیه الإدارة إلى حكم القانون لتجرى  فلیس معنى هذا أنه حل محل الإدارة في ترقیته ، بل مفاده

  .5..." ذلك مخالفا للقانون كان قرارها على خلاف  الترقیة بقرار منها على هذا الأساس ، و إلاّ 

  

                                                 
كان قبل الاعتراف التشریعي ، نشیر إلى أنّ موقف القضاء الإداري الفرنسي 124بن صاولة شفیقة ، المرجع السابق ، ص  - 1

فبرایر 8و كذلك بموجب قانون  16/07/1980المؤرخ في  80/538للقاضي الإداري في فرنسا و ذلك بموجب القانون رقم 

 .الذي یتضمن بتوجیه أوامر للإدارة في مجال تنفیذ الأحكام القضائیة . 1995

 .62 آمال یعیش تمام ، المرجع السابق ، ص -  2

، دراسة نظریة  الحمایة التنفیذیة للأحكام الإداریة بین التجریم و التأدیب و الإلغاء و التعویضعبد المجید ،  محمود سعد -  3

 .26، ص 2012تطبیقیة في ضوء الفقه و أحكام القضاء ، دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة ، 
 .27، ص  2009، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، داریة الوسائل القانونیة لضمان تنفیذ الأحكام الإعصمت عبد االله الشیخ ،  -  4
، أشار إلیھ  628، ص ) 2( ، مجموعة الأحكام للسنة  17/01/1959ق ، جلسة  4لسنة 3الحكم الصادر في القضیة رقم  -  5

 .   28عصمت الشیخ   المرجع السابق ، ص
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  .أوامر للإدارة القاضي  من مبدأ حظر توجیهالجزائري و القضاء الإداري  مَوقفُ الفقه: الفرع الثاني 

             موقف الفقه الجزائري من مبدأ الحظرإلى بیان و نتطرق ومن خلال الفرع الثاني      

موقف الفقه الجزائري ) أولا (، القضاء الإداري الجزائري من مبدأ الحظر  تفاعلو نعالج كیفیة 

القضاء الإداري الجزائري من مبدأ  تفاعلو    القاضي الإداري أوامر للإدارة  حظر توجیهمبدأ 

  .)ثانیا( الحظر

  .أوامر للإدارةالإداري القاضي   مبدأ حظر توجیهالجزائري  موقف الفقه :أولا 

فقهي  اتجاهو ) 01(لمبدأ الحظر  مؤید اتجاه،  اتجاهینفقه الجزائري ز في موقف المیّ و نُ      

  ) .02(مبدأ حظر توجیه القاضي الإداري أوامر للإدارة ل الرافضآخر 

  .أوامر للإدارةالإداري القاضي   مبدأ حظر توجیهالاتجاه المؤید  – 01 

إلى عدم الاعتراف للقاضي و على اختلاف مشاربهم هذا الاتجاه الفقهي  أصحابیرى        

         :بعنوان له محاضرة  من خلال قنطار رابح  الأستاذإذ یرى ، مر للإدارة االإداري في توجیه أو 

سلطات القاضي الإداري في مواجهة  من خلالها  استعرض الأستاذ" الخصومة الإداریة " 

و القضاء  نجد من بینها مبدأ منع  الإدارة   و توصل إلى أنّ المبادئ التي استقر علیها الفقه 

         و على ذلك  و الحلول محل الإدارة في التسییر الإداريالقاضي الإداري ، من التدخل 

و یمنع علیه أیضا توجیه "  :یرى بأنّه لیس باستطاعة القاضي توجیه أوامر للإدارة بقوله 

بل بالعكس فإنّها تخضع للرقابة  لكن لیس معناه أنّ الإدارة حرة في تصرفها  الأوامر للإدارة 

،معنى ذلك أنه " القضائیة و لسیادة القانون و توقیع الجزاء علیها كُلما ثبت خرقها للقانون 

      . 1حالات التعدي الاستیلاء و الغلق الإداري  ىاستثن

بأنّه یمنع على القاضي الإداري توجیه أوامر ترى  "لیلى زروقي  "ومن جهتها الأستاذة      

یمنع على القاضي الإداري عند إصدار قراراته أن یتدخل في التسییر :" للإدارة حیث تقول بأنّه 

         ...الإداري ، و یحل محل الإدارة في اتخاذ قرارات هي من صلاحیاتها و لو بطلب منها 

... التي تخضع للسلطة التقدیریة للإدارة لرقابته  و یمنع على القاضي الإداري إخضاع مجالات

و یمنع على القاضي الإداري أیضا إعطاء أوامر للإدارة للقیان بعمل أو الامتناع عن عمل 

                                                 
، أشار إلیها ، لحسین بن الشیخ           2002، محاضرة ملقاة بالمعهد الوطني للقضاء فیفري  الخصومة القضائیةقنطار رابح ،  - 1

 .474المرجع السابق ، ص  دروس في المنازعات الإداریة ، وسائل المشروعیة ،آث ملویا، 
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ع هو الذي نص شرّ المُ  غیر أنّه إذا أصدر القاضي قرار بإلزام الإدارة القیام بعمل معین لأنّ ...

  . 1" ... على ذلك صراحة فلا حرج 

           و یمنع الأمر بتهدیم المنشآت العامة حتى و إن أنجزت خرقا للقانون:" ... و تضیف أیضا 

   و تلزم الإدارة بالتعویض عن الضرر فقط حسب ما استقر علیه القضاء ما عدا حالة 

  .   2...  " التعدي

  .أوامر للإدارةالقاضي   مبدأ حظر توجیهالاتجاه الرافض ل -02

الذي أشار إلى العلاقة  "أحمد محیو  "الفقهاء المدافعین عن هذا الاتجاه الفقیهو من         

  :  مبدأینالتي تربط القاضي بالإدارة ، و التي ترتكز على 

           و یتمثل في كون الإدارة ملزمة باحترام حُجیة الشيء المقضي فیه : المبدأ الأول  -

و لكونها غیر خاضعة لطرق التنفیذ ، فهي ملزمة مع ذلك بتطبیق القرارات القضائیة عن حسن 

  .نیة و استخلاص العبر منها 

لا یمكن تتلقى أوامر من القاضي الإداري   فهذا أن الإدارة و یتمثل في كون : المبدأ الثاني  -

، لكنّه لا یستطیع أن  بالأحكام التعویضیةالأخیر باستطاعته إبطال قرارات الإدارة و النطق 

    .یأمر الإدارة  بالقیام بعمل أو بالامتناع عن عمل 

من المسموح به التساؤل عن ما إذا كان هذا :" بقوله  "أحمد محیو  " الدكتورو یتساءل        

الحظر مؤسّس من الناحیة القانونیة ، فلا یوجد ما یعارض واقعیا على أنّ یقوم القاضي 

  ."  .... عمل   بإصدار أوامر في بعض الحدود ، تتضمن القیام بعمل أو بالامتناع عن

لا یرى مانع في توجیه  "أحمد محیو  " الدكتورو التي یتضح لنا ومن خلال قوله أنّ       

الدكتور ذلك ، و باستطاعة حسب  القاضي الإداري أوامر للإدارة ما لم یوجد نص قانوني یمنع 

و نعرض :" و الاستیلاء حیث یرى بأنّه   توجیه أوامر للإدارة في حالتي التعدي" أحمد محیو " 

الاستیلاء أو الاستیلاء و في الجزائر أیضا بأنّ القاضي له تلك السلطة في حالة التعدي أو 

  .3"تخضع تلك النزاعات للقاضي الفاصل في المواد الإداریة 

                                                 
مجلة نشرة  المحكمة العلیا ،صلاحیات القاضي الإداري على ضوء التطبیقات القضائیة للغرفة الإداریة و ، لیلى زروقي  -  1

 .186و 185ص ص  ، المرجع السابق ،  54العدد   ، القضاة 

 .188نفس المرجع ،   ص  -  2
 .202ص    2003ترجمة فائز أنجق و بیوض خالد ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،  المنازعات الإداریة ،محیو ،  أحمد -  3
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في التشریع إلى القول بأنّه لا یوجد  " بغداديعزیزة  " ةالأستاذ تو في نفس الاتجاه ذهب

امر إلى الإدارة ، و أرجع موقف القاضي الجزائري إلى الجزائري ما یمنع القاضي من توجیه أو 

یمتنع عن توجیه الأوامر إلى :" مجرد تحدید ذاتي لا غیر ، فالقاضي الإداري من وجهة نظره 

على الرغم من أنّ هذا السبب لم یعد یحظى الإدارة و هذا تفادیا منه للتدخل في أعمال الإدارة 

إذ لما لا یستطیع الحكم علیها ، و أنّ القضاء  قنع بتأیید ، بل صار مرفوضا لكونه غیر م

  . 1"یتجه شیئا فشیئا إلى تجاوز هذا الحد  

یجوز للقاضي الإداري التدخل :" بأنّه یرى  "لحسین بن الشیخ آث ملویا "ومن جهته  

فلا یوجد في  –و یختلف الأمر حسب كل قضیة  –كلما لزم الأمر ، باستحداث استثناءات 

القانون ما یمنعه من ذلك ، یقوم بموجبها بتوجیه أوامر للإدارة دون أن یُشكل ذلك تدخلا في 

   2 :أعمال الإدارة ، و یكون للقاضي إصدار تلك الأوامر في الحالات الآتیة

  .حالة التعدي  -1

  .حالة الاستیلاء  -2

رقم التي تم استحداثها بموجب القانون حالة الغلق الإداري للمحلات ، و هذه الحالة  -3

المعدّل و المتمم لقانون الإجراءات المدنیة ، فإذا تبیّن  2001ماي 22المؤرخ في  01/05

للقاضي بأن الإدارة أغلقت محلا تجاریا مخالفا للقانون ، فإنّه لا یكتفي بإبطال القرار الإداري 

لك المحل ، حتى لا یبقى رهینة للتعسف الذي أغلق المحل بموجبه ، بل یأمر الإدارة بفتح ذ

  .الإدارة 

إصدار أوامر للإدارة تتضمن القیام بعمل أو امتناع عن عمل ، عندما ینص المشرع على  -4

بخصوص رجوع الموظف إلى منصب  85/59، كما هو الحال بالنسبة للمرسوم ذلك صراحة 

  .لحقوق أو غیرها من ا الأجرةعمله و حصوله على حقوقه المتمثلة في 

 الإدارةأن یتعلق الأمر بالتزام بعمل أو امتناع عن عمل منبثق من عقد أو اتفاق تكون  -5

  .طرفا فیه ، فباستطاعة القاضي أن یأمرها بتنفیذ ما التزمت به بموجب العقد 

                                                 
ملتقى قضاة الغرف الإداریة  مشروعیة أعمال المجموعات المحلیة من طرف القضاء الإداري،، مراقبة عزیزة بغدادي  -  1

 .60، ص  1990
 .476و   475 ص المرجع السابق ، ص دروس في المنازعات الإداریة ، وسائل المشروعیة ،لحسین بن الشیخ آث ملویا،  - 2
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64 
 

في حالة إبطال القاضي لقرار سلبي صادر عن الإدارة ، فإنّ الإبطال لا فائدة منه إلاّ إذا  -6

 أمر إلى الإدارة للقیام بالعمل المرفوض من طرفها إذا تبیّن بأنّ ذلك الرفض غیر قانوني  رافقه

كأن ترفض الإدارة تسجیل طالب في الجامعة ، و یقوم القاضي بإبطال قرار الرفض لعدم 

مشروعیته ، فعلیه آنذاك الأمر أو إلزام الإدارة بتسجیل العارض و كذا الحال بالنسبة لرفض 

  .إلخ...صة البناء تسلیم رخ

باستطاعة القاضي أن یخلق استثناءات أخرى على قاعدة عدم جواز إصدار أوامر للإدارة   -7

ما دام أنّ القانون لم یمنعه من ذلك ، وما دام أنّه لا یوجد ما یمنعه من توجیه الأوامر للإدارة 

للمبادئ العامة  كلما اقتضى الأمر ذلك حسب الحالات المعروضة للفصل أمامه دون مخالفة

  .للقانون و كذا الحریة التقدیریة للإدارة 

 التي ترى بأنّه  "بن صاولة شفیقة "الدكتورة الرافضین لمبدأ الحظر هؤلاء  إلىضاف و یُ 

أنّه یستثنى تطبیقاتها  و بالرغم من تبني القاضي الإداري لقاعدة حظر توجیه أوامر للإدارة ، إلاّ 

سمح للقاضي فقد ذهبت المحكمة العلیا إلى أنّه في میدان التعدي المادي  یُ   حالة التعدي

         و الهدم أو ، لوضع حد للتعدي المادي و ذلك عن طریق الاستردادأوامر للإدارة یه بتوج

  .1الطرد 

و قد استند القضاء الجزائري في :" ... قائلة " بن صاولة شفیقة "الدكتورة و تضیف       

من قانون الإجراءات المدنیة التي  168إحجامه في توجیه الأوامر للإدارة أیضا إلى المادة 

و بالرجوع  غیر محله ، ذلك أنّه  لاحظ أنّ هذا التأسیس فيلكن ما یُ منعت تطبیق أمر الأداء 

           ة بالكتابة تق بتنفیذ الأحكام ، بل بالدیون الثابإلى أحكام أمر الأداء  نجده في الأصل لا یتعل

 و التي یلتزم المدین بأدائها ، و قد استبعد المشرع تطبیق أمر الأداء للإدارة خلافا للأفراد ، لأنّ 

بعاد تطبیق تا إلى ذلك فإنّ استحصیل الدیون الإدارة یخضع لنظام قانوني خاص ، و استنادً 

أمر الأداء ، لا یعني بالضرورة استبعاد كل الأوامر ، خاصة منها المرتبطة بتنفیذ الأحكام 

  . 2"  القضائیة 

                                                 
 .349بن صاولة شفیقة ، المرجع السابق ، ص  -  1

  .352و  351 نفس المرجع ،  -  2
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 .أوامر للإدارةالإداري القاضي   حظر توجیهالقضاء الإداري الجزائري مع مبدأ  تفاعل: ثانیا 

مبدأ حظر القاضي الإداري توجیه أوامر إلى الإدارة یستمد قوته من القضاء أكثر مما  إنّ       

قد تباینت مواقف القضاء الإداري في و هذا  ،1یستمده من التشریع لأنّه یعتبر مبدأ قضائي

 .القاضي الإداري أوامر للإدارة  مبدأ حظر توجیهبخصوص الجزائر 

و من خلال هذا العنصر ببیان تعامل القضاء الإداري التطرق و على هذا الأساس یتم       

 و مجلس ) 01( على مستوى الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا  وذلكالجزائري مع مبدأ الحظر 

  ).02(الدولة 

  : الحظر  بالمحكمة العلیا من  مبدأ ) الغرفة الإداریة ( موقف  -01

مبدأ عدم جواز توجیه الأوامر للإدارة من طرف القاضي إنّ الاجتهاد القضائي قد كرّس       

      .2لمحكمة العلیا ا، و هذا ما عبّر عنه المجلس الأعلى سابقا أو الإداري أو الحلول محلها 

و هذا بطبیعة الحال بحكم تأثر القاضي الإداري الجزائري بالقاضي الإداري الفرنسي الذي ظل 

هذا الصدد نُشیر إلى ففي  .جال حظر توجیه أوامر للإدارة تأثر به سیما في مو لوقت طویل مُ 

.               18/03/1978: القرار الصادر عن الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى بتاریخ 

و تتلخص وقائع هذه القضیة في أنّ رئیس المجلس الشعبي بلدیة دواودة ، أصدر قرار بوقف 

مع حرمانه من مرتبه باستثناء الثالث ،  الصنف أحد الموظفین عن مهامه ، كعامل مهني من

  و لم یبث في أمره في المدة المقررة قانونا لذلك  عائلیة إلى حین الفصل في وضعیته المنح ال

طالبا إیاها اعتبار العمل فرفع المعني بالأمر دعوى أما الغرفة الإداریة بالمجلس القضائي ، مُ 

دي اعتداء مادیا ، و إصدار الأمر لإعادته إلى مهامه الذي قام به رئیس المجلس الشعبي البل

مع دفع كافة أجوره  و مرتباته ابتداء من تاریخ وقفه عن العمل مع الحفاظ بحقوقه في الأقدمیة 

  .عند الاقتضاء 

و قد رفضت الغرفة الإداریة بالمجلس القضائي التصریح بذلك في حكمها الصادر في        

العریضة جاءت بعد فوات الأجل القانوني المحدد للطعن  على أساس أن 30/04/1975

 09/06/1975فاستأنف المعني بالأمر هذا الحكم أما الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى بتاریخ 

أصدرت الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى قرارها و الذي أجابت  18/03/1978و بتاریخ .   

                                                 
 .304ص  نبیلة بن عائشة ، المرجع السابق  -  1

 .349 ، صبن صاولة شفیقة ، المرجع السابق  -  2
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إنّ :  " لبلدیة بإعادة الموظف إلى مهامه بالقول فیه عن الطلب الرامي إلى إصدار أمر إلى ا

  .1..." القضاء الإداري لیس له سلطة إصدار الأمر إلى الإدارة و علیه فهذا الوجه لا أساس له 

: الإداریة عن المجلس الأعلى في قرار رقم و في قرار آخر صادر عن الغرفة    

                               :ضد ) ق ع : ( في قضیة 11/07/1987: بتاریخ  45190

حیث قام القاضي الإداري بإبطال مقرر الوالي ،  2) والي ولایة المسیلة ووزیر الداخلیة ( 

فتح المحل  بإعادة الإدارة القاضي الإداري المتضمن الغلق النهائي للمحل التجاري دون أمر

لي المسیلة غیر محق بالتالي في و أن وا:".... یلي  التجاري ، حیث ورد في حیثیات القرار ما

  .تمسكه و تأكیده على أن القرار الذي اتخذه قرار قانوني الآنف الذكر 

و أن والي المسیلة غیر محق بالتالي في تمسكه و تأكیده على أن القرار الذي اتخذه قرار 

  .قانوني و أنه قد تجاوز بالتالي سلطاته 

الآمر بالغلق النهائي للمحل الآنف  06/11/1984و أنه یتعین إبطال المقرر المؤرخ في 

   " .الذكر 

قرار رفض إعادة إدماج ال ، بإبطا لذلك قضت الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا و تدعیمً       

یترتب عن ذلك من نتائج قانونیة دون الأمر بإلزام الإدارة بإعادة إدماجه في المدعي مع كل ما 

    في  15/12/1991: المؤرخ في  62279:منصب عمله ، و هذا ما ورد في القرار رقم 

حیث أنّ الإدارة :" ، حیث ورد في حیثیاته ما یلي  3) ع.و.ع.ت.و: ( ضد ) ب، ع: ( قضیة 

د بمعنى أنه یكون الموظف قد استوفى الشروط المنصوص في هذه الحالة ، اختصاص مقی

أي تأدیة للخدمة الوطنیة  تكون الإدارة ملزمة بإعادة إدماجه بدون أن تخول علیها في القانون 

  لها أي سلطة تقدیریة بالنسبة لإمكانیة إعادة إدماجه 

  ". ....حیث أن الإدارة برفضها لإعادة الإدماج المدعي بمنصب عمله تكون قد خرقت القانون 

                                                 
، بین القضاء الإداري  إشكالیة تنفیذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة ، دراسة مقارنة،  سلیماني السعیدالقرار أشار إلیه،  - 1

  دوریة مُحكمة علمیة مُحكمة  تصدرها كلیة الحقوق ،الجزائري و القضاء الإداري الفرنسي  ، مجلة الحقوق و العلوم السیاسیة

 .150، ص 2011-08العدد  ،جامعة جیلالي الیابس سیدي بالعباس ، الجزائر  و العلوم السیاسیة 

 . 179، ص 1990،  الرابعالمجلة القضائیة ، قسم المستندات و النشر ، المحكمة العلیا ، العدد  -  2

 . 138، ص 1993،  الثاني المجلة القضائیة ، قسم المستندات و النشر ، المحكمة العلیا ، العدد  -  3
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أنّه  و على ذلك نجد القاضي الإداري هنا و إن اعترف بعدم مشروعیة القرار الإداري إلاّ        

بإعادة إدماج المعني في منصب عمله ، و هذا اعتراف ضمني بعدم  لم یصدر أمرا للإدارة

  .  1إصدار أوامر للإدارة  جواز

 105050:رقمقرار ، و في قرار آخر صادر عن الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا        

  2) رئیس بلدیة الشراقة : ( ضد ) ح ،م :(، في قضیة  24/07/1994: الصادر بتاریخ 

رفضوا الطلب ، فإن قضاة الدرجة الأولى  حیث أنه فعلا:" ما یلي حیث ورد في حیثیات القرار 

ب .ش .م  ءات البیع للقطعة الأرضیة من طرفالرئیسي للمستأنف الرامي إلى إتمام إجرا

الواقعة في إقلیم البلدیة بسبب أن القطعة الأرضیة هذه تدخل في إطار مشروع منعة عامة ، أي 

  .إنجاز الطریق الرابط بین زرالدة و الجزائر العاصمة 

فإن قضاة الدرجة الأولى ناقشوا الطلب الاحتیاطي للمستأنف  حیث أنه عكس ما یثیره المستأنف

  ...و رفضوه بسبب أنه لیس في صلاحیات القاضي الإداري أن یعطي أوامر للإدارة 

حیث أن القاضي الإداري و طبقا لمبدأ الفصل بین السلطات ، لا یمكنه إجبار الإدارة تعویض 

خیرة هذا الحل الجدید الذي لا یوجد في المستأنف بقطعة أرضیة أخرى عندما ترفض هذه الأ

  ." بنود العقد الأصلي 

  : الحظر من  مبدأ موقف مجلس الدولة  -02

كرّس مجلس الدولة في أحكامه مبدأ حظر توجیه أوامر من القاضي الإداري إلى الإدارة  

، حیث قضى برفض طلب  14/01/2002: الدولة بتاریخمجلس  القرار الصادر عنومن ذلك 

المدعیة الذي یرمي إلى إلزام رئیس بلدیة باب الزوار بتسلیمها رخصة البناء من أجل تجسید 

و باعتبار أنّه ثمة استقرار في :" مشروعها السكني ، و قد علّل مجلس الدولة هذا الرفض بقوله 

لا یمكن للقاضي الإداري في الحالات المماثلة أن  أحكام الفقه القضائي الإداري مقتضاه أنّه

یأمر أو یوجه أمرا إلى الإدارة من أجل القیام بعمل أو الامتناع عنه تطبیقا لقاعدة الفصل بین 

  .3" السلطات المكرسة دستوریا 

                                                 
 .477، المرجع السابق ، ص  دروس في المنازعات الإداریة ، و سائل المشروعیةلحسین بن الشیخ آث ملویا ،  -  1

 .  218، ص 1994،  الثالثالمجلة القضائیة ، قسم المستندات و النشر ، المحكمة العلیا ، العدد  -  2

، غیر منشور ، أشار إلیه                      14/01/2002: ، بتاریخ 003812: قرار صادر عن مجلس الدولة ، الغرفة الرابعة ، ملف رقم  -  3

 .137ص  ،، المرجع السابق ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضدّ الإدارة العامة عبد القادر عدو 
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رفض مجلس الدولة طلب المدعیة بإلزام  25/05/2002: آخر بتاریخ  قرارو في 

          :بالتنازل عن محل تجاري كانت تشغله ، ومما جاء في الحكم ) ریكة بلدیة ب( المدعي علیها 

حیث أنّه یستخلص من ذلك أنّ قرار الرفض الموجه للمستأنفة مسببا من طرف الجهات " 

المعنیة هذا من جهة ، ومن جهة ثانیة فإنّه من المستقر علیه قضاء على مستوى مجلس الدولة 

اري إصدار أوامر إلى الإدارة لتنفیذ أیة عملیة تدخل في صلاحیاتها أنّه لا یمكن للقاضي الإد

  .1" الخاصة نظرا لعدم وجود نص قانون یسمح له بذلك 

: الصادر بتاریخ  5638: و في قرار آخر صادر عن مجلس الدولة رقم        

  . 2) مدیریة المصالح الفلاحیة وهران : (ضد )و ج .ب :(في قضیة  15/07/2002

  :ورد في حیثیات القرار ما یلي حیث 

حیث أن طلب العارضین الرامي إلى تسویة و ضعیتهما الإداریة على القطعة المتنازع علیها " 

هو من صلاحیة هیئة مختصة ، لذلك فإن القضاء لا یستطیع التدخل في الصلاحیات 

عاد لذا ار المُ بالإضافة إلى ذلك لا یوجد في عریضة استئناف أي وجه من الأوجه لإلغاء القر 

  .."..یتعین المصادقة علیه 

علیه مجلس الدولة رفضه إصدار  أقاملذي افت للانتباه هو اختلاف الأساس و اللاّ        

أسس مجلس الدولة رفضه على أساس مبدأ الفصل بین أوامر إلى الإدارة ، ففي الحكم الأول 

قانوني یسمح له بتوجیه هذه السلطات ، أما الحكم الثاني كان الأساس هو عدم وجود نص 

الأوامر إلى الإدارة ، أما الحكم الثالث فقد كان أساسه الذي من خلاله رفض مجلس الدولة 

  .3عد تدخلا من جانب القضاء في الوظیفة الإداریة توجیه أوامر للإدارة یُ 

ي محل و فیما یتعلق بالقرارات القضائیة الصادرة في مجال حظر حلول القاضي الإدار         

فقد برر القاضي الإداري ذلك الحظر  ،الإدارة و ذلك بالقیام برسم الحدود الإقلیمیة للبلدیات 

 5814: رقم على أساس مبدأ الفصل بین السلطات و یظهر ذلك أیضا من خلال القرار 

                                                 
 أشار إلیه ، غیر منشور ،25/05/2002: ، بتاریخ 005309: قرار صادر عن مجلس الدولة ، الغرفة الأولى  ، ملف رقم  -  1

  138ص،المرجع السابق ،   العامة ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضدّ الإدارة ،عبد القادر عدو 

 . 161، ص 2003، 03لعدد مجلة مجلس الدولة ، ا -  2

 .138ص   ،، المرجع السابق ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضدّ الإدارة العامة عبد القادر عدو  -  3
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والي ولایة الوادي (:ضد ) بلدیة تغزوت : ( في قضیة ،  06/05/2003: الصادر بتاریخ 

  : ،حیث ورد في حیثیات القرار ما یلي 1)ومن معه

حیث أنّه نظرا لمبدأ الفصل بین السلطات فإن السلطة القضائیة لا یمكنها أن تحل محل " 

السلطة المؤهلة قانونا و هي وزارة الداخلیة و هي التي أشرفت و صادقت على رسم الحدود بین 

ریر لجنة خاصة كما أن قرار البلدیتین ووضعت الحدود الإقلیمیة لكل واحدة بناء على تق

   ...." .  مصادق علیه من طرف وزارة الداخلیة  24/02/1986التنسیق الولائي المؤرخ في 

و الجدیر بالذكر إلى أنّ القاضي الإداري الجزائري ، قد یتجرأ على إلزام الإدارة بالقیام       

مر الإدارة بالقیام بعمل بعمل ، حیث صدرت قرارات عدة من مجالس قضائیة تضمنت النطق بأ

و یظهر ذلك من خلال القرار  . 2و ثم تأیید هذا القرار من طرف الجهة المستأنف أمامها

الصادر عن رئیس الغرفة الإداریة لمجلس عن مجلس الدولة الذي یؤید فیه القرار  الصادر

        :في قضیة 15/02/1996الصادر في  18488، وذلك بموجب القرار رقم الجزائرقضاء 

و المتضمن أمرا استعجالیا ألزم بمقتضاه معهد جامعة  3) ك ن : ( ضد ) جامعة الجزائر ( 

           للحصول على شهادة الكفاءة " ك ، ن " و تحت غرامة تهدیدیة بتسجیل السید الجزائر 

حیث ورد في حیثیات  .و یلاحظ أن مجلس الدولة أید هذا الأمر مع حذف الغرامة التهدیدیة

  : ما یلي  القرار 

 1990حیث أن رفض تسجیل المترشحین الحاصلین على شهادة اللیسانس في الحقوق لسنة "

  .یعود عملیة فرز یمنعها القانون المذكور أعلاه 

و علیه فإن الأمر المستأنف سلیم و یتعین تأییده مبدئیا لأن الغرامة التهدیدیة الیومیة غیر 

  ".دولة أو المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري مبررة ضد ال

و یبدو من خلال ما تقدم كأن فیه محاولة تراجع عن مبدأ عدم جواز توجیه الأوامر       

للإدارة و مع ذلك یبقى التذبذب في الموقف قائما إذ القاضي الإداري كرّس مبدأ حظر توجیه 

  . 4قراراته الأوامر للإدارة في العدید

                                                 
 .  128، ص 2003، 04العدد  مجلة مجلس الدولة ، -  1

 .350، ص  بن صاولة شفیقة ، المرجع السابق  -  2

   .81، المرجع السابق ، ص 1999، 54عدد القرار منشور بنشرة القضاة  -  3
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أیضا في قراره بتاریخ  حظر توجیه أوامر للإدارة عبّر مجلس الدولة عن هذا مبدأكما 

                     .1) ة لبلدیة فلف: ( ضد ) حمایدي محمد : ( في قضیة 1999جویلیة 26

حیث أن العارض تحصل على قطعة أرض مساحتها  "   :یلي  ورد في حیثیات القرار ما و قد

  . 1990سبتمبر 09مترا مربعا ، بموجب عقد إداري مؤرخ في  620

وجب القرار القضائي الصادر الغرفة الإداریة بمجلس قضاء و أنّ حقه هذا تحصن بمُ 

  ..... 1994ینایر  08قسنطینة  في 

ائي یُلزم الإدارة بتسجیل و حیث أن إرادته جازمة و محددة حول الحصول على حكم قض

  .عقده و شهره 

و لكن لما كان الأمر كذلك ، فإن القاضي الإداري لا یدخل ضمن اختصاصه توجیه 

  . الإجراءأمر للإدارة للقیام بإجراء مُعیّن ، أو أن یقوم محلها في اتخاذ هذا 

  " . و حیث بالنتیجة یتعین رفض طلب العارض لما فیه من مخالفة للقانون 

: الصادر بتاریخ  880083: آخر لمجلس الدولة یؤكد فیه مبدأ الحظر ، رقم  وفي قرارهذا    

حیث ورد في . 2) والي ولایة میلة ومن معه : ( ضد ) ب ،ر( في قضیة  08/03/1999

  :حیثیات القرار ما یلي 

بإعادة  حیث أن الدعوى الحالیة ترمي إلى أمر والي ولایة میلة و مدیریة الإصلاح الفلاحي"  

  .في الوظیف العمومي أو منحه مستثمرة على سبیل الاستفادة الفردیة ( ... ) إدماج المدعو 

حیث أنه لا یمكن للقاضي الإداري أن یأمر الإدارة ، و بالتالي ، فإنّ قضاة الدرجة الأولى كانوا 

و على ذلك فلا سلطة للقاضي الإداري في أن یأمر   " .على صواب عندما رفضوا الطلب 

الإدارة بأداء عمل یدخل ضمن حدود سلطتها التقدیریة ، ذلك أنّ إنشاء المستثمرات الفلاحیة یتم 

لها ، كما أن قبول شخص في  بموجب قرار صادر عن الإدارة و خاضع للسلطة التقدیریة

، و بالتالي فلا یمكن للقاضي أن یأمرها  الوظیفة العمومیة من اختصاص الإدارة دون سواها

      . 3بتوظیف شخص دون آخر

                                                 
دروس في المنازعات ،قرار أشار إلیه ، لحسین بن الشیخ آث ملویا ،  373قرار غیر منشور ، صادر  عن الغرفة الرابعة ، فهرس  -  1

 .480و 479 ص المرجع السابق ، ص المشروعیة ،الإداریة و سائل 
 هامش     2010، دار العلوم ، عنابة ، الجزائر ، الوجیز في الإجراءات القضائیة الإداریة القرار أشار إلیه ، محمد الصغیر بعلي ، -  2

 .258ص 

 . 479، المرجع السابق ، ص  دروس في المنازعات الإداریة ، وسائل المشروعیةلحسین بن الشیخ آث ملویا ،   -  3
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و الذي من خلاله  2002جانفي 14:و في قرار آخر صادر عن مجلس الدولة بتاریخ       

بلدیة باب الزوار بتسلیمها  رفض مجلس الدولة طلب المدعیة الذي یرمي إلى إلزام رئیس

            . سكني ، و قد علّل مجلس الدولة هذا الرفض رخصة البناء من أجل تجسید مشروعها ال

و باعتبار أنّه ثمة استقرار في أحكام الفقه القضائي الإداري ، مقتضاه أنّه لا یمكن :" بأنّه 

للقاضي الإداري في الحالات المماثلة أن یأمر أو یوجّه أمرا إلى الإدارة ، من أجل القیام بعمل 

  .1" دستوریا  لقاعدة الفصل بین السلطات المكرسأو الامتناع عنه تطبیقا 

: الصادر بتاریخ  1394: القرار رقم  یظهر من خلالو هو نفس المنحى    

          :، حیث ورد في حیثیات القرار ما یلي  2الصادر عن مجلس الدولة  20/04/2004

و بالرجوع إلى موضوع الطلب الرامي إلى إجبار الإدارة بالتنازل عن السكن الوظیفي   حیث" 

القول أن تنازل المالك عن أملاكه یكون رضائیا و تتم التسویة الإداریة دون محل النزاع ینبغي 

و هذا ما یؤدي إلى ... اللجوء للقضاء لاستصدار قرار من أجل إجبار المالك على بیع أملاكه 

  ". الإدارة  مستقر علیه القضاء كون القاضي الإداري لیس من اختصاصه إلقاء أوامر على ما هو

 خیر عدم جواز هذا الأخیرأكد فیه هذا الأو في قرار آخر صادر عن مجلس الدولة        

    :ضد) ب ، ر(  :في قضیة  إصدار أوامر للإدارة من القاضي الإداري و ذلك بمناسبة النظر 

  : حیث ورد في حیثیات القرار ما یلي . 3 )والي ولایة میلة ومن معه (

حیث أنّ الدعوى الرامیة الحالیة ترمي إلى أمر والي میلة ومدیر الإصلاح الفلاحي " 

في الوظیف العمومي أو منحه مستثمرة على سبیل الاستفادة ) ر .ب( بإعادة إدماج المدعو

  .الفردیة 

فإن قضاة الدرجة الأولى  بالتاليحیث أنّه لا یمكن للقاضي الإداري أن یأمر الإدارة ، و 

  " .كانوا على صواب عندما رفضوا الطلب 

                                                 
  ، قرار غیر منشور ، أشارت إلیه 11/01/2002: ، الصادر بتاریخ 0038112قرار مجلس الدولة ، الغرفة الرابعة ، رقم  -  1

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام  دور القاضي الإداري في ضمان التوازن بین المتقاضي و الإدارةعبد السلام خدیجة ، 

 .109ص   2014-2013:المعمق ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة أبو بكر بلقاید ، تلمسان ، السنة الجامعیة 

 . 351قرار غیر منشور ، أشارت إلیه بن صاولة شفیقة ، المرجع السابق ، ص   -  2

ر الجزء الأول ، دا – المنتقى في قضاء مجلس الدولةلحسین بن الشیخ آث ملویا ، .  140قرار غیر منشور ، فهرس   -  3

 . 83هومة الجزائر   ص 
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، إذ  132211: رقم  20/01/2004: بتاریخ و القرار الصادر عن مجلس الدولة ، 

صاص القاضي و حیث أنه و بالإضافة إلى ذلك فلیس من اخت:" ورد في حیثیاته ما یلي 

 " .الإداري أن یأمر الإدارة بالقیام بشيء 

) السید بن عمار( : في قضیة 2001جوان 11: بتاریخ و في قرار آخر لمجلس الدولة 

            :حیث ورد في حیثیات القرار على أنّه )  مدیر البرید و الاتصالات لولایة تیارت : ( ضد 

و لا یمكنه إرغامها مثل ما   حیث فعلا فإن القاضي الإداري لا یمكن أن یقدم أمرا للإدارة " 

  .2" هو الوضع في قضیة الحال على تنفیذ القرار القضائي 

هذا و بالرجوع إلى بعض القرارات القضائیة یتضح لنا جلیا أنّ القاضي الإداري وجه 

قرار اءات لتنفیذ القرار القضائي ، ومن ذلك أوامر للإدارة و ذلك قصد اتخاذ بعض الإجر 

                           :ضد ) ع س : ( في قضیة  23/09/2002: مجلس الدولة المؤرخ في 

إلغاء القرار المستأنف و فصلا من :" ... ، حیث ورد في منطوق القرار ) والي ولایة الجزائر ( 

و الأمر بإرجاع المستأنف  08/10/1997: في جدید التصریح بإبطال قرار التسخیرة المؤرخ 

  .3" إلى السكن محل النزاع 

         20/04/2004: و هو ما أكده مجلس الدولة في قرار صادر عنه المؤرخ في  

 ، حیث جاء في منطوق القرار ما 4)والي ولایة سكیكدة : ( صد ) ع .م : ( و ذلك في قضیة 

فیه بالاستئناف الصادر عن الغرفة الإداریة بمجلس قضاء إلغاء القرار المطعون : " ... یلي 

: و فصلا من جدید التصریح بإبطال مقرر العزل المؤرخ في  31/03/2001: قسنطینة في 

و إلزام المستأنف علیه بإعادة إدماج المستأنف في منصب عمله أو في  27/07/1999

من خلالها تلزم على الإدارة  التي وهذا و هناك بعض النصوص القانونیة  " .منصب مماثل 

القیام بعمل أو الامتناع عن عمل ، و عند تماطل و تقاعس الإدارة في عملیة هذا الإجراء 

            .5یتدخل القاضي من خلاله و یلزمها باتخاذ هذا الإجراء إنّه ف، المنصوص علیه قانونا 

                                                 
 .352قرار غیر منشور ، أشارت له بن صاولة شفیقة ، المرجع السابق ، ص  -  1
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 .151، المرجع السابق ، ص  سلیماني السعید -  3
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قضیة بوصباع ( 1993جانفي12و تدعیما لذلك قضت الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا بتاریخ 

بإبطال المقرر المطعون فیه و الصادر عن الوالي ، مع ) والي ولایة الجزائر : ( ضد ) علي 

الأمر بإعادة البیع للطاعن و الذي محله القطعة الأرضیة المنزوعة منه ، حیث ورد في 

  1:ار ما یلي حیثیات القر 

أكتوبر  23المؤرخ في  53/997حیث أنه في تاریخ صدور المقرر ، بقي الأمر " 

  ...هو النص المطبق  1953

حیث أنّه عن صواب و تطبیقا لهذا النص ، یلتمس الطاعن الذي تتوفر فیه طل شروط 

  " .بیع القطعة الأرضیة  ةالأجل ، بطلان المقرر مع النتیجة المنطقیة و هي إعاد

في  2000ماي 22قضى مجلس الدولة في قرار آخر له بتاریخ فقد ، لذلك  تأییداو 

            2) یاهوني كمال : ( ضد ) الوكالة الوطنیة للآثار و حمایة المعالم التاریخیة : ( قضیة 

عن  1997جوان 03و الذي قضى فیه مجلس الدولة بتأیید القرار المستأنف و الصادر بتاریخ 

و الذي قضى بإلزام المدعي علیها بإعادة إدماج ) الغرفة الإداریة ( ء الجزائر مجلس قضا

التأدیب المدعي في منصب عمله الأصلي كسائق للسیارات مع دفع مرتبه الشهري لكون لجنة 

  .3لم تصدر رأیها بشأن الموظف المدعي قبل إصدار عقوبة العزل 

كان یجب على لجنة التأدیب إصدار  حیث أنّه: " یلي  حیث ورد في حیثیات القرار ما

من المرسوم  127و  123قرار تجاه المستأنف علیه ، ثم تبلیغه للإدارة لتنفیذه طبقا للمادتین 

المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال  1985مارس  23المؤرخ في  59/85رقم 

، مما یجعلها المؤسسات و الإدارات العمومیة ، و لیس السكوت و ترك التصرف للإدارة 

القانون ، و یتعین  امتعسفة و متجاوزة لسطتها ، و یكون بذلك قضاة الدرجة الأولى قد طبقو 

  ...".تأیید قرارهم 

                                                 
 .484المرجع السابق ، ص  دروس في المنازعات الإداریة ، وسائل المشروعیة ،لحسین بن الشیخ آث ملویا ،  -  1
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عن  05/02/2002الصادر بتاریخ  009984بالنسبة للقرار رقم  ذات الأمروهو 

  :ذلك أنّه ورد في حیثیات القرار ما یلي  1مجلس الدولة

ملف أن رئیس المجلس الشعبي البلدي لم یأخذ الإجراءات حیث أنه واضح من ال" 

قرار الهدم مما  بإصدارمن المرسوم المذكور أعلاه مكتفیا  77المنصوص علیها في المادة 

         یتعین الاستجابة إلى طلبات المستأنف و المتعلقة بشرط إخلاء البنایة المتنازع من أجلها

و على هذا الأساس كان منطوق ... و القضاء على البلدیة بالقیام بالإجراءات المتعلقة بذلك 

  ".المبنى  بإخلاءدیة لالقرار المصادقة مبدئیا على القرار المستأنف وزاد علیه أمر الب

مدیریة التربیة لولایة : ( في قضیة  2000أكتوبر  09: كما قضى مجلس الدولة بتاریخ 

بعدم قبول الاستئناف شكلا و بالتالي تأیید القرار الصادر ،  2) زخاف اعمر : ( د ض) المدیة 

بإلزام مدیریة  1998ینایر 20و القاضي بتاریخ ) الغرفة الإداریة ( عن مجلس قضاء المدیة 

  .التربیة بإعادة إدماج المدعي في منصب عمله الأصلي مع أداء رواتبه الشهریة 

 :        قضیة في 2000نوفمبر 06الدولة بتاریخ و تأكیدا لذلك قضى مجلس 

، بإلغاء القرار المستأنف  3) مدیریة التربیة و التعلیم لولایة مستغانم : (  ضدّ ) دحامني  لیندة (

و فصلا من جدید التصریح بإلزام المستأنف علیها بإعادة المستأنفة إلى منصب عملها الأصلي 

  :یلي  بإكمالیة بوقیرات ، حیث ورد في حیثیات القرار ما

    حیث أنه ما دامت لجنة الطعن الولائیة بعد النظر في طعنها ، أرجعتها إلى منصب عملها " 

بت أي خطأ تأدیبي ضدها ، فإنه لا یمكن نقلها إلى إكمالیة أخرى ، لا سیما و أنّ النقل و لم یث

إجراء یدخل ضمن العقوبات التأدیبیة ، و بما أنّ لجنة الطعن قد برّأتها فالتصرف الذي قامت 

به المستأنفة یعد تجاوز للسلطة ، و لابد للمستأنفة أن ترجع إلى منصب عملها الأصلي 

  " .بوقیرات حسب قرار اللجنة بإكمالیة 

                                                 
 .353 و 352أشارت له بن صاولة شفیقة ، المرجع السابق ، ص ص   القرار ، -  1
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 .  487المرجع السابق ، ص وسائل المشروعیة 
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 .488ص ، المرجع السابق وسائل المشروعیة 
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إذا أخلّت الإدارة عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدیة ، یكون باستطاعة القاضي الإداري إذا  و     

تبعا لذلك قضت الغرفة الإداریة لمجلس قضاء ، و  الالتزاماترفع النزاع أن یأمرها بتنفیذ تلك 

بلدیة الشراقة ووالي ولایة : ( ضد ) ر. السید ب ( : في قضیة  1990فبرایر 17بتاریخ البلدیة 

، بدعوة بلدیة الشراقة وولایة تیبازة بتسلیم القطعة الأرضیة موضوع المقرر المؤرخ في  1) تیبازة 

           لكون البلدیة تراخت  و هذا تنفیذا لعقد البیع بین الطرفین " إلى المدعي  1983جوان  28

الواقع على عاتقها كبائعة و المتمثل في تسلیم المبیع للمشتري ، و قد زام و أخلّت عن تنفیذ الالت

 و على ذلك یكون العقد حجة على الطرفین و شریعة لهما : " یلي  ما  ورد في حیثیات القرار

و بالتالي تلتزم المدعي علیها بشروطه ، و هي ملزمة بالقیام بكل ما هو ضروري لنقل الحق 

  ...شتري المبیع للم

للعارض ، و التي دفع ثمنها   بطریقة  الأرضیةفالبلدیة المدعي علیها ملزمة بتسلیم القطعة 

  .تسمح له بوضع یده علیها و التمتع بها 

ذلك یتعیّن الاستجابة للطلب الرئیسي للعارض مع دعوة المدعى علیهما إلى تنفیذ و على 

  " .التزاماتهما التعاقدیة 

عن عقد البیع ، قضى مجلس الدولة بتاریخ ناشئة هذا أما بخصوص الالتزامات ال       

 ، بإلغاء القرار المستأنف 2) بلدیة موزایة : ( ضد ) حَدو محمد ( في قضیة  2000جانفي 31

فیه ، و بعد التصدي للدعوى من جدید ، إلزام بلدیة موزایة بالقیام بإجراء الشهر للعقد الإداري 

، و المتضمن بیع قطعة الأرض مع رفض طلب التعویض  1988نوفمبر  10 المحرّر في

   :لعدم التأسیس ، و قد ورد في حیثیات القرار ما یلي 

                                                 
و الملاحظ  من خلال .488المرجع السابق،  ص  دروس في المنازعات الإداریة ، وسائل المشروعیة ،لحسین بن الشیخ آث ملویا ،  -  1

بأنّ مجلس قضاء البلیدة ألزم البلدیة و الولایة بتنفیذ التزام تعاقدي منبثق من عقد البیع  و المتمثل في تسلیم القطعة  –أعلاه  –القرار 

دعوة بلدیة :" الذي یستنتج من العبارة الآتیة  الأرضیة محل عقد البیع للعارض ، مع الإشارة بأن صیاغة منطوق القرار كان مُمَوَّها و هذا

   دروس في المنازعات الإداریة ، وسائل المشروعیةراجع لحسین الشیخ آث ملویا ،  ..."    الشراقة وولایة تیبازة إلى تسلیم القطعة الأرضیة 

 .490ص ، المرجع السابق 
المنتقى في قضاء مجلس الدولة   الجزء لحسین بن الشیخ آث ملویا ،   ، أشار إلیه 21قرار غیر منشور ، الغرفة الرابعة ، فهرس  -  2

یتضح أن قضاة مجلس الدولة  –أعلاه  –من خلال القرار . وما بعدها   185، ص 2008دار هومة ، الجزائر ، الطبعة الثالثة، الثاني  

التي نستنتج منه أنّه إلزام على الإدارة بأن تقوم بعملیة إشهار  و" القضاء على البلدیة بأن تقوم بإشهار العقد الإداري " قد استعملوا عبارة 

شة عن العقد الإداري كونها التزامات ملقاة على عاتق البلدیة باعتبارها طرفا في العقد و عملیة إشهار العقد تعتبر من بین الالتزامات النائ

 .عقد البیع 
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حیث أنّ إحدى هذه الواجبات هي إشهار العقد الإداري ، مما یتعین القول بأن قضاة المجلس " 

القانون ، و بالتالي   في تطبیقلمّا رفضوا هذا الطلب للمستأنف ، أخطؤوا في تقدیر الوقائع و 

للدعوى ، القضاء على البلدیة بأن تقوم   و بعد التصدي من جدید،  یتعین إلغاء قرار المجلس

و المتضمن بیع قطعة الأرض  1988نوفمبر 10الصادر عنها في بإشهار العقد الإداري 

  ". ....المقدرة مساحتها بأربعمائة مترا مربعا 

كما أنّه باستطاعة القاضي الإداري إصدار أوامر للإدارة في حالة التعسف في استعمال       

السلطة ، و ذلك برفضها القیام بعمل أو الامتناع عنه دون وجود مبرر قانوني لذلك التصرف 

  الذي بادرت به الإدارة ، أو أن یكون رفضها وثیقة متعلقة بالمدعي علیه في نزاع بینهما مثلا 

) إسماعیل محمد : ( في قضیة  1999ماي 03تأسیسا لما سبق قضى مجلس الدولة بتاریخ و 

، بإلغاء القرار المستأنف فیه ،  1 )لولایة    سطیف   مدیر أملاك الدولة و الشؤون العقاریة: ( ضد 

 بأن یسلم للمستأنف العقد الإداريو الفصل من جدید بإلزام المستأنف علیه مدیر أملاك الدولة 

تسلیم  دیر أملاك الدولة تعسف في سلطته ، لأن رفضه في، لكون م 1990سبتمبر  05المحرّر في 

، حیث ورد في و هذا الموقف السلبي من طرفه یعتبر تعسفا في السلطة العقود غیر مبّرر قانونا 

ستفاد حیث یتبن من دراسة أوراق الملف  أنّ المستأنف إسماعیل محمد ا"  :القرار ما یلي حیثیات 

مسجل و مشهر بالمحافظة  1990ماي  05بالعقار موضوع النزاع بموجب عقد إداري مؤرخ في 

  ...دیسمبر من السنة نفسها  12یخ العقاریة بتار 

          حیث أن الإدارة لم تقم بإجراء تحقیق عن الشاغل الحقیقي للأماكن ، رغم طلب المستأنف

، و علیه فإنّ طلب المستأنف مُبرّر ، و ینبغي الاستجابة له و لتسلیم العقود غیر مبرّرة و تجمیدها 

القضاء بإلغاء القرار المستأنف فیه ، و الفصل من جدید بإلزام المستأنف علیه مدیر أملاك الدولة و 

 05الشؤون العقاریة لولایة سطیف ، بأن تسلم للمستأنف إسماعیل محمد العقد الإداري المحرر بتاریخ 

إذ  01/02/19992الصادر بتاریخ  545707و هو نفس الأمر بالنسبة للقرار رقم . "1990سبتمبر 

جاء في منطوقه تأیید القرار المستأنف مبدئیا و تعدیلا له التصریح بأن لا مجال لدفع الرواتب و تأیید 

ما قضى بإرجاع المدعي لمنصب عمله ، ذلك  في 13/03/1995القرار المستأنف الصادر في 

  .المستأنف كان یقضي بإلزام الإدارة المحكوم ضدها بإرجاع المدعي لمنصب عمله  أنّ القرار

                                                 
دروس في المنازعات الإداریة ، وسائل إلیه لحسین الشیخ آث ملویا ،  أشار، 130قرار غیر منشور ، الغرفة الرابع ، فهرس  -  1

  .488ص المرجع السابق ، ، المشروعیة 

 .352قرار غیر منشور ،أشارت له بن صاولة شفیقة ، المرجع السابق ، ص  -  2



 

 

:ل�الثا�يالفص  

�              �ع��اف�ال�شر���

           للقا�����داري�بتوجيھ�

دارةللإ �تنفيذية�أوامر   
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 : الفصل الثاني 

  .الاعتراف التشریعي للقاضي الإداري في توجیه أوامر تنفیذیة للإدارة

نتیجة للانتقادات التي تعرض لها مبدأ حظر توجیه القاضي الإداري أوامر للإدارة في         

مجال تنفیذ الأحكام القضائیة ، و على الرغم من قوة الأسانید التي استند إلیها الاتجاه الرافض 

لمبدأ الحظر ، فإنّ القضاء الإداري لم یستجب لطلب الفقه، و بقي على موقفه الرافض لجواز 

  .یه أوامر إلى الجهات الإداریة توج

ع الفرنسي لهذا الطلب ومنح في مرحلة أولى شرّ و بقي الوضع علیه إلى أن استجاب المُ        

للقضاء الإداري إستخدام التهدید المالي في مواجهة الإدارة لحملها على تنفیذ الأحكام الصادرة 

ى الجهات الإداریة بإصدار القرارات عنه ، ثم أجاز و في مرحلة ثانیة إصدار أوامر صریحة إل

          اللازمة لتنفیذ الأحكام الصادرة في مواجهتها مع جواز الجمع في حكم واحد بین هذه الأوامر

  .1)الغرامة التهدیدیة ( و أسلوب التهدید المالي 

حظر توجیه أوامر القاضي  مبدأكما أنّ الاعتبارات و العوامل التي أدت إلى تطبیق         

 1789 الإداري إلى الإدارة مُتصلة بما عرفته الدولة و المجتمع الفرنسي من أحداث قبل ثورة 

تطبیق هذا المبدأ في بلدان المغرب العربي یجب أن ینبع من فكرة أنّ  و بعدها ، مما یعني أنّ 

لأنّ الاعتبارات التي مرت بها كل ما هو مُطبّق في فرنسا یُطبق حتمًا و بالضرورة في بلدانها 

فرنسا غریبة عنها تماما ، بل أكثر من ذلك ، فقد تأكد عند الفقه الفرنسي خاصة أنّ مبدأ منع 

 .19952ع بتقریر قانون القاضي توجیه أوامر للإدارة لا یجد أساسا قانونیا و تمرّد علیه المشرّ 

  . 1980ع الفرنسي عام رّ و یظهر ذلك أیضا من الإصلاح التشریعي الذي تبناه المش

الذي تضمن تزوید صلاحیات  08/02/1995: حیث تضمن القانون الصادر بتاریخ       

وجب هذا القانون یلزم الإدارة على تنفیذ أحكامه ، و یظهر القاضي الإداري ، بحیث أصبح بمُ 

                                                 
و قد كان هذا هو الوضع .125، المرجع السابق  ص  ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضدّ الإدارة العامة، عبد القادر عدو  -  1

في فرنسا حتى قبل أن یمنح المشرع الفرنسي للقضاء الإداري الحق في استخدام التهدید المالي في مواجهة الإدارة بمقتضى 

ي حكم واحد و الحق في إصدار أوامر إلى الجهات الإداریة مع إمكانیة الجمع ف 1980جویلیة  16: القانون الصادر بتاریخ 

  العصار   یسرى محمد ینظر،  1995فبرایر  08: بین الأمر الموجه  و الغرامة التهدیدیة  بمقتضى القانون الصادر بتاریخ 

  . 140ص ، المرجع السابق  

للقانون و العلوم  ، المجلة النقدیة مبدأ عدم جواز توجیه القاضي الإداري أوامر للإدارة ، تقلید أم تقیید بودریوة عبد الكریم ،  -  2

  .39، ص  2007، 1عدد الكلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري تیزي وزو ،   السیاسیة 
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قیق هذا من خلال سلطة توجیه أوامر للإدارة قصد ضمان تنفیذ الأحـكام القضائیة و تح

ع شرّ ع الفرنسي عند هذا الحد ، فقد فعّل المُ ضمانات الأفراد على حدّ سواء ، و لم یقف المشرّ 

خلال هذا القانون توسعت  فمن  30/06/2000الفرنسي دور القاضي الإداري بصدور القانون 

یُلزم الإدارة باتخاذ ) الفرنسي( سلطات القاضي الإداري ، و أصبح القاضي الاستعجالي 

   التدابیر الإجرائیة على وجه السرعة في الحالات الضروریة التي تقتضي حمایة حقوق الأفراد

  . 1و هذا یُفعّل دور القاضي الإداري الفرنسي لتنفیذ حكم الإلغاء 

  بهدم مبدأ  1995و كذا 1980حیث احتوت النصوص القانونیة الصادرة في فرنسا سنة       

المفروض على القضاء الإداري بعدم توجیه أوامر للإدارة  و حدد حقیقة " قدّس الحظر المُ " 

  .2التحول في التاریخ المضطرب لعلاقات القاضي الإداري مع الإدارة 

بحیث أولى  شرّع الفرنسي ع الجزائري مُسایرة المُ شرّ د حاول المُ أما الوضع في الجزائر ، فق      

 ا بمسألة التنفیذ ا واضحً اهتمامً  ،ع الجزائري ضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةشرّ المُ 

حیث خصص في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، الباب السادس من الكتاب الرابع من 

.              3الأوامر و القرارات الصادرة عن الجهات القضائیة الإداریة هذا القانون لأحكام تنفیذ

كما استحدث عدة أحكام في هذا المجال و ذلك بمنح القاضي الإداري عدة سلطات في مواجهة 

و كذلك سلطة تسلیط غرامة . 4الإدارة و المتمثلة في كل من سلطة الأمر باتخاذ تدابیر تنفیذیة 

و هذا التطور التشریعي الذي یظهر كل من فرنسا و الجزائر كان   .5امة مالیة على الإدارة بغر 

ع الفرنسي و الجزائري إلى القیام بعملیة شرّ نتیجة العدید من العوامل و الظروف  التي أدت بالمُ 

الإصلاح التشریعي التي طالت العدید من النصوص القانونیة ، التي كانت محل نقد من قبل 

  .ور الوسائل التقلیدیة في عملیة تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریةلعام و كذلك وقصُ فقه القانون ا

                                                 
 .51و 50 كمون حسین ، المرجع السابق ، ص ص   -  1

            2002، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة ، دراسة مقارنةحمدي علي عمر ،  - 2

 .120ص 
، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في  القواعد الإجرائیة الإداریة بین النصوص القانونیة و التطبیق في الجزائرعفیف بهیة ،  -  3

 .79ص   2015 -2014: القانون العام ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة أبو بكر بلقاید ، تلمسان ، السنة الجامعیة 

 .من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  979و  978 -  4

 .نیة و الإداریة من قانون الإجراءات المد 986إلى  980المواد   -  5
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عالجة الأسباب و العوامل و على هذا الأساس ومما سبق بیانه ، یتم التطرق إلى مُ          

التي أدت إلى رفع الحظر توجیه القاضي الإداري أوامر للإدارة و ذلك من خلال الاعتراف 

شروط سلطة القاضي الإداري في توجیهه أوامر  عالجةمُ و ) .  المبحث الأول ( التشریعي له 

         النظم المقارنة  و بیان الوضع في، للإدارة من خلال قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 

 .) المبحث الثاني ( 

  .أسباب و دوافع رفع الحظر على القاضي في توجیهه أوامر للإدارة : المبحث الأول 

            نّ القاضي الإداري بقي و لوقت طویل مَحرومًا من إمكانیة توجیه أوامر للإدارةإ        

كذا تطور القضاء الإداري فیها ، الأمر الذي تبناه ختلفة في فرنسا و ذلك لأسباب مُ  مَردُ و 

ع الجزائري في نظامه القضائي ، غیر أنّ الأمر لم یدم في فرنسا و في الجزائر حیث شرّ المُ 

أجیز للقاضي الإداري و في وقت لا حق توجیه أوامر للإدارة من خلال العدید من النصوص 

  .1القانونیة 

ة من بین الأسباب التقلیدیة في عملیة تنفیذ الأحكام القضائیّ  عتبر قصور الوسائلیُ هذا و       

و الإقرار للقاضي الإداري بتوجیه أوامر تنفیذیة للإدارة  هو ،التي أدت إلى الاعتراف التشریعي 

            خالف أحد ضمانات مبدأ المشروعیة بسبب التأخر الكبیر في تنفیذ الأحكام القضائیة الذي یُ 

            ا  مردّه أیضا عدم كفایة رقابة القاضي الإداري و امتناع الإدارة عن التنفیذ أحیانً و كذلك 

و في ظل عدم قدرة الوسائل القانونیة في مجال التنفیذ مما دعت الضرورة إلى تفعیل دور 

 القاضي الإداري في مجال تنفیذ الأحكام القضائیة ، الأمر الذي أدى إلى ظهور اتجاه الفقه

یُنادي إلى إعادة النظر بین الفصل بین ) 20القرن ( الفرنسي سیما في بدایة القرن العشرین 

  .2الهیئات الإداریة و الهیئات القضائیة

دعوة قسم  ،عالجة المبحث الأول من خلال المطالب الآتیةو على هذا الأساس یتم مُ        

التقریر و الدراسات بمجلس الدولة الفرنسي لمزید من الصلاحیات للقاضي الإداري في مجال 

 ).المطلب الأول ( التنفیذ 

                                                 
، مجلة العلوم القانونیة و الإداریة ، كلیة الحقوق ، جامعة سیدي  القاضي الإداري و الأمر القضائيبوسماحة الشیخ ،  - 1

 .66، ص 2008، 04بلعباس العدد   

 .38آمال یعیش تمام ، المرجع السابق ، ص  -  2
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احترام مبدأ المشروعیة و مُقتضیات دولة الحق والقانون و عجز الوسائل التقلیدیة في و        

  .  ) المطلب الثاني ( تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة 

دعوة قسم التقریر و الدراسات بمجلس الدولة الفرنسي لمزید من الصلاحیات : المطلب الأول 

  .للقاضي الإداري في مجال التنفیذ

:       تطبیقا للأمر رقم  1963الصادر في جویلیة  766/63:تضمن المرسوم رقم 

عدة  الخاص بتنظیم و تسییر مجلس الدولة 1945جویلیة  31المؤرخ في  1708/45

 إصلاحات في النظام القضائي الإداري في فرنسا، و من بینها النص على إنشاء لجنة التقریر

و الدراسات بمجلس الدولة ، حیث تضمنت المادة الثالثة منه على أن یقدم مجلس الدولة كل 

عام تقریرا للحكومة حول نشاطه الإداري و القضائي مع الإشارة إلى الصعوبات التي تواجه 

تنفیذ الأحكام الصادرة من جهات القضاء الإداري إن وجدت ، و یتم تحضیر التقریر بمعرفة 

                         . 1علیها اسم لجنة التقریر و الدراسات لجنة أطلق 

: الصادر في  75/791: و هذه اللجنة التي تحولت فیما بعد و بمُوجب المرسوم رقم 

إلى قسم  التقریر و الدراسات                                           1975أوت 26

RAPPORT ET DES Etudes  COMMISSION DU لتي أصبحت قسما من و ا

 الأقسام الإداریة الخمسة داخل مجلس الدولة ، إذ على رئیس كل محكمة إداریة أو محكمة

التي  لقسم التقریر و الدراسات بمجلس الدولة بصعوبات التنفیذ  استئناف إداریة رفع تقریر سنویا

التقریر و الدراسات یرفع تواجه تنفیذ الأحكام الإداریة و القرارات الإداریة ، و الذي بدوره قسم 

و الصعوبات التي واجهته   و القضائي  تقریر سنوي للحكومة على نشاط مجلس الدولة الإداري

  .2في مجال تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة 

إلى أنّ قسم التقریر و الدراسات قد دعى  ومن خلال تقریر له صادر سنة  هذا و نُشیر 

إلى أهلیّة القاضي الإداري في توجیه أوامر إلى الإدارة في حالات الصلاحیات المقیّدة   1990

  . 3...هذا القضاء الذي بقي حبیس الاتجاه التقلیدي في علاقته بالسلطة الإداریة 

                                                 
 .51و  50 عصمت عبد االله ، المرجع السابق ، ص ص  -  1

 .115آمال یعیش تمام ، المرجع السابق ، ص  -  2

 .139، المرجع السابق  ، ص  ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضدّ الإدارة العامةعبد القادر عدو ،  -  3
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تضیات مبدأ المشروعیة و عدم كفایة الوسائل التقلیدیة في حمل احترام مُق: المطلب الثاني 

  .الإدارة على تنفیذ الأحكام القضائیة

إضافة إلى دعوة قسم الدراسات بمجلس الدولة الفرنسي إلى دعوة الإدارة  و سعي قسم          

م التقریر و الدراسات إلى مزید من الصلاحیات للقاضي الإداري في مجال تنفیذ الأحكا

قتضیات مبدأ المشروعیة و إرساء احترام مُ  هناك سبب آخر و المتمثل فيالقضائیة الإداریة ، 

التي من بین مظاهرها حمایة الحقوق و الحریات العامة للأفراد  ، دعائم دولة الحق و القانون 

قصور  ،كما أنّ ) الفرع الأول( و لا یتسنى ذلك إلاّ من خلال تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة 

الوسائل التقلیدیة في مجال تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة یُعد من بین العوامل التي أدت 

ع الجزائري للبحث عن آلیات قانونیة كفیلة في مجال تنفیذ شرّ ع الفرنسي و حتى المُ شرّ بالمُ 

  ) .الفرع الثاني ( الأحكام القضائیة الإداریة 

  .مبدأ المشروعیة و إرساء دعائم دولة الحق و القانوناحترام مُقتضیات : الفرع الأول 

سة لمفهوم دولة القانون كرّ لقد تبنت دول المغرب العربي في دساتیرها مُختلف المبادئ المُ       

، تُمارسها بتكلیف منه 1و الدیمقراطیة و حقوق الإنسان مؤكدة أنّ الشعب هو صاحب السیادة 

كما أنّ الهیئات  .ص علیه في النصوص الدستوریة الهیئات المُنتخبة وفق ما هو منصو 

  .2الإداریة تعمل من أجل المصلحة العامة بانتظام و إطراد مُحترمة مقتضیات مبدأ المشروعیة 

                                                 
ضل و یناضل دوما في سبیل إنّ الشعب نا:  " المعدّل و المتمم على أنھّ  1996 الجزائري دستورالحیث ورد في دیباجة  -  1

و الدیمقراطیة ، و ھو متمسك بسیادتھ و استقلالھ الوطنیین ، و یعتزم أن یبني بھذا الدستور مؤسسات ، أساسھا مشاركة  الحریة 
كل جزائري و جزائریة في تسییر الشؤون العمومیة ، و القدرة على تحقیق العدالة الإجتماعیة ، و المساواة و ضمان الحریة 

 ... ".و جمھوریة  لكل   فرد ، في إطار دولة دیمقراطیة
إنّ الدستور فوق الجمیع ، و ھو القانون الأساسي الذي یضمن الحقوق و الحریات الفردیة و الجماعیة ، و یحمي مبدأ حریة 

  ...." .إختیار  الشعب ، و یضفي المشروعیة على ممارسة السلطات 
           بھ الخضوع التام للقانون من طرف الحاكم و مبدأ المشروعیة نعني.53بودریوة عبد الكریم ، المرجع السابق ، ص  -  2

و المحكوم على حد سواء ونقصد بھ أیضا أن تعلو أحكام القانون على إرادة الحاكم و المحكوم على السواء ، و إذا كان من 
لكثیر فإنّ الخضوع المیسور التسلیم بتحقق ذلك تجاه المحكومین بحكم تبعیتھم لسلطة تملك أمورھم و تملك من أدوات الجزاء ا

ة بحسب طبیعة على یأتي إلا بالعمل بجملة من الوسائل و الضمانات التي تتفاوت في مضمونھا و درجاتھا و نتائجھا من دول
، دروس في المنازعات الإداریة ، دراسة تحلیلیة نقدیة  الدولة و مدى احترامھ لحقوق الإنسان ،عادل بوعمران النظام السائد في 

مبدأ  للدلالة على" سیادة القانون " ، ھذا و قد أطلق البعض مصطلح  05ص  2014ار الھدى ، عین ملیلة الجزائر ، د مقارنة ،

 المشروعیة ھذه السیادة تعني سیطرة أحكام القانون و خضوع جمیع سلطات الدولة لھ ، بینما رأى البعض عدم الخلط بینھما

حالات الطوارئ ( مضمون الحریات الأساسیة في الظروف الإستثنائیة :  جغلول زغدود ،مداخلة بعنوان لاختلاف فحویهما ، 

 دور القضاء الإداري في  حمایة الحریات" ،  الملتقى الدولي الثالث قراءة في قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ) العالمیة 
، ص  2010أفریل  29و  28: المركز الجامعي بالوادي ، الجزء الأول بتاریخ الأساسیة ، معھد العلوم القانونیة و الإداریة ، 

140. 
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لزمة أیضا و فضلا عن التزام الإدارة باحترام القانون وفق مبدأ المشروعیة فإنّها مُ        

بالصیغة التنفیذیة فهذه الأخیرة تُلزم الإدارة ، و مصدر هذا باحترام الأحكام القضائیة الممهورة 

الإدارة بإمكانها عدم تنفیذ التزاماتها سیُؤدي إلى  الالتزام هو المبادئ العامة ذلك أنّ القول بأنّ 

عد كنظام ضروري لإقامة و إنكار أكثر لمبدأ الفصل الذي یُ ، السماح بقلب تدرج السلطات 

ة الدیمقراطیة  حیث بات إذن من الضروري احترام الإدارة للمشروعیة التوازن الذي تفرضه لعب

  .       1و القرارات القضائیة 

  و لا یتوقف دور القاضي الإداري عند إصدار الحكم أو القرار بل یسعى إلى تنفیذه هذا       

العدالة بتجسید خ مبادئ رسّ و یُ  ،و هذا من أجل نصرة قیم العدالة و إرساء دعائم دولة القانون

و أسس دولة الحق و لا یتجلى ذلك إلاّ من خلال تنفیذ الأحكام القضائیة و حمایة  مفاهیم

 . حقوق و حریات الأفراد

جرد النص على رقابة القضاء الإداري لأعمال الإدارة بل فلا یتحقق مبدأ سیادة القانون بمُ      

یل القضاء صلاحیات في مواجهة الإدارة الة ، و یكون ذلك بتخو ن جعل تلك الرقابة فعّ یتعیّ 

و الإداریة التي  من خلال قانون الإجراءات المدنیةلضمان تنفیذ أحكامه ، و هذا ما یتبین 

واجهة الإدارة لم یكن یتمتع بها في ظل قانون تخول للقاضي الإداري صلاحیات في مُ 

  .   2 )الملغى (الإجراءات المدنیة

و لا أحكام القضاء بدون تنفیذ ، و لا قیمة لمبدأ المشروعیة في حیث لا قیمة للقانون        

أحكامه ، فالإدارة  ترام أحكام القضاء و ضرورة تنفیذالدولة ما یقترن بمبدأ آخر مضمونه اح

  . 3هي المنوط بها تنفیذ أحكام الإلغاء الصادرة ضدّها ، و الامتثال لها احتراما لحجیتها 

مارسة كما أنّ مبررات و دوافع الخروج عن مبدأ الحظر و الإقرار للقاضي الإداري في مُ        

أنّ القضاء  "بودریوة عبد الكریم "سلطة توجیه أوامر للإدارة تنطلق من فكرة كما یراها الدكتور

و النظر  باشر سلطته في رقابة كافة الأعمال الصادرة من الإدارة و الأفرادالعادي و الإداري یُ 

   .           .                               ع و ابتغاهشرّ في مدى تطابقها مع ما قصده المُ 

                                                 
 .139بن صاولة شفیقة ، المرجع السابق ، ص -  1
قانون   كلیة : ، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم ، التخصص  آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیةتیاب نادیة ،  - 2

 .275و   274،  ص ص  2013نوفمبر  23الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ،تاریخ المناقشة 

            ، مجلة العلوم القانونیة ة ضدّهامدى فعالیة تعدد الجزاءات في إلزام الإدارة بتنفیذ أحكام الإلغاء الصادر دایم  بلقاسم ،  -  3

 . 188، ص 2010، تلمسان ،  10و السیاسیة  العدد   و الإداریة
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القاضي حینما یُعقِّب على أعمال الإدارة و یأمرها بفعل شيء لا یفعله  بمعنى أنّ         

ع شرّ من طرف المُ و إنّما یفعله بإیعاز و ترخیص ، باعتباره رئیسا إداریا علیها أو یحل محلها 

و كمثال على ذلك فالقاضي المدني الذي یُلزم المستأجر بإخلاء ، إذا ثبت مخالفة للقانون 

ا لعدم تسدیده لمبالغ الإیجار یفعله نتیجة إخلال المستأجر بالتزاماته الإیجاریة العین المؤجرة نظرً 

فسه صاحب ملكیة أو مكن لأحد أن یقول بأن القاضي نصّب نالمنصوص علیها قانونا و لا یُ 

كما أنّ إلزام القاضي الإداري الإدارة بإعادة إدماج الموظف  !!! حلّ محل صاحب الملكیة

 المفصول بطریقة مخالفة للقانون لا یعني أبدا أن القاضي نصّب نفسه رئیسا إداریا علیها 

قانونیة فلماذا فالتماثل بین الحالة الأولى و الثانیة واضح و ظاهر من جانب ثبوت المخالفة ال

 . 1یُسمح للأول بإصدار أوامر و یُمنع ذلك على الثاني ؟؟؟

و في هذا الصدد یرى بعض الفقهاء  أنّ لعلاج مشكل تنفیذ الأحكام القضائیة ، لا        

یكمن في إنشاء لجنة أو لجان متعددة ، تكون مهمتها موازیة لمهمة القضاء  و إنّما بترك هذه 

تزویدهم بنصوص تشریعیة  تضمن للقضاء هیبته و كرامته و في هذا  السلطة للقضاء ، مع

و لكن ... الحدیث  یسود مبدأ المشروعیة جمیع نواحي القانون :" " دوجي " الشأن یقول العمید 

تاح لهذا المبدأ أن ینتج كل آثاره یجب التسلیم بمبدأ ثان یكمله  و هو ضروري مثله ، إذ حتى یُ 

أنّ الإخلال به یصیر مبدأ المشروعیة إلى العدم ، ففي كل البلاد المتحضرة التي تعیش في 

متین ، تتألف من رجال دون كفایة   ظل نظام قانوني یجب أن تقوم جهات قضائیة ذات نظام 

و یجب الاعتراف بأن الأحكام التي   تقلین كل الاستقلال عن السلطة السیاسیةیكونون مس

            تصدر من هذه الجهات ، هي أحكام واجبة الاحترام من الحاكم و المحكوم على السواء 

و على جمیع الهیئات العامة ، أي كانت من البرلمان إلى أصغر مجلس محلي ومن رئیس 

  .  2"احترامها  ظفین شأنا أن یسلموا بوجوبالدولة إلى أصغر المو 

كما أنّ التجاهل للإدارة في تنفیذ الأحكام القضائیة أو تعطیلها یبلغ قدرا جسیما من         

خالفة القوانین و خروجا عن مبدأ المشروعیة كون أنّ الامتناع عن تنفیذ الأحكام و القرارات مُ 

                                                 
 .54بودریوة عبد الكریم ، المرجع السابق ، ص  -  1

رسالة لنیل شهادة دكتوراه دولة في  الرقابة القضائیة على مشروعیة القرارات الإداریة في الجزائرقاسم العید عبد القادر ،   -  2

 .452  و 451، ص ص 2002القانون العام  كلیة الحقوق ، جامعة جیلالي الیابس ، سیدي بلعباس ، 
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، و أحكام القضاء ثانیا باعتبار أن القضاء مرآة القضائیة هو مخالفة لأحكام القانون أولا 

  .    1القانون ، و هو بذلك مساس بالحقوق و الالتزامات الدستوریة

تطلبات دولة إنّ تمكین القاضي الإداري من توجیه أوامر للإدارة ، یُشكل تطبیقًا فعلیًا لمُ        

باشرة نشاطها كل الاحتیاطات القانون و حمایة مبدأ المشروعیة ، و بهذا ستتخذ الإدارة مُ 

حقق فعالیة و نجاعة اللاّزمة ، لتفادي مخالفة القانون و توجیه القاضي لأوامر لها ، مما یُ 

  . 2النشاط الإداري ، و یُضفي طابع الصرامة و الجدیة على ممارسة الإدارة لعملها 

قتضیات دولة ا لمُ ا فعلیً یقً إذن فتمكین القاضي الإداري من توجیه أوامر للإدارة یُشكل تطب       

القانون و حمایة مبدأ المشروعیة ، و لا شك أنّ الإدارة ستتخذ أثناء مباشرتها لأعمالها كل 

التدابیر و الاحتیاطات اللازمة لتفادي مخالفة القانون و اجتناب حرج توجیه القاضي الإداري 

ي العمل قد لا نجدها في حالة أوامر للإدارة مما سیحقق فعالیة في النشاط الإداري و جدیة ف

تطبیق مبدأ عدم جواز توجیه القاضي الإداري أوامر للإدارة أین لا تهاب و لا تتخوف هذه 

  .  3الأخیرة من رقابة القضاء لعملها الیقیني 

  .عدم كفایة الوسائل التقلیدیة لحمل الإدارة على تنفیذ الأحكام القضائیة: الفرع الثاني

بالرجوع إلى القانون الفرنسي و الجزائري یتضح أنّ كلا المُشرعیّن منح للمتقاضي العدید     

من الوسائل القانونیة قصد تمكین هذا الأخیر من مواجهة  الإدارة في حال امتناعها عن التنفیذ 

لتي و قد تكون قضائیة كما هو الحال في أسلوب الدعوى القضائیة التي تُعد الوسیلة الطبیعیة ا

  . 4یلجأ إلیها المتقاضي للحصول على حقوقه أمام القضاء و قد تكون الوسائل غیر القضائیة 

  .5حیث یتم اللجوء إلى جهات إداریة شبه قضائیة تعرض أمامها الأمور المتنازع علیها  

                                                 
 –إمتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضدها ، دراسة في القانونین الإداري و الجنائي حسینة شارون ،  -  1

  .9، ص 2010الجدیدة ،  دار الجامعة،  الجزائري

     ، مجلة المفكر ، العدد الثالث عشر ، كلیة الحقوق الرقابة القضائیة على الصفقات العمومیة في الجزائرخضري حمزة ،  - 2

 .205، ص 2016و العلوم السیاسیة  جامعة محمد خیضر بسكرة ، فیفري 
 .54بودریوة عبد الكریم ، المرجع السابق ، ص  -  3

 . 97عسالي عبد الوهاب ،المرجع السابق ، ص  -  4
إضافة إلى الوسائل القضائیة ، ھناك وسائل أخرى شبھ القضائیة و تسمى أیضا الوسائل الغیر قضائیة و التي نعني بھا الوسائل تلك التي  - 5

حترامھا لحجیة الشيء المقضي بھ  و إذا لا دخل للقاضي الإداري فیھا و تھدف مع ذلك إلى حث الإدارة على تنفیذ القرارات القضائیة و ا
و في الجزائر قد تكاد تكون ) وسیط الجمھوریة   لجنة التقریر و الدراسات الموجودة على مجلس الدولة ( كانت ھذه الوسائل متوفرة بفرنسا

  . 369ص   ،منعدمة للاستزادة و التوسع حول الموضوع راجع ، بن صاولة شفیقة ، المرجع السابق 
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بالتنفیذ و تعددها إلاّ أنّ الإخلال ، هذا و على الرغم من وجود الوسائل السالفة الذكر        

و منذ وقت  كوى رجال القانون و أفضت بالكثیرظاهرة لافتة للنظر استهلت ش لازال یُشكِّل

طویل إلى المطالبة بعلاج ناجح لها بحثا عن سُبل تكفل تنفیذًا فعَّالاً لأحكام القضاء خاصة 

في كتابه عن الأحكام ، " حمدي یاسین عكاشة " الإداري منها و في تبیان ذلك یقول الأستاذ 

لقد شاعت ظاهرة عدم تنفیذ الأحكام القضائیة خاصة :" ... الإداریة في قضاء مجلس الدولة 

تلك التي ضد الإدارة حتى أنّ تقریر مجلس الدولة في نشأته الثالثة نادى في مضمونه إلى 

كفالة  ضرورة تحقیق إصلاح خطیر في نظام القضاء الإداري فقد علت أصوات تنادي بوجوب

التنفیذ للأحكام التي یصدرها هذا القضاء فإنّ بعضا من هذه الأحكام لا تنفذ أو تنفذ في كثیر 

  .  1... " من التراخي

و بالإضافة إلى ذلك تمتع الإدارة بامتیازات السلطة العامة ، و تمیّز قراراتها بقرینة        

طواعیة للقرارات القضائیة الصادرة في المشروعیة أو السلامة ، و من ثم فإنّها و إن لم تخضع 

مواجهتها ، فإنّه لا توجد أیة سلطة تلزمها على الانصیاع لتنفیذ الأحكام القضائیة و عجز 

فالقاضي الإداري سابقا في فرنسا والجزائر  لا یملك السلطة ، الوسائل التقلیدیة في حمل الإدارة 

  .الحقیقیة لمواجهة الهیئات العمومیة 

  .2"  و صواعقه من ورق  سیفه من زجاج:"  "جون ریفیرو  "ما عبّر على ذلك الفقیه ك        

فتطبیق مبدأ توجیه أوامر تنفیذیة للإدارة في مجال تنفیذ الأحكام القضائیة ، یعني 

اجتناب تهرب الإدارة من التنفیذ ، و یُمثل ثورة على الأفكار التقلیدیة ، التي أرست قناعة لدى 

  المسؤولین على الإدارات العمومیة ، أنّها غیر معنیین و غیر ملزمین بالقرارات القضائیة 

یجعل الإدارة لأوامر مصحوبة بغرامات تهدیدیة عتراف للقاضي الإداري بسلطة توجیه افالا

                                                 
 .31و  30محمود سعد عبد المجید ، المرجع السابق ، ص ص  -  1
أنّ تشریعات الثورة التي استھدفت ":"  جون ریفیرو" و في ھذا الصدد یرى الفقیھ .459قاسم العید عبد القادر ، المرجع السابق ، ص  -  2

التي قادت إلى إنشاء القضاء الإداري بل ھي أساس حرمان المحاكم العادیة من التدخل في عمل الإدارة خشیة عرقلة نشاطھا ، ھي نفسھا 
وجوده ، و بالتالي فإن امتناع مجلس الدولة عما یعتقد أنھّ تدخل في عمل الإدارة مرده قید وضعھ على نفسھ و لا یعود إلى أي أمر آخر 

و تسامحھ حیال الإدارة و دعاه إلى التسلح         و انتھى الفقیھ إلى مناشدة القضاء الإداري و التخلي عن خجلھ و حیائھ" خارج عن إرادتھ 

و تتحقق بذلك سیادة  في مواجھتھا بالجرأة و إصدار الأوامر إلیھا باتخاذ الإجراءات التي تكفل تنفیذ أحكامھ ، لكي تكتمل لھذه الأحكام

مقال منشور على موقع الإداري الفرنسي ،تراجع بعض المبادئ التقلیدیة في القضاء خلیفة سالم الجهمي ، " القانون في صورة تامة 

 .21/09/2016: ، تاریخ الدخول   /https://khalifasalem.wordpress.com/2012/08/23:الانترنت 
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لزمة بالتنفیذ ، و قد یكون له أثر ایجابي و الذي یتمثل في مباشرة الإدارة لأعمالها بجدیة مُ 

  .1توخیة في ذلك مقتضیات مبدأ المشروعیة مُ 

للصراع بین سلطة إداریة تجنح  اا حیً و یُمثل تعطیل تنفیذ القرارات القضائیة مظهرً 

ه تطبیق نصوص قانونیة مجردة مُ بطبیعتها نحو مد اختصاصاتها ما أمكنها ذلك ، و قاضي هَ 

و تأكید احترامها بما یصدره من أحكام ، و هذا صراع تقلیدي أما عجز و قصور الوسائل 

لصراع لا یقتصر على التقلیدیة في حث و  جبر الإدارة على تنفیذ الأحكام القضائیة ، و هذا ا

عصر مُعین أو زمن معین ، و هو صراع یؤدي في غالب الأحیان إلى خلق تعارض بین 

الإدارة و القاضي من حیث وظیفة كل منهما ، و الحدود التي یجب أن یلتزمها أو یؤدي أعباء 

  .    2هذه الوظیفة و هنا تلجأ الإدارة إلى أسالیبها الخاصة التي یعجز عنها القاضي 

                              تبعًا للمشاكل التي كانت مطروحة في ظل قانون الإجراءات المدنیةو        

حاول المشرّع الجزائري أن یتداركها من خلال قانون الإجراءات المـلُغى )  154-66الأمر (  

ن التنفیذ و هذا نتیجة للإدارة و في كثیر من الأحیان كانت تمتنع ع تَ ثبُ  إذ، المدنیة و الإداریة 

جاءت تجسیدًا لمـقُتضیات ستجدات وهذه المُ عدم كفایة الوسائل القانونیة یجعلها تسعى للتنفیذ ، 

حیث یقتضي المبدأ تفعیل الطعون القضائیة ، و ذلك عن  ، مبدأ الحق في محاكمة عادلة 

تنفیذ لا سیما عن واجهة الإدارة أثناء مرحلة الطریق توسیع سلطات القاضي الإداري في مُ 

  . 3طریق السماح للقاضي الإداري بإصدار أوامر للإدارة 

  

  

                                                 
 .205خضري حمزة ، المرجع السابق ، ص  -  1

 .459جع السابق ، ص قاسم العید عبد القادر ، المر  -  2
ھذه المستجدات تظھر من خلال تخصیص المشرّع الجزائري و من خلال قانون الإجراءات المدنیة  و الإداریة  ، الباب  - 3

السادس من الكتاب الرابع لأحكام تنفیذ الأوامر و القرارات الصادرة عن الجھات القضائیة الإداریة  حیث تم استحداث عدة 
           و ذلك بمنح القاضي الإداري عدة سلطات في مواجھة الإدارة ، فیذ الأحكام و القرارات القضائیة الإداریة أحكام في مجال تن

              راجع ،  و المتجسدة في كل من سلطة الأمر باتخاذ تدابیر تنفیذیة ، إلى جانب سلطة الحكم على الإدارة بغرامة تھدیدیة 

                   79ص المرجع السابق ، ، الإجرائیة الإداریة بین النصوص القانونیة و التطبیق في الجزائرالقواعد عفیف بهیة ، 

 . 143ص   ، المرجع السابق  ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامة  ،عدوعبد القادر 
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في مجال تنفیذ تكریس سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة :المبحث الثاني 

 . الأحكام القضائیة

 واجهة امتناع الإدارة عنمن أجل مُ للإدارة إنّ سلطة القاضي الإداري في توجیه الأوامر        

  .عد في الحقیقة أحد ضمانات تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة التنفیذ یُ 

تطورا من خلال الحظر  تقد عرفللإدارة سلطة القاضي الإداري في توجیه الأوامر و        

إلى الاعتراف   ) الملغى ( إلى الاعتراف و یظهر ذلك جلیا في ظل قانون الإجراءات المدنیة 

ات المدنیة و الإداریة برفع هذا الحظر و الإقرار للقاضي الإداري سلطة في ظل قانون الإجراء

  1توجیه أوامر لمواجهة الإدارة في تنفیذ المقررات القضائیة الإداریة 

بالأوامر القضائیة التنفیذیة و هذه الوسیلة من بین المستجدات التي جاء بها  سمىو تُ        

              قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، و التي تهدف إلى ضمان تنفیذ الأوامر

  .2و الأحكام   و القرارات القضائیة الصادرة ضد الإدارة 

قد تتخذ الإدارة موقفا ایجابیا بتنفیذها القرار القضائي و تستجیب للمبدأ الدستوري  وهذا         

ختلف الجهات القضائیة و لحكم القاضي المتضمن تنفیذ كافة الأحكام القضائیة الصادرة عن مُ 

فتدمج الموظف المسرح  و ذلك باتخاذ الإجراءات المناسبة لإعادة الحالة إلى ما كانت علیه 

           .ن حكم علیها بذلك ، و تمنحه الامتیازات التي كان قد یحصل علیها لولا عزله تعسفیا إ

فعندما ترفض الإدارة تنفیذ الحكم الصادر في  ،3و قد تتخذ الإدارة موقفا بعدم التنفیذ       

مواجهتها تكون قد خالفت القانون بمعناه الواسع ، و المتمثل في هذه الحالة في مخالفة حجیة 

 كالبطء في التنفیذ : و عدم التنفیذ من قبل الذي یأخذ عدة أشكال  .   4الشيء المقضي به 

                                                 
  . 287ص    ، المرجع السابقسلطات القاضي الإداري في مواجهة الإدارة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة نبیلة بن عائشة ،  -  1

مجلة العلوم القانونیة و الإداریة و السیاسیة     الوسائل القانونیة لتنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضد الإدارة ،عفیف بهیة ،  -  2

 . 161 ص، 2012 ،تلمسان   13العدد 

، كلیة الحقوق بن عكنون جامعة الجزائر ، السنة الجامعیة  محاضرات في المنازعات الإداریةراجع بوحمیدة عطاء االله ،  - 3

 . 187و  186غیر منشورة ، ص ص  –  2010-2011

بدون ذكر  ، قسم الكفاءة المهنیة للمحاماة ، كلیة الحقوق ، محاضرات في مقیاس المنازعات  الإداریةصدراتي صدراتي ،  -  4

 .88، غیر منشورة ، ص 2004/2005السنة الجامعیة ،   ،الجامعة 
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ترفض التنفیذ كالمصلحة العامة   قصده الحكم أو خالف لماإساءة التنفیذ  تنفیذ ناقص ، تنفیذ مُ 

    .النظام العام

موضوع تنفیذ الأحكام الجهات القضائیة الإداریة تحت الجزائري ع شرّ عالج المُ هذا و       

الباب السادس من الكتاب الرابع الخاص بالإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائیة الإداریة 

    اري لإجبار الإدارة على التنفیذ خلالها سلطات واسعة للقاضي الإدحیث أعطى المُشرّع ومن 

  .1و الإداریة   من قانون الإجراءات المدنیة 989 – 978و التي نصت علیها المواد 

المبحث الثاني سلطة القاضي الإداري في توجیه  إلىو على هذا الأساس ، سیتم التطرق       

بیان  ومن خلالاءات المدنیة  و الإداریة و النظم   المقارنة أوامر للإدارة في ظل قانون الإجر 

عالجة سلطة و مُ )  المطلب الأول ( سلطة القاضي في توجیه أوامر للإدارة في القانون الجزائري

و التطرق إلى ،  )المطلب الثاني ( لقانون الفرنسيالقاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة في ا

      )المطلب الثالث ( في القانون المصري في توجیه أوامر للإدارة سلطة القاضي الإداري 

فیكون محل دراسة التكریس القضائي الإداري لسلطة القاضي في توجیه )  المطلب الرابع ( أما 

یتم التطرق إلى مدى فعالیة سلطة الأمر في ) المطلب الخامس ( ومن خلال ،أوامر للإدارة 

  .داریةتنفیذ الأحكام القضائیة الإ

  

  

  

  

  

 

 

  

                                                 
 .187بوحمیدة عطاء االله  ،المرجع السابق ، ص  -  1
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  .سلطة القاضي في توجیه أوامر للإدارة في القانون الجزائري: المطلب الأول

 وما لوقت طویل من إمكانیة توجیه أوامر للإدارة حرُ مَ بقي القاضي الإداري الجزائري إنّ       

بالنظام و یرجع إلى أسباب عدیدة تم ذكرها سالفا ، و هو الأمر الذي تبنته الدول التي تأثرت 

قانون  إصدارالحظر جعلت المشرع الجزائري یُبادر  الانتقادات الموجهة لمبدأ الفرنسي ،غیر أنّ 

جدید یتعلق بالإجراءات المدنیة و الإداریة الذي وسّع من صلاحیات القاضي و ذلك بإجازة 

  .1ريالإداتوجیه أوامر للإدارة لضمان تنفیذ أحكام و قرارات دعاوى الإلغاء و الاستعجال 

سلطة الأمر في مجال تنفیذ الأحكام ) المطلب الأول ( مُعالجة یتم  و على هذا الأساس      

القضائیة الإداریة من قبل القاضي الإداري كضمان لتنفیذ أحكامه و هذا وفقًا لما هو منصوص 

  .علیه في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 

یتم التطرق إلى مضمون سلطة القاضي في توجیه أوامر للإدارة في ظل قانون  و علیه       

  )  .الفرع الأول ( الإجراءات المدنیة و الإداریة 

 .سلطة الأمر لفیكون محل دراسة  شروط ممارسة القاضي الإداري ) الفرع الثاني ( أما  

ظل قانون الإجراءات مضمون سلطة القاضي في توجیه أوامر للإدارة في : الفرع الأول 

  .المدنیة و الإداریة 

ع الجزائري اتجاه حدیث ، و هذا بالنظر إلى التغییر الذي حصل في شرّ لقد اتجه المُ            

و كذلك بالنظر إلى الانتقادات اللاذعة التي تعرض إلیها كان من المنتظر أن یحدث   فرنسا ،

و بالفعل فقد تقرر ذلك بعد صدور قانون ا في موقفه من مسألة سلطة الأمر ، هناك تغییرً 

  . 2الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدید 

                                                 
ي في اللجوء ذلك أنّ المشرع قد كرس طریق آخر یستجیب لانشغالات المتقاض. 280تیاب نادیة ، المرجع السابق ، ص -  1

إلى قضاء مستعجل وفق إجراءات سریعة تكفل الحصول على الحق و مواجهة الإدارة قبل تنفیذ قراراتها ، و یظهر ذلك من 

خلال تخصیص المشرّع الجزائري بابا كاملا للتفصیل في الدعوى الاستعجالیة في المواد الإداریة ضمن قانون الإجراءات 

،   المجلة الجزائریة  الإستعجال في أحكام القضاء الإداري الجزائرينصور عبد الكریم ، المدنیة  و الإداریة ینظر بن م

للدراسات التاریخیة والقانونیة مجلة أكادیمیة نصف سنویة محكمة تعنى بنشر المقالات العلمیة والبحوث الأكادیمیة في مجال 

 .113، ص  2017الدراسات التاریخیة والقانونیة تصدر عن المركز الجامعي بتندوف، العدد الثالث ، ینایر 

، مجلة الحقیقة مجلة أكادیمیة محكمة تصدر دوریا  تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضد الإدارة العامةغیتاوي عبد القادر ،  -  2

 .32ص ، 2015عن جامعة أحمد درایة أدرار ، الجزائر ، العدد الثاني و الثلاثون ، مارس 
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 ع الجزائري شرّ یتضح جلیا أنّ المُ  ، قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةإلى و بالرجوع        

   979  978قد منح سلطة توجیه أوامر للإدارة من قبل القاضي الإداري سیما ما تعلق بالمواد  

و قد جاء هذا الاعتراف التشریعي ، لیطوي حقبة طویلة سیطر فیها مبدأ عدم صلاحیة . 981

  .1الإدارة  ل هذه الأوامر إلى ثتوجیه مفي القضاء الإداري الجزائري 

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة للقاضي الإداري بسلطة  978إذ اعترفت المادة       

ي في الحكم الأصلي ، إلى كل شخص معنوي عام أو هیئة تخضع في توجیه سابقة للتنفیذ ، أ

منازعاتها لاختصاص الجهات القضائیة الإداریة ، باتخاذ التدابیر الواجب اتخاذها ،إذا تطلب 

  . 2الأمر أو الحكم إلزام هذه الهیئات بتدابیر تنفیذیة معینة 

جیه أوامر لاحقة على الحكم للقاضي الإداري بسلطة تو  979في حین اعترفت المادة       

الأصلي لإصدار قرار إداري جدید في أجل محدد ، إذا تطلب تنفیذ الحكم إلزام الهیئات 

  من قانون الإجراءات المدنیة 981،أما المادة  3الخاضعة لولایة القضاء الإداري هذه التدابیر 

حكم قضائي و لم یحدد و الإداریة ، فقد منحت للقاضي الإداري في حالة عدم تنفیذ أمر أو 

تدابیر التنفیذ أن یأمر لاتخاذ هذا التدابیر ، و یجوز له أن یمنح للطرف المحكوم ضده أجلا 

  . 4للتنفیذ 

  

                                                 
مجلة العلوم  الصادرة ضد الإدارة ،القاضي الإداري في مجال تنفیذ الأحكام  التوجهات الحدیثة لسلطاتغنادرة عائشة ،  -  1

محكمة دولیا ، تصدرها كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة بجامعة الشهید  القانونیة  و السیاسیة  دوریة نصف سنویة متخصصة

 .234، ص 2016جانفي  12حمّة لخضر  الوادي   الجزائر ، العدد 

 عندما یتطلب الأمر أو الحكم أو القرار :" من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على أنّه   978حیث نصت  المادة   -  2

إلزام أحد الأشخاص المعنویة العامة أو هیئة تخضع منازعاتها لاختصاص الجهات القضائیة الإداریة باتخاذ تدابیر تنفیذ معینة 

مطلوب منها ذلك ، في نفس الحكم القضائي ، بالتدبیر المطلوب مع تحدید أجل للتنفیذ ، عند تأمر الجهة القضائیة الإداریة ال

 ".الإقتضاء 

عندما یتطلب الأمر أو الحكم أو القرار ، إلزام : " من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على ما یلي  979تنص المادة  -  3

نازعاتها لاختصاص الجهات القضائیة الإداریة باتخاذ تدابیر معینة ، لم أحد الأشخاص المعنویة العامة أو هیئة تخضع لم

یسبق أن أمرت بها بسبب عدم طلبها في الخصومة السابقة ، تأمر الجهة القضائیة الإداریة المطلوب منها ذلك ، بإصدار قرار 

 ".إداري جدید في أجل محدد 

             في حالة عدم تنفیذ أمر أو حكم أو قرار قضائي   :" داریة على ما یلي من قانون الإجراءات المدنیة و الإ 981تنص المادة  - 4

و لم تحدد تدابیر التنفیذ ، تقوم الجهة القضائیة المطلوب منها ذلك ، بتحدیدها ، و یجوز لها تحدید أجل للتنفیذ و الأمر بغرامة 

 ."تهدیدیة 
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           1فضلا على  ذلك فقد وسّع المشرّع الجزائري في سلطات قاضي الاستعجال       

المدنیة و الإداریة ، حیث منحه من قانون الإجراءات  1فقرة  920وجب المادة و ذلك بمُ 

شرّع عند الفصل بالإلغاء الجزئي أو الكلي للقرار الإداري إذا توافرت ظروف الاستعجال أن المُ 

یأمر بكل التدابیر الضروریة للمحافظة على الحقوق المنتهكة من طرف الأشخاص المعنویة 

لقضائیة الإداریة أثناء العامة ، أو الهیئات التي تخضع في مقاضاتها لاختصاص الجهات ا

ا و غیر مشروع  بتلك ا خطیرً ساسً شكل مَ ممارسة سلطاتها متى كانت هذه الانتهاكات تُ 

یتضح جلیا أنّ  الأمر یتعلق هنا بالفرضیة التي ،  التطرق إلیهما تم و من خلال  .الحریات

في أحد الأشخاص أن تتخذ الإدارة و المتمثلة مر أو الحكم أو القرار القضائي یتطلب فیها الأ

نازعاتها لاختصاص الجهات القضائیة الإداریة تدابیر تنفیذیة المعنویة العامة أو هیئة تخضع مُ 

و یجوز الأمر به تحت طائلة  اریة تأمر الإدارة بتلك التدابیرمعینة ، فإنّ الجهات القضائیة الإد

  2:غرامة تهدیدیة و توجد حالتان 

  .التنفیذیة في نفس الحكم القضائي الفاصل في النزاع الأصليحالة  الأمر بالتدابیر : أولا

عین أو الامتناع عن و یتعلق الأمر طلب المدعي الحكم على الإدارة بالقیام بعمل مُ        

عمل ، و یطلب في نفس الوقت أن یأمر باتخاذ تدابیر معینة لضمان تنفیذ ذلك الحكم أو الأمر 

  بغرامة تهدیدیة ، فإنّ المحكمة الإداریة أو مجلس الدولة  أو القرار القضائي ، و كذا الحكم

  . 3تحكم بتلك التدابیر إن كانت ضروریة

                                                 
القانون ، كلیة : أطروحة لنیل شھادة دكتوراه في العلوم ، تخصص ضماناتھ ،تسریح الموظّف العمومي و زیاد عادل ،  - 1

 .307، ص  2016ماي  11: و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، تاریخ المناقشة  الحقوق
عندما یطلب في الطلب  یمكن لقاضي الاستعجال:" من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على أنھّ 1فقرة  920تنص المادة 

أعلاه إذا كانت ظروف الاستعجال قائمة ، أن یأمر بكل التدابیر الضروریة للمحافظة على الحریات  919المشار إلیھ في المادة 
الأساسیة المنتھكة من الأشخاص المعنویة العامة أو الھیئات التي تخضع في مقاضاتھا لاختصاص الجھات القضائیة الإداریة 

 ...".رسة سلطاتھا متى كانت ھذه الانتھاكات تشكل مساسا خطیرا و غیر مشروع  بتلك الحریات أثناء مما
    ، دار هومة للنشر و التوزیع الجزائر )دراسة قانونیة تفسیریة ( قانون الإجراءات الإداریة ، لحسین بن الشیخ آث ملویا ،  - 2

 .640،  ص  2013الطبعة 

حالة الأولى الأمر باتخاذ تدابیر تنفیذیة في نفس الحكم أن تأمر بتدابیر معینة و كذلك الشأن نُشیر إلى أنّه في هذه ال -  3

  بالنسبة للغرامة التهدیدیة ، غیر أنّ اللجوء إلى الغرامة التهدیدیة اختیاري ، و تحدد المحكمة تاریخ سریان مفعول تلك الغرامة

و الذي یبدأ غالبا من یوم التبلیغ بالحكم أو بالنطق به كما هو علیه الحال في قضایا الاستعجال خاصة إذا كان التنفیذ مأمور 

، المرجع ) دراسة قانونیة تفسیریة ( قانون الإجراءات الإداریة ، لحسین بن الشیخ آث ملویا ،   ،به بموجب المسودة  ینظر 

 . 640السابق ، ص 
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عطیات كل قضیة و الالتزامات التي یفرضها و یتحدد التدبیر الواجب اتخاذه على ضوء مُ      

كان التدبیر  حكم الإلغاء على الإدارة ، فإذا تعلق الأمر بدعوى إلغاء قرار عزل موظف مثلا 

الذي یجب الأمر به ، هو الأمر بإعادة الموظف المفصول إلى منصب عمله  و للقاضي 

سلطة تقدیریة في تحدید أجل التنفیذ ، و علیه یتقید سلوك الإدارة في تنفیذها للحكم ، بأن 

ع لم تنصرف في اتجاه معین ، وفقا للتدبیر الذي تضمنه منطوق الحكم ، مع العلم أنّ المشرّ 

               .  1للإستجابة لأمر القاضي ، إنّما ترك ذلك لسلطة القاضي التقدیریة  أجلایحدد 

  .حالة الأمر بالتدابیر التنفیذیة في حكم لاحق للحكم الفاصل في النزاع : ثانیا

إذا فصلت المحكمة الإداریة أو مجلس الدولة في نزاع معین ، و لم تأمر ففي هذه الحالة     

التدابیر التنفیذیة لذلك الحكم أو الأمر أو القرار القضائي ، بسبب عدم طلبها من طرف باتخاذ 

المحكوم له في الخصومة السابقة ، فإنّه یحق لهذا الأخیر أن یتدارك الأمر بأن یطلبها بموجب 

دعوى جدیدة ، و في هذه الحالة تأمر الجهة القضائیة الإدارة بأن تصدر قرار إداریا جدیدا في 

  .جل معین ، مع جعل ذلك تحت طائلة غرامة تهدیدیة عند الاقتضاءأ

هذه الحالة تختلف عن الحالة الأولى ، حیث أنّ الأمر یتطلب من الإدارة أن تصدر  و       

واجهتها ، فالمطلوب منها هو اتخاذ قرارا إداریا جدیدا یمنح للمحكوم له وضعیة قانونیة في مُ 

أن تكون المحكمة : ا أو امتناعا عن عمل و كأمثلة على ذلك  قرار إداري و لیس عملا مادی

فإنّها تأمر في الخصومة   الإداریة قد قضت بإلغاء قرار إداري یتضمن رفض منح رخصة بناء

  .الجدیدة الإدارة بإصدار قرار بمنح رخصة بناء للمعني 

تیر ، فإنّ أن یصدر حكم بإلغاء قرار أقصى الطالب من المشاركة في مسابقة الماجس -

المحكمة تأمر إدارة الجامعة بإصدار قرار یتضمن السماح له بالمشاركة في الامتحان و إدراج 

أو كأن یحكم بإبطال قرار الهیئة بإصدار قرار بإعادة . اسمه في قائمة المستدعین للإمتحان 

  .     2إدراجه في وظیفته مع إفادته بالترقیة 

                                                 
قانون المنازعات : مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام ، فرع   صلاحیة القضاء في أمر الإدارة ،العربي عبد العزیز ، سي  -  1

: جامعة مولود معمري تیزي وزو تاریخ المناقشة الإداریة ، مدرسة الدكتوراه للقانون و العلوم السیاسیة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،

   .87، ص 03-2017- 09
 .642و 641 ، المرجع السابق ، ص ص ) دراسة قانونیة تفسیریة ( قانون الإجراءات الإداریة ، لحسین بن الشیخ آث ملویا ،  -  2
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من  979شرّع ومن خلال المادة أنّ المُ  "و عبد القدر عد  "یرى الدكتور و في هذا الشأن      

         قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة قد تضمن تناقضا في صیاغتها إلى درجة من الغموض

و الإبهام فمن جهة تدّل عباراتها الأولى أنّ الأمر یتعلق باتخاذ تدابیر تنفیذیة تخص القرارات 

الإدارة في إطار صلاحیاتها المقیدة ، و ذلك إذا لم یسبق أن أمر بها القاضي  الصادرة عن

تأمر الجهة القضائیة الإداریة :" الإداري ، في حین تدل العبارة الأخیرة و هي كما یلي 

و إنّ الأمر یتعلق بحالات "   المطلوب منها ذلك بإصدار قرار إداري جدید في أجل محدد 

و إلغاء هذه القرارات في غیر حالات السلطة المقیّدة . ة لطلبات الأفراد رفض الإدارة الاستجاب

یلقى على الإدارة واجب القیام بفحص جدید للطلب المقدم إلیها ، و إصدار قرار جدید یُراعي 

  .1فیه الظروف القانونیة والواقعیة المُستجدة لحظة صدور هذا القرار 

صیاغة حمل هذه المادة على معنیین اثنین كلاهُما و من ثم فإنّه یُمكن على ضوء ال       

الأول هو سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر لاحقة على الحكم الأصلي للإدارة : خاطئ 

            في حالة عدم تنفیذ الحكم القضائي ، و لم یكن صاحب الشأن قد طلب من القاضي ذلك 

أوامر لاحقة لم یسبق أن طلبها المدعي ، و ذلك  و الثاني هو سلطة القاضي الإداري في توجیه

قصد إكراه الإدارة على إعادة فحص طلبه و إصدار قرار من جدید ، و مثال ذلك إلغاء قرار 

ظروف قانونیة أو رفض ترخیص ، إذ لا یُعادل إلغاء هذا الرفض ترخیصا بسبب إمكانیة نشوء 

  .ص الطلب راعاتها في حالة إعادة فحبد من مُ واقعیة جدیدة لا

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة              981،  979،  978و تُعتبر المواد 

أكثر دقة في ، من قانون القضاء الإداري الفرنسي  L911-1  ،L911-2قابلها المواد تو التي 

الإداري لاحظ في هذا الصدد هو أنّها أعطت للقاضي المُ  وعالجة مشكلة تنفیذ الأحكام ، مُ 

قرن حكمه صلاحیة ترتیب آثار الأحكام التي یصدرها ضد الإدارة ، و تحدید كیفیة تنفیذها بأن یُ 

فالقاضي یُشیر في   .بأمر یوجهه لجهة الإدارة ، یلزمها أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتنفیذه 

، و تهدف إلى منطوق الحكم الأصلي الذي یصدره ، إلى إجراءات التنفیذ التي یستلزمها تنفیذه 

و هذا أمر یختلف عن الوضع السائد و الذي یتمثل في .التدارك المحتمل لسوء تنفیذ الأحكام 

                                                 
 . 145، المرجع السابق  ، ص  ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضدّ الإدارة العامةعبد القادر عدو ،  -  1
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عدم قیام القاضي بتحدید كیفیة التنفیذ في حكم الإلغاء ، فحكمه  كان یقف عند  حد إلغاء 

 .1القرار الإداري 

ثانیة التي یجب إبداؤها في هذا إلى ملاحظة  "عبد القادر عدّو "هذا و یُشیر الدكتور         

و هو ما یعني أنّ هذه . "  لم یسبق أن أمرت بها " ع عبارة المقام و مضمونها استخدام المشرّ 

التنفیذ ، یتعارض مع صلي و لیست أولیة أو سابقة على الأوامر لاحقة لصدور الحكم الأ

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة بشكل صارخ كبیر ، حیث  981مضمون المادة 

عرضت هذه الأخیرة فرضیة عدم مطالبة المدعي في الدعوى الأصلیة باستخدام سلطة الأمر 

 . في مواجهة الإدارة ، أي أنّ الأمر یتعلق بأوامر لاحقة على نحو صریح 

و الإداریة بالمواد من قانون الإجراءات المدنیة  979و  978رنة هاتین المادتین  و بمُقا      

من قانون القضاء الإداري الفرنسي یمكن استخلاص عدم توفیق  911-4إلى  1-911

، و كان الأولى أن تكون  979واضعي قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة في صیاغة المادة 

عندما یتطلب الأمر أو الحكم أو القرار إلزام أحد الأشخاص " :الصیاغة على الشكل الآتي 

المعنویة العامة أو هیئة تخضع منازعاتها لاختصاص الجهات القضائیة الإداریة باتخاذ قرار 

بعد فحص جدید ، تأمر الجهة القضائیة الإداریة المطلوب منها ذلك بإصدار قرار إصدار قرار 

  .  2" إداري جدید في أجل محدد 

بدي الإدارة امتناعها مع الإشارة إلى أنّ مختلف تلك الأوامر یتخذها القاضي قبل أن تُ       

عن التنفیذ ، مما یجعلها تتخذ طابعا وقائیا ، غیر أنّ هناك من التدابیر مما یتخذها القاضي 

ة المطلوب بعد امتناع الإدارة عن التنفیذ و لم تتحدد التدابیر التنفیذیة ، إذ تقوم الجهة القضائی

 .3منها ذلك بتحدید تلك التدابیر ، مع إمكانیة منح أجل للتنفیذ 

                                                 
فالقاضي الإداري في فترة سابقة كان یقتصر دوره على حد الإلغاء دون أن .  101و 100قوسطو شھرزاد ، المرجع السابق ، ص ص  -  1

ر مشروع یبُیِّن النتائج الضروریة و المنطقیة لھذا الإلغاء ، فالأحكام الصادرة في مجال الإلغاء إما أنھّا تنتھي إلى القضاء بأنّ القرار غی
ائھ و إما تنتھي بأنھّ مشروع ، فتحكم بعدم إلغائھ ، فالمتمعن للنصوص القانونیة الجدیدة لسلطات القاضي الإداري من خلال فتحكم بإلغ

زمة قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  یتضح بأنّ المشرّع الجزائر أجاز للقاضي الإداري أن یوجھ أوامر للإدارة باتخاذ الإجراءات اللا
الأحكام القضائیة الإداریة الصادرة ضد الإدارة و من أجل وضع حد لتماطل الإدارة في مجال التنفیذ و تضمن الاحترام مما من أجل تنفیذ 

 .54و  بودریوة عبد الكریم ، المرجع السابق  ص   101قوسطو شھرزاد ، المرجع السابق،  ص یدعم بذلك مبدأ المشروعیة ، ینظر 
 .  146و  145، المرجع السابق  ، ص  ص تنفیذ الأحكام الإداریة ضدّ الإدارة العامةضمانات القادر عدو ، عبد  -  2

 .83،  82، المرجع السابق، ص ص  القواعد الإجرائیة الإداریة بین النصوص القانونیة و التطبیق في الجزائر،عفیف بهیة -  3
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و تكمن أهمیة توجیه القاضي الإداري أوامر بالتنفیذ للإدارة الممتنعة عنه كإجراء یهدف      

إلى إلزامها بالامتثال إلى ما صدر ضدّها من أحكام لصالح المتعاملین معها لا تؤدي إلى جعله 

  . 1وسیلة تستخدم بلا قواعد تنظمها یلجأ إلیها القاضي الإداري و بالكیفیة التي یشاء 

شروط استخدام القاضي الإداري لسلطة الأمر  وفقا لقانون الإجراءات المدنیة : لفرع الثاني ا

  .و الإداریة 

شرّع اشترط على بالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة یتضح جلیا أنّ المُ       

رة في القاضي الإداري قصد ممارسة سلطة الأمر شروطا و ضوابط و هي ذات الشروط المقر 

   2:التشریع الفرنسي و التي نلخصها على النحو الآتي 

تقدیم طلب بتلك التدابیر من قبل أحد الأطراف، و یشترط أن یتطلب تنفیذ الحكم ) أولا(      

) ثالثا( لزومیة الأمر لتنفیذ الحكم أو الأمر أو القرار، بالإضافة ) ثانیا(اتخاذ الإدارة تدبیرًا معینا 

  .قابلیة الأمر أو الحكم أو القرار للتنفیذ) رابعا( و 

یُشترط تقدیم طلب بتلك التدابیر من  .تقدیم طلب بتلك التدابیر من قبل أحد الأطراف  :أولا 

قبل أحد الأطرف ،و من ثم فإنّ القاضي لا یستطیع الأمر بها من تلقاء نفسه و یمكن تحدید 

مدة معینة في الحكم أو القرار أو الأمر الاستعجالي كأجل للتنفیذ والتي یمكن أن تكون مطیة 

  . فیذمتناع عن التنللمطالبة بالغرامة التهدیدیة في حالة الا

   . هذا و في حالة المطالبة بالتدابیر التنفیذیة یشترط أن تكون في دعوى مستقلة  

           كما یشترط أن لا یكون قد تمت المطالبة بها في الدعوى الأولى و تم رفضها       

و هذه التدابیر یمكن تصور طلبها من طرف الإدارة فیمكن مثلا لبلدیة أن تتحصل على حكم 

 .شخص معنوي من أشخاص القانون العام أو هیئة تخضع في منازعاتها للقضاء الإداري یلزم 

هنا تستطیع أن تتقدم للقضاء الإداري تطلب فیه تدابیر تنفیذیة تراها ضروریة كما یمكن للإدارة 

في كل الأحوال أن تمارس هذا الحق في مواجهة الأشخاص الطبیعیین أو أشخاص القانون 

  3: التدابیر التي یمكن أن نتصورها تأخذ عدة صُور منها  الخاص ، وعموما
                                                 

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، فرع  الشخص المعنويتدخّل القاضي الإداري في تنفیذ قراراته ضدّ بن عاشور صفاء ،  - 1

 .196، ص  2014-2013: ، السنة الجامعیة  1تنفیذ الأحكام القضائیة  ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر 

دارة ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضدّ الإعبد القادر عدو ، ، وما بعدها  320ینظر یامة  ابراهیم ، المرجع السابق ، ص  -  2

 .146المرجع السابق  ، ص   العامة
 .178، ص  2014، دار جسور للنشر و التوزیع ، الجزائر ، الطبعة الأولى ،  الوافي في طرق التنفیذالأستاذ نسیم یخلف ،   -  3
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الإدارة التي تقوم بفتح مرأب للسیارات و یحكم القاضي لمصلحة السكان بعدم شرعیة قرار  -  

فتح المرأب ، فیمكن للسكان الطلب من القاضي إلزام الإدارة بإعادة الحالة إلى ما كانت علیه 

          الإجراءات المدنیةمن قانون 978المادة ( س الحكم من قبل كمساحة خضراء سواء في نف

  ) .من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  979المادة ( ، أو في حكم مستقل )  و الإداریة 

الحكم ضد الإدارة بإرجاع موظف إلى منصب عمله مع إزالة كل أثر لعقوبة الفصل من ملفه  -

  .بعدم شرعیتها الإداري و التي فُصل قضائیا 

عیّن ، و لم تأمر باتخاذ و إذا فصلت المحكمة الإداریة أو مجلس الدولة في نزاع مُ 

التدابیر التنفیذیة لذلك الحكم أو القرار أو الأمر القضائي ، بسبب عدم طلبها من طرف 

وجب المحكوم له في الخصومة السابقة ، فإنّه یحق لهذا الأخیر أن یتدارك الأمر بأن یطلبها بمُ 

ا في دعوى جدیدة و في هذه الحالة تلتزم الجهة القضائیة الإداریة بأن تصدر قرار إداریا جدیدً 

  . 1ا ، مع جعل ذلك تحت طائلة غرامة تهدیدیة عند الاقتضاء ا تنفیذیً عد سندً عیّن یُ أجل مُ 

حیث لا محل لاستخدام سلطة  .عینا أن یتطلب تنفیذ الحكم اتخاذ الإدارة تدبیرا مُ  :ثانیا  

الأمر إذا كان تنفیذ الأمر أو الحكم أو القرار لا یتطلب من الإدارة اتخاذ تدبیر            

عینا كرفع الحجز ، أو وقف عملیة معین ، و قد یتمثل هذا التدبیر في اتخاذ الإدارة إجراء مُ 

 .جدید  البناء ، و قد یتمثل في إصدار قرار إداري

محل لاستخدام سلطة الأمر إذا كان تنفیذ الأمر أو الحكم أو القرار لا یتطلب من حیث لا 

صدار إ أو في عینا ة إجراء مُ الإدارة اتخاذ تدبیر مُعیّن ، و قد یتمثّل هذا التدبیر في اتخاذ الإدار 

  .2...و قد یتمثل في إعادة فحص طلب صاحب الشأن . قرار إداري جدید 

  

  
                                                 

راسات ، مجلة الد صلاحیة و سلطات القاضي الإداري في مواجهة الإدارة الممتنعة عن التنفیذعثماني عبد الرحمان ،  -  1

الحقوقیة  مجلة محكمة و أكادیمیة متخصصة تصدر عن مخبر حمایة حقوق الإنسان بین النصوص الدولیة و النصوص 

. 2014،  2الجزائر ،العدد . سعیدة  –كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة الطاهر مولاي   ،الوطنیة وواقعها في الجزائر 

 .184ص 

 . 225، المرجع السابق ، ص  الإداریة المنازعاتالقادر عدو ، عبد  -  2
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    . لزومیة الأمر لتنفیذ الحكم أو الأمر أو القرار :ثالثا

من قانون الإجراءات  979،  978في المادتین عن ذلك صراحة الجزائري ع و عبّر المشرّ 

  .المدنیة و الإداریة 

            ..." عندما یتطلب الأمر أو الحكم أو القرار إلزام أحد الأشخاص "  :بأنّه  تنصحیث  

یتوجب على القضاء أن یستخدم سلطة الأمر متى قدّر أنّها ضروریة لتنفیذ ما فإنّه و علیه 

یصدر عنه من أوامر أو أحكام أو قرارات ، ومن أهم الأوامر التي یجوز لإقرانها بأوامر تنفیذیة 

  .ما یتعلق تنفیذ القرارات الإداریة 

إلاّ إذا كان ذلك لازما  معنى ذلك أنّ القاضي الإداري لا یمكن له توجیه أمر للإدارة      

 في حالة الأمر الوقائي أي السابق على رفض الإدارة تنفیذ الحكم القضائي و للتنفیذ ، حیث أنّه 

فللقاضي الإداري السلطة التقدیریة في الأمر به إذا قدّر القاضي الإداري أنّ توجیه الأمر 

لطته مقیّدة إن الأمر إلزامي أي سُ للإدارة ضروري لتنفیذ الحكم فعلیه إصدار الأمر ، لكن یكون 

  .1كان الطلب لاحق على رفض الإدارة التي أفصحت عن نیتها بعدم التنفیذ صراحة 

  .قابلیة الأمر أو الحكم أو القرار للتنفیذ  :رابعا 

حیث لا مجال لاستخدام سلطة الأمر إذا كان الحكم غیر قابل للتنفیذ ، ومن صور عدم  

م المطعون فیه بالاستئناف أما مجلس الدولة ، ومن صور ذلك أن تنشأ لغى الحكالقابلیة أن یُ 

ومثال ذلك بلوغ الموظف المستفید من   ظروف قانونیة أو واقعیة تجعل تنفیذ الحكم مستحیلا 

  .2حكم إلغاء قرار فصله سن التقاعد 

  

  

  

  

                                                 
 .297آمال یعیش تمام ، المرجع السابق ، ص  -  1

 .146، المرجع السابق  ، ص   ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضدّ الإدارة العامةعبد القادر عدو ،  -  2
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مجال تنفیذ الأحكام الشروط الواجب توافرها بإجراء توجیه أوامر للإدارة في : الفرع الثالث   

   .القضائیة

حتى یتسنى للقاضي الإداري توجیه أوامر للإدارة ضمانا لتنفیذ أحكامه الإداریة فإنّه لابد    

   1:راعاة شروط متعلقة بالإجراءات و التي نلخصها على النحو الآتي من مُ 

للإدارة بناء ، وأن یكون طلب توجیه أمر ) أولا ( شرط  إثبات المخالفة في محضر قضائي 

  )  .ثانیا( على طلب المدعي 

  .إثبات المخالفة في محضر قضائي : أولا 

          من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 625و هذا الشرط یُستخلص من المادة       

  دون الإخلال بأحكام التنفیذ الجبري ، إذا رفض المنفذ علیه تنفیذ التزام بعمل :" التي تنص و 

           أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل یحرر المحضر القضائي محضر امتناع عن التنفیذ

حیل صاحب المصلحة على المحكمة للمطالبة بالتعویضات أو المطالبة بالغرامات المالیة و یُ 

  " .ما لم یكن قد قضى بها من قبل 

المتعلق بالقواعد  02 -91من القانون رقم  07المادة  قد أشارت لهو هذا الشرط       

،و المتعلقة بإدانات مالیة ضد الإدارة  حیث 2الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضاء 

یقدم المعنیون بالأمر عریضة مكتوبة لأمین الخزینة بالولایة التي یقع :" نصت المادة على أنّه 

  : بد من أن تكون مرفقة بما یلي و لكي تقبل هذه العریضة لا.فیها موطنهم 

  .نسخة تنفیذیة من الحكم المتضمن إدانة الهیئة المحكوم علیها  -

كل الوثائق أو المستندات التي تثبت بأن إجراءات التنفیذ عن الطریق القضائي بقیت طیلة  -

 " .شهرین بدون نتیجة ابتداء من تاریخ إیداع الملف لدى القائم بالتنفیذ 

 

  

                                                 
و الجدیر بالإشارة  إلى أنّ هذه الشروط هي نفسها المقررة لتوجیه .   301المرجع السابق ، ص  آمال یعیش تمام ، ینظر - 1

  دروس في المنازعات الإداریةلحسین بن الشیخ آث ملویا،  ینظرالقاضي الإداري أوامر للإدارة لتطبیق الغرامة التهدیدیة ، 

 . 494المرجع السابق  ص 
لق بتحدید القواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضاء  المتع 1991ینایر  08المؤرخ في 02 - 91: القانون رقم  - 2

 .1991ینایر 9، المؤرخة في   02:الجریدة الرسمیة العدد 
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  .للإدارة بناء على طلب صاحب الشأن طلب توجیه أمرأن یكون : ثانیا 

بحیث لا یُمكن للقاضي الإداري أن یحكم بالأمر من تلقاء نفسه ، بل یجب أن یحكم به        

إذا لم یطلب الخصوم من القاضي الحكم فبناء على طلبات مقدمة من الخصوم بهذا المعنى ، 

فإنّه لن یستطیع ممارسة سلطته في الأمر فالمدعي یجب أن یكون بالأمر في مواجهة الإدارة ، 

طلب من الهیئة القضائیة المختصة إلزام الإدارة بإجراء محدد و یجب أن یكون الطلب واضحا 

و في هذا الشأن یذهب القضاء الإداري الفرنسي إلى أنّه إذا جاء الطلب بصیغة  .و مُحددًا 

الأمر بإجراء محدد ، فإنّه یكون جدیر بالرفض و هناك عامة بالأمر ، دون أن یتضمن طلب 

جانب من الفقه الفرنسي یرى وجوب أن یعطي القاضي الإداري سلطة لیحكم بالأمر من تلقاء 

  .1نفسه ، لأنّ ذلك لا یُعد حُكما بما یطلبه الخصوم إنّما من نتائج دعوى الإلغاء 

باعتبارها تهدف لإلزام الإدارة بالخضوع لمبدأ و هذا باستثناء الأمر بالغرامة التهدیدیة        

 981و  980و هذا استنادا إلى المادتین ،المشروعیة  بما في ذلك الامتثال لأحكام القضاء 

الأمر بالغرامة تكون السلطة التقدیریة  من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، غیر أنّ 

   .للقاضي في الأمر بها أو عدم الأمر بها 

ع الفرنسي جعل توجیه الأمر التنفیذي للإدارة بناء على طلب ع الجزائري و المشرّ المشرّ ف      

و بناءً على ذلك یلتزم  .2الطاعن أمر إجباري لیس له السلطة التقدیریة في قبوله أو رفضه 

فسلطة القاضي في  التنفیذیة ، بالإطار المسموح به القاضي عند فحص طلب الحكم بالأوامر

  .حدده صاحب الشأن في طلبه دة بما یُ قیّ توجیه أمر للإدارة مُ 

فالمُشرّع لم یمنح القاضي حریة اختار الإجراء المناسب لتنفیذ الحكم و یوجه أمر للإدارة       

  .3به إذا ما تبین له أن الإجراء المطلوب لا یقتضیه التنفیذ 

  

                                                 
العدد  20، مجلة جامعة دمشق للعلوم الإقتصادیة و القانونیة ، المجلد  القاضي الإداري و الأمر القضائيمهند نوح ،  -  1

 .225و 224ص ص    2004  الثاني 

 .302آمال یعیش تمام ، المرجع السابق ، ص  -  2

و تطبیقا لذلك قضى بأن إلغاء قرار الاقتیاد إلى الحدود لمخالفته لحق .194حمدي علي عمر ، المرجع السابق ، ص  - 3

كما قضى صاحب الشأن في احترام الحیاة العائلیة مع أسرته المقیمة في فرنسا ، لا یقتضي تنفیذه الأمر بتسلیمه مستند إقامة ، 

بأن إلغاء قرار الاقتیاد إلى الحدود لا یقتضي تنفیذه توجیه أمر المحافظ ببحث الطلب المقدم من المحكوم له لحصوله على حق 

 . 194اللجوء السیاسي  ، حمدي علي عمر ،المرجع السابق ، ص 
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  .ري في توجیه أوامر للإدارة في القانون الفرنسي  سلطة القاضي الإدا: المطلب الثاني

تُعتبر سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة في القانون الفرنسي من بین أهم       

ع الفرنسي في مجال إصلاح المستجدات التي انبثقت عن الإصلاحات التي باشرها المشرّ 

و یتبیّن من . الجزائر من الدول بهذه الإصلاحات ومنها  العدالة في فرنسا و قد تأثرت العدید

استقراء أحكام القضاء الإداري الفرنسي أنّ المشرّع الفرنسي لم یتوسع في ممارسة السلطة التي 

إذ  و من خلال ذلك اتبع المشرّع الفرنسي ،منحها له ، فیما یتعلق بسلطة توجیه أوامر للإدارة 

نّه لا یجمع دائما بین الأمر و الغرامة ، بل یكتفي في بعض سیاسة عملیة متوازنة ، كما أ

الأحیان بتوجیه أمر إلى الجهة الإداریة بإصدار القرار الذي یستلزمه تنفیذ الحكم دون أن 

             و في أحیان أخرى یجمع في حكم واحد بین. یستخدم في مواجهتها التهدید المالي 

 .1الأسلوبین 

           بق  فیتم بیان مضمون سلطة الأمر من قبل القاضي الإداري في فرنساو ترتیبا على ما س

  ) .الفرع الأول ( 

  ) .الفرع الثاني ( تي ینبغي مراعاتها في سلطة الأمرو الشروط ال

  .مضمون سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة في فرنسا : الفرع الأول 

اللّذین تضمنا تعزیز  1980فبرایر  08و قبله قانون  125L-95یُعد القانون رقم      

السلطات الممنوحة للقاضي الإداري في مجال تنفیذ الأحكام القضائیة في فرنسا و هذا عن 

فإنّ هذا  R.Debbaschطریق اعترافه له بسلطة توجیه أوامر للإدارة ، و حسب  رأي الأستاذ 

ح القاضي الإداري خاصة قاضي الإلغاء القانون یعكس بحق إدارة المشرّع الفرنسي في من

هذا و بالنسبة لتدخل  حتى لا یبقى قاضي الإلغاء المجردسلطة فیما یخص موضوع النزاع 

  2 :اثنتین لأحكام القضائیة یتعلق بفرضیتین القاضي الإداري في فرنسا في مجال تنفیذ ا

ام أو مكلف بإدارة فالحالة الأولى أن یتطلب تنفیذ الحكم صدور قرار من شخص معنوي ع

الثانیة أن یتطلب تنفیذ الحكم قیام الشخص الاعتباري العام أو الخاص الحالة مرفق عام ، و 

  .المكلّف بإدارة مرفق عام بتحقیق جدید و إصدار القرار المطلوب إصداره 
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فالواقع أنّ النصوص القانونیة الجدیدة تفرض صلاحیات جدیدة ، فجمیع النصوص       

المنظمة لسلطات القاضي الإداري في توجیه أوامر إلى الجهات الإداریة باتخاذ الإجراءات 

      ها ، تهدف إلى تحقیق الفاعلیة التي تكفلاللازمة لأجل تنفیذ الأحكام الإداریة الصادرة ضدّ 

  احترام و تنفیذ الشيء المقضي به ، بما یُدعّم مبدأ المشروعیة و سیادة حكم القانونو تضمن 

الفقرة الأولى  6الفقرة الثانیة من القانون  و المادة  8و أوضح في الدلالة على ذلك نص المادة 

الدولة ، التي أعطت في فقرتها الأولى  بالنسبة لمجلس 1980جویلیة  16ون الجدیدة من قان

ضي سلطة توجیه أمر للإدارة المختصة باتخاذ الإجراء الذي یقتضیه تنفیذ الحكم بصورة للقا

محددة ، و تطبیقا لذلك قضت محكمة الاستئناف الإداریة بباریس بأنّ تنفیذ الحكم الصادر 

بإلغاء الحكم الصادر بإلغاء قرار وزیر الداخلیة إلغاء قرار الطرد خارج الحدود ، یقتضي توجیه 

ى وزیر الداخلیة بإلغاء هذا القرار  طالما لم یحدث تغییر في الظروف اللاحقة على قراره أمر إل

 . 1برفض الإلغاء ، خلال شهر من إعلانه  بهذا الحكم 

       سیما ما تعلق المواد 1995فبرایر  08هذا و لقد تعرضت النصوص الجدیدة للقانون       

)1-911L  الفرضیتین                              ) و ما بعدها من قانون القضاء الإداري

              . و منحت إزاءها للقاضي الإداري سلطة توجیه أوامر للإدارة  السابقتین

حیث أصبح بمقدور القضاء الإداري إذا قدّر أن تنفیذ الحكم الصادر عنه یستلزم صدور قرار 

شخص معنوي عام أو خاص مكلف بإدارة مرفق عام أن یوجه أمرا بناء على طلب  معین من

و إذا قدر أن تنفیذ الحكم . صاحب الشأن باتخاذ القرار الواجب إصداره من أجل تنفیذ الحكم 

فإنّ له أن یوجه  حقیق جدید من أجل إصدار قرار آخریستلزم قیام هذا الشخص الاعتباري بت

          . و إصدار قرار من جدید   حب الشأن أمرا بإجراء التحقیق اللازمإلیه بناء على طلب صا

علیه حكم  أسسالسبب الذي : هما  و التمییز بین الفرضیتین السابقتین یخضع لمعیارین اثنین

  .الإلغاء  و الثاني طبیعة سلطة الإدارة بعد إلغاء القرار الإداري 

ه إذا كان سبب بطلان القرار الإداري یعود إلى عیب هذا و بالنسبة للمعیار الأول فإنّ        

من عیوب المشروعیة الخارجیة إذ لا یملك القاضي الإداري في هذه الحالة إلا توجیه أمرا 

بإعادة فحص الطلب من طلب الإدارة في مهلة محددة  ، و مرد امتناع القضاء عن تحدید 
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الأول بتقدیر وضعیة المعني في إعادة  فیتعلق الأمر: التدبیر المطلوب من الإدارة أمران 

فحص طلبه من جدید یخضع لظروف قانونیة وواقعیة لاحقة على صدور قرار الرفض ، ومن 

شأن هذه الظروف في حالة حدوثها أن تحرم المعنى من الحق الذي سبق و أن طالب به لحظة 

لضرورة أن للمدعي حقا إلغاء قرار الرفض ، و الأمر الثاني أن إلغاء قرار الرفض لا یعني با

، خاصة في الحالات التي یكون فیها سبب إلغاء قرار الرفض 1یجب على الإدارة الوفاء به 

أو حتى ) عیب الاختصاص أو عیب الشكل ( متعلقا بعیب من عیوب المشروعیة الخارجیة 

  .عیب السبب

الموضوعیة فإنّه لا و في حالة إذا تعلق سبب الإلغاء بعیب من عیوب عدم المشروعیة        

مناص من الأخذ بالمعیار الثاني ، حیث أنّه إذا كانت سلطة الإدارة تقدیریة بعد صدور حكم 

         .القضاء الإداري لا یملك من حیث المبدأ أن یأمرها باتخاذ قرار جدید في مهلة  الإلغاء فإنّ 

القرار الإداري فإنّ للقاضي و بالمقابل إذا كانت الإدارة في وضعیة سلطة مقیدة بعد إلغاء 

  .الإداري أن یوجه أمرا إلى الإدارة باتخاذ قرار معین 

  .القاضي الإداري أوامر للإدارة في فرنسا الواجب توافرها لتوجیهشروط ال: الفرع الثاني 

تتحدد ضوابط سلطة القاضي الإداري في مجال توجیه أوامر للإدارة  بثلاثة عناصر       

  أساسیة ، حیث أنّه من الناحیة الأولى لیس للقاضي أن یمارس هذه الصلاحیة من تلقاء نفسه 

القاضي مقید  و من جهة ثانیة فإنّ . و إنّما یطلب ذلك من صاحب الشأن  أي المحكوم له 

و كذلك فإنّه لیس .ه الأمر إلى الإدارة متى استلزم تنفیذ الحكم اتخاذ تدبیر  معین بضرورة توجی

للقاضي الإداري أن یأمر الإدارة بالرجوع عن القرارات الإداریة التي نشأت عن القرار الإداري 

شرط وجود حكم ) أولا  ( 2:المحكوم بإلغائه و التي سوف تكون محل دراستنا على النحو الآتي 

) ثانیا ( ي صادر عن إحدى محاكم القضاء الإداري وشرط ضرورة طلب صاحب الشأن قضائ

، و شرط لزوم ) ثالثا ( بالإضافة إلى شرط ضرورة أن یتطلب تنفیذ الحكم اتخاذ تدبیرا معینا

  ) .رابعا(الأمر لتنفیذ الحكم و عدم المساس بالحقوق المكتسبة عن اللوائح الملغاة 
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حیث یشترط لإمكان  .صادر عن إحدى محاكم القضاء الإداري وجود حكم قضائي :أولا 

إصدار أمر من القضاء الإداري لإحدى الجهات الإداریة أو استخدام التهدید المالي في  

مواجهتها ، أن یكون ذلك بهدف إجبارها على التنفیذ حكم قضائي صادر عن إحدى محاكم 

ة وجود حكم قضائي و من ناحیة أخرى جهة القضاء الإداري ، و یفترض هذا الشرط من ناحی

        مجلس الدولة : و هي   أن یكون هذا الحكم صادرا عن إحدى محاكم جهة القضاء الإداري

  . 1و المحاكم الإداریة و محاكم الاستئناف الإداریة و المحاكم الإداریة المتخصصة 

،و ما بعدها  L911-1: حیث یشترط ومن خلال المواد  .ضرورة طلب صاحب الشأن  :ثانیا 

لإمكانیة توجیه أوامر للإدارة في المرحلة السابقة على  الفرنسي  من قانون القضاء الإداري

التنفیذ ضرورة تقدیم طلب صریح من صاحب الشأن إلى المحكمة التي تنظر في الدعوى و هي 

إما مجلس الدولة ، أو المحكمة الإداریة ، أو إلى محكمة الاستئناف الإداریة إذا كان الحكم قد 

  .طعن فیه بالاستئناف 

ارت الأوامر الصادرة في المرحلة اللاحقة عن الحكم الأصلي مسألة الاختصاص و قد أث      

بالفصل في الطلب المقدم بقصد توجیه أوامر إلى الإدارة لضمان تنفیذ الحكم في حالة الطعن 

الأمر یقتضي التفریق  وفي مثل هذه الفرضیة فإنّ . بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف الإداریة 

  2:وجزها على النحو الآتي و التي نُ  بین ثلاث حالات

إذا تم الطعن في الحكم فإنّ لقاضي الاستئناف أن یأمر باتخاذ التدابیر : الحالة الأولى  -أ

ستثنى من هذه و یُ  بالاستئناف التي یفرضها تنفیذ الحكم طالما أنّه لم یفصل بعد في الطعن

  .لا محل حینئذ لإجراء التنفیذ القاعدة الحالات التي یكون فیها للطعن أثر موقف ، إذ 

إذا ألغت محكمة الطعن الحكم المطعون فیه فإنّه لا محل لتنفیذ الحكم :الحالة الثانیة - ب

لمحكمة الطعن عند الاقتضاء أن تأمر بإتخاذ التدابیر التي یتطلبها تنفیذ  الابتدائي ، غیر أنّ 

  .الحكم الصادر عنها 

                                                 
و تطبیقا لهذا الشرط فقد رفض مجلس الدولة الفرنسي في حكمه . 242العصار ، المرجع السابق ، ص  یسرى محمد -  1

، طلبا مقدما إلیه أجل استخدام أسلوب التهدید المالي   Le NESTOUR: و في قضیة  1996أفریل 10: الصادر بتاریخ 

إلى أن الأوامر على عرائض لا تدخل في مفهوم و استند المجلس في ذلك . لإجبار الإدارة على تنفیذ أمر على عریضة 
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إذا أیدت محكمة الطعن الحكم الصادر عن قضاء الدرجة الأولى فإنّه  :الحالة الثالثة  -ج

یبقى لمحكمة الاستئناف صلاحیة الأمر باتخاذ التدابیر اللازمة لتنفیذ حكم  الإلغاء ، و لا 

ینتقص من صلاحیاتها أن یحكم برفض الطعن ، و العلّة في ذلك وفق فتوى لمجلس الدولة 

هو احتمال أن تستند  Mme vindevogel: قضیة  في 13/03/1998:الفرنسي بتاریخ 

محكمة الطعن في تأییدها للحكم على أسباب أخرى غیر الأسباب التي استند علیه حكم محكمة 

  .الدرجة الأولى 

   .أن یتطلب تنفیذ الحكم اتخاذ تدبیرا معینا  :ثالثا

إذ لا محل لاستخدام سلطة الأمر إذا كان تنفیذ الأمر أو الحكم أو القرار القضائي لا        

ن ، و قد یتمثل هذا التدبیر في اتخاذ السلطة عیّ یتطلب من السلطة الإداریة اتخاذ تدبیر مُ 

الإداریة إجراء مُعینًا ، و قد یتمثل في إصدار قرار جدید و قد یتمثل في إعادة فحص طلب 

معنى ذلك أنّه لا یمكن استخدام سلطة ، الشأن ، و إصدار قرار جدید في أجل محدد  صاحب

الأمر إذا كان لا یتطلب اتخاذ تدبیرًا مُعینًا من قبل الإدارة كاتخاذ إجراء مُعین أو إصدار قرار 

  .  1إداري جدید

ا لذلك فإنّ القضاء الإداري الفرنسي یرفض توجیه أمر إلى الإدارة أو الحكم و تطبیقً        

علیها بغرامة تهدیدیة إذا كان الحكم الصادر عنه لا یتطلب قیام الإدارة بإصدار قرار معین من 

فقد قضى مجلس الدولة   و بخصوص تفاعل القضاء الإداري مما تم بیانه ، أجل تنفیذ الحكم 

بعدم قبول طلب الحكم بغرامة تهدیدیة في   Minvielleفي قضیة  1995ةجویلی 26بتاریخ 

مواجهة الإدارة من أجل تنفیذ حكم بإلغاء انتخابات أجریت في وحدة إداریة محلیة بهدف اختیار 

قیمین في دائرة هذه الوحدة عدد من النواب في المجلس المحلي یمثلون طائفة الأجانب المُ 

في هذا القضاء إلى الحكم الصادر بإلغاء نتیجة  الدولة الفرنسي حیث استند مجلس  المحلیة 

  .2الانتخاب لا یحتاج في تنفیذه إلى صدور قرار معین من جانب جهة الإدارة 

القاضي الإداري لا یستطیع أن یُوجه أمرا إلى جهة الإدارة ف .لزوم الأمر لتنفیذ الحكم  :رابعا

بإصدار القرار الذي یتطلبه تنفیذ الحكم ، أو بإعادة فحص طلب صاحب الشأن و إصدار قرار 
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آخر إلاّ إذا كان هذا لازما لتنفیذ الحكم ، و ینبني على ذلك أنّ القاضي الإداري إذا قدر أنّ 

فینبغي علیه إصدار هذا   بر مسألة حتمیة من أجل تنفیذ الحكم عتتوجیه أمر إلى جهة الإدارة یُ 

على القاضي الإداري أن یستخدم سلطة الأمر ، متى قدر أنّها یتوجب  معنى ذلك أنّه ،الأمر 

  .1ضروریة لتنفیذ ما یصدر عنه من أحكام أو أوامر أو قرارات 

إجبار جهة الإدارة على تنفیذ  لكن القضاء الإداري الفرنسي قدر لزوم الأوامر من أجل       

و قد شملت  .الصادرة عنه سواء كان ذلك في دعاوى الإلغاء أم دعاوى القضاء الكامل 

          :تطبیقات الأوامر مجالات كثیرة تستغرق جمیع میادین النشاط الإداري و صوره المختلفة 

ت موضع التنفیذ ، منح مثل إلزام الحكومة بإصدار لائحة من أجل وضع نصوص أحد التشریعا

أحد الموظفین حقا من حقوقه الوظیفیة ، و یُقدّر القضاء الإداري  في بعض الأحیان أنّ تنفیذ 

واجهتها ا تقوم بإجرائه الجهة الإداریة التي صدر في مُ ا جدیدً ـالحكم الصادر عنه یتطلب تحقیق

ة مرفق عام ، من أجل إصدار ا بإدار كلفً ا مُ ا أم خاصً ا عامً ا اعتباریً الحكم سواء كانت شخصً 

و في هذه الحالة فإنّ المحكمة تقوم بتوجیه . قرار آخر بخلاف القرار الذي حكم القضاء بإلغائه 

أمر إلى الجهة الإداریة بإجراء تحقیق جدید و إعادة فحص الموضوع و إصدار قرار جدید بناء 

          مراعاة الظروف الواقعیة  ذلكبالإضافة إلى . 2على النتیجة التي انتهى إلیها التحقیق 

أنّ على القاضي الإداري في حالة الأوامر الصادرة في  مفاد هذا الشرطو القانونیة المستجدة و 

المرحلة السابقة على التنفیذ یأخذ بعین الاعتبار الظروف القانونیة و الواقعیة لحظة صدور 

ثمة حالتین لا تطرح فیها مسألة تقدیر الظروف الجدیدة ، الأولى  و ،الحكم القاضي بالإلغاء 

هي الحالة التي یتطلب فیها تنفیذ الحكم أن تتموضع الإدارة في تاریخ القرار الملغى و من 

الأمثلة عن ذلك إعادة تسویة وضعیة الموظف المحكوم له بإلغاء قرار العزل أو إعادة فحص 

یة أما الحالة الثانیة فتتعلق بالحالات التي یستخلص فیها من طلب الإعفاء إلى الخدمة العسكر 

 .3كتسبا في أن یصدر القرار في تاریخ مُعیّنالحكم القضائي أن للمدعي حقا مُ 

  

                                                 
 .235ص  ، المرجع السابق  التوجھات الحدیثة لسلطات القاضي الإداري في مجال تنفیذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة ، غنادرة عائشة  -  1
 . 250و   249یسرى محمد العصار ، المرجع السابق ، ص ص   -  2
 .132، المرجع السابق  ، صضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضدّ الإدارة العامة عبد القادر عدو ،  -  3
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  .في القانون المصري للإدارة سلطة القاضي الإداري  في توجیه أوامر: المطلب الثالث 

ع المصري ا ، حیث اقتصر موقف المشرّ فإنّ الحظر مازال قائم  الوضع في مصر،أما        

على مجرد تجریم فعل الامتناع من ممثل الإدارة عن تنفیذ الحكم الإداري و منه ذلك القاضي 

        بإلغاء قرار الإدارة التأدیبي  و اعتبار فعل الامتناع جریمة یعاقب علیها بالحبس و العزل

من قانون العقوبات المصري ، ذلك بالإضافة إلى حدود سلطة ) 123( و ذلك بمقتضى المادة 

القاضي التقلیدیة التي یمارسها لتأكید الاحترام لما یصدره من أحكام و ذلك بممارسته لسلطة 

إلغاء كل قرار تتخذه الإدارة بالمخالفة لحجیة الحكم الصادر و ذلك بناء على طلب المحكوم له 

منه الموظف العام ،  و الحكم على الإدارة بالتعویض عن الأضرار التي یسببها امتناعها عن و 

  التنفیذ للمحكوم له ، و إیقاف تنفیذ القرار الإداري المطعون فیه و الذي صدر الحُكم بإلغائه 

  .1إلاّ  أنّ الإدارة مازال تتخذ إجراءات تنفیذه 

ه الإداري بمصر جواز استخدام سلطة الأمر لضمان تنفیذ هذا و على الرغم من تأیید الفق      

الأحكام الإداریة ،فقد تأثر بموقف القضاء الفرنسي امتنع القضاء المصري منذ عهوده الأولى 

عن توجیه الأوامر إلى الإدارة ، و قد اعتبر ممارسة هذه السلطة تجاوُزًا لسلطته إلى ما فیه 

و إنّما أصبغ  ،تف القضاء الإداري بتكریس هذا الحظراعتداء على سلطة الإدارة ، و لم یك

علیه قیمة دستوریة بحیث اعتبرت المحكمة الإداریة العلیا في حكمها الصادر بتاریخ 

إصدار أوامر من القاضي الإداري إلى الإدارة یخرج عن حدود :" أنّ  29/09/1972

تنافى مع مبدأ استقلال اختصاصه الذي حدّده كل من الدستور و قانون مجلس الدولة ، و ی

  . 2" الدستور قضائیة و التشریعیة وفقا لأحكام السلطة التنفیذیة عن السلطة ال

و في هذا الشأن یرى بعض الفقهاء في مصر أنّ سیاسة القضاء الإداري في الامتناع عن      

ام الإدارة وظیفته و احتر  إلى حرمانه من أداة فعالة لأداءإصدار أوامر إلى جهة الإدارة تؤدي 

ه لا لأحكامه ، و أكدوا أن استخدام القاضي سلطة الأمر لا یتفق فقط و منطق الأشیاء و لكنّ 

فهو من ناحیة یضع الإدارة أمام واجبها محددا التزاماتها و كیفیة ... یخلو كذلك من فوائد 

                                                 
الآثار القانونیة و الجزاءات المترتبة لامتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام النهائیة الناتجة عن الطعن القضائي في قراراتها فاروق خلف ،  -  1

 . 196ص    ، 2009ینایر  07، مجلة البحوث و الدراسات ،دوریة أكادیمیة محكمة یصدرها المركز الجامعي بالوادي ،  العدد  التأدیبیة
 .147و  115، المرجع السابق  ، ص ص   ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضدّ الإدارة العامةعبد القادر عدو ،  -  2
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ن ، الأمر الذي تنفیذه ، كما أنّه یبرر بطریقة لا مرابة فیها مدى انتهاك الإدارة أحكام القانو 

  .1یسهل معه تحدید الجزاء الذي تستوجبه المخالفة 

  .تكریس القضاء الإداري لسلطة القاضي في توجیهه أوامر للإدارة  : المطلب الرابع   

إنّ القضاء الإداري الفرنسي و الجزائري یُكرِّس مُختلف الصور و الحالات المُتعلّقة        

یرى و من جانبه بتوجیه القاضي الإداري أوامر للإدارة في مجال تنفیذ الأحكام القضائیّة ، 

  ضاء أنّه یجوز توجیه أوامر للإدارة ، لكفالة تنفیذ مُقررات الق"  BRAIBANT ""بریان  "الفقیه

تلك الرغبة التي تحققت لدى رجال القضاء الإداري أنفسهم و الذین طال تطلعهم لیوم یتدخل 

الفرنسي و الجزائري   و من خلال اعتراف المُشرّع. فیه القانون الإداري بفاعلیة لتنفیذ مقرراته

ي الإداري للقاضي الإداري سلطة توجیه أوامر للإدارة قد أحدث تغییرًا كبیرًا في وظیفة القاض

خاصة في دعاوى تجاوز السلطة ، و لا یقتصر الأمر على فرنسا و إنّما یشمل أغلبیة الدول 

 . 2التي تأخذ بنظام الازدواجیة القضائیة ومنها الجزائر 

بالنسبة للتطبیقات القضائیة في مجال توجیه القاضي الإداري الجزائري أوامر تنفیذیة ف        

و الذي من   فنُشیر إلى أن مجلس الدولة الجزائري جسّد هذا المبدألضمان تنفیذ أحكامه  ، 

والي ولایة تیزي وزو               : ( ضد ) ز،م : ( خلال القرار الصادر عنه في قضیة 

القرار المطعون فیه لم یُبین نوع :" ... حیث ورد في حیثیات القرار ما یلي .  3) ومن معه

یصنفه في أي درجة من الدرجات الأربعة المنصوص علیها في الخطأ المهني المرتكب   و لم 

حیث أن القرار المطعون فیه مشوب بعیب انعدام السبب  ...  03-06من الأمر  177المادة 

، مما یتعین إلغاءه و إلزام المستأنف علیها مدیریة ... و تجاوز السلطة و مخالفة القانون 

  ..." .لمستأنف في منصب عمله الأصلي التربیة لولایة تیزي وزو بإعادة إدماج ا

هذا و قد تتضرع الإدارة بعدم تنفیذ الأحكام القضائیة بدافع تنفیذ تعلیمات الرؤساء        

الإداریین أو لتحقیق المصلحة العامة ، فقد یتعذر على القاضي الإداري توجیه أوامر للإدارة  

                                                 
 .109یسرى محمد العصار ، المرجع السابق ، ص  -  1
 326ص  ، المرجع السابق   سلطات القاضي الإداري في مواجهة الإدارة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةنبیلة بن عائشة ،   - 2
أشار له  زیاد عادل ) قرار غیر منشور (  23/12/2010: بتاریخ  059813: قرار مجلس الدولة الجزائري ، الغرفة الثانیة ، رقم  -  3

 . 308المرجع السابق ، ص
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تم تجسیده في إحدى قرارات مجلس  على الرغم من وجود نص قانوني یجیز له ذلك ، وهو ما

  :الدولة الجزائري حیث ورد في إحدى قراراته في قضیة 

امتناع المُستأنف علیها عن إعادة : " ... ما یلي 1)جامعة محمد خیضر : ( ضد ) ش أ (  

إدماج المُستأنف في عمله الأصلي مبرر بالتعلیمة الصادرة عن مدیریة الوظیف العمومي 

          ، حیث تنص هذه التعلیمة على أنه  06/433، تحت رقم  15/04/2006المؤرخة في 

و طالما أن الجامعات و نظرا لطابعها الحساس ، و كذا خصوصیات هذا القطاع  فإنّها 

و لما كان مانع قانوني ) إدماج مدیر مكتبة بعد اعتقاله و تسریحه ( مستثناة من هاته العملیة 

المقرر علیه ، فإن المرسوم المذكور أعلاه أعطى وسائل أخرى للحفاظ حالي دون تنفیذ الالتزام 

و لذلك بالتعویض  ، حیث أن طلبه الحالي المتعلق بإعادة الإدماج... على المركز القانوني 

 أن قطاع الجامعات یعتبر غیر مؤسس نظرا لأن إعادة إدماجه كرسها قرار اللجنة الولائیة  إلاّ 

  ."مستثنى من هذه العملیة 

  .مدى فعالیة سلطة الأمر في تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة: المطلب الخامس 

ا في ا كبیرً الاعتراف بسلطة القاضي  الإداري بتوجیه أوامر تنفیذیة قد أحدث تغییرً  إنّ        

مجال تنفیذ الأحكام القضائیة في فرنسا و الجزائر و غیرها من الأنظمة القضائیة التي اعترفت 

و تهدف الأوامر الصادرة في المرحلة السابقة على  .للقاضي الإداري بتوجیه أوامر تنفیذیة 

التنفیذ إلى مساعدة الإدارة على تجنب أیة صعوبات قد تعترض عملیة التنفیذ ، و قد تكون هذه 

الصعوبات سببا في امتناع الإدارة عن التنفیذ أو على الأقل إساءة تنفیذ الحكم ، و هو ما یفتح 

و من هذه الصعوبات تعلّل الإدارة بصعوبة ، جدوى  المجال لطعون جدیدة قد تكون عدیمة ال

عطیها الحق في التملص من التزامها بتنفیذ تفسیر الحكم ، أو فهم مقصوده ، رغم أنّ هذا لا یُ 

و تظهر فعالیة هذه الأوامر في تذلیل الصعوبات خاصة في . او صحیحً  ا كاملاً الحكم تنفیذً 

فیذ الحكم من قبل الإدارة مراجعة المراكز القانونیة مجال مناعات الوظیفیة العامة إذ یتطلب تن

  .النائشة عن القرار المحكوم بإلغائه ، و إعادة ترتیبها على ضوء ما قضى به الحكم  

                                                 
أشار له  ) غیر منشور  قرار(  11/03/2010: ، بتاریخ  052162: قرار مجلس الدولة الجزائري ، الغرفة الثانیة رقم  -  1

 . 309 و 308المرجع السابق ، ص ص  ، زیاد عادل
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  الإداریة  ة الأوامر في مجال تنفیذ الأحكام القضائیةیُقلّل من فعالی السبب الذي غیر أنّ       

خالفة جهة الإدارة للأمر على مُ  جزاءً ، شرّع الجزائري هو عدم تحدید المُشرّع الفرنسي و الم

ه إلیها من المحكمة التي أصدرت الحكم الإداري ، و الذي حدّدت فیه الإجراء أو الإجراء وجّ المُ 

  .                             1الذي یجب على الإدارة اتخاذه من أجل تنفیذ الحكم

تنفیذ الحكم القضائي لیس منشؤها بالدرجة الأولى إكراه ة الأمر في ضمان كما أنّ فعالیّ        

و ذلك عن دارة على تنفیذ الحكم القضائي الإدارة على التنفیذ ، و إنّما سدّ كل باب لتحایل الإ

  .2دارة القیام به طریق ما یجب على الإ

      

  

                                                 
 .135و 134المرجع السابق ، ص ص  ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة ،عبد القادر عدو ،  -  1
  ) السلطات ( و مدى فعالیتها  سلطات القاضي الإداري الجزائري في إجبار الإدارة على تنفیذ الأحكام الصادرة ضدّها قوسم غالیة ، -  2

  دور القضاء الإداري الجزائري في حمایة الحقوق و الحریات من تنظیم قسم الحقوق  كلیة الحقوق: الموسوم بــ الملتقى الوطني

 .   09، ص 2016دیسمبر  07و  06و العلوم السیاسیة ،جامعة جیجل  یومي 



 

:ا�ي�ـــــــــــــاب�الثــــــــالب   
ية������ــــــــــــــــدية�كآلــــــــــــالغرامة�ال��دي

لتنفيذ��ح�ام�القضائية�       

 �دار�ة

  و�جزاء�عدم�تنفيذ�ا



 الباب الثاني الغرامة ا�تهدیدی�ة �لٓیة ل��نف�ذ أ�ح�كام القـضائیة الإداریة و جزاء �دم تنف�ذها
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من بین سیما الصادرة ضد الإدارة ، تُعتبر الإداریة تنفیذ الأحكام القضائیة  عملیةإنّ            

بالحق إلاّ إذا كان طالبة ، فلا معنى للمُ الضمانات القانونیة لحمایة حقوق الأفراد أمام الإدارة 

             و لا معنى لإقراره ، إن لم یستطع صاحبه استیفاؤه عن طریق التنفیذ  استیفاؤه فعلاً  أمكن

هذا  و إمتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام الصادرة ضدها في المادة الإداریة أخذت تستفحل 

ن الأحیان ثیر إشكالیة كبیرة في الكثیر مبشكل كبیر ، فتنفیذ الأحكام الصادرة بین الأفراد لا یُ 

  .1مثلما یُثار على مستوى الإدارة 

ا للمبدأ العام یعني تمكین المحكوم له من حقه في تنفیذ القرارات و إذا كان التنفیذ طبقً      

القضائیة الإداریة التي یدین فیها القضاء الإدارة و ما تتمتع به من مراكز قانونیة و امتیازات 

واجهة الأفراد ، وإذا كان من الناحیة الإجرائیة التنفیذ في المجال الإداري یختلف مختلفة في مُ 

        عن ما هو معمول به في المواد المدنیة لاختلاف المراكز القانونیة لأطراف التنفیذ من جهة 

أهمها أنّ للإدارة عند مباشرة نشاطها ، و ما تتمتع به الإدارة من امتیازات من جهة أخرى 

طة تقدیریة و تمتعها بحق التنفیذ المباشر لقراراتها تجاه الأفراد ، لذلك كلما كان الحكم أو سل

ا لصالح الإدارة فإنّ لهذه القرارات حمایة تنفیذیة أوسع بالأحرى القرار القضائي الإداري صادرً 

  .  2من تلك الصادرة لصالح الأفراد بحیث أنّ هذه الأخیرة تتقلص الحمایة فیها 

ة الصادرة في مُواجهة و لما كان الامتناع المُتعلّق بتنفیذ الأحكام و القرارات القضائیّ       

واجهة الأفراد كل الوسائل و هو أنّ الإدارة تملك في مُ .الأفراد لا یُثیر مشاكل كثیرة لسبب واحد 

 شرفة على وسائل التنفیذ الجبري باعتبارها المُ .القانونیة لإجبارهم على الامتثال لأحكام القضاء 

لذلك فإنّ الإشكال یكمن في مدى التزام الإدارة بتنفیذ القرارات القضائیة خاصة الإداریة الصادرة 

ثقل كاهل المُتقاضي الذي لا یجد بدلا سوى الانتظار حتى ها ، و ذلك لأنّ الأمر لازال یُ ضدّ 

  .3أحكام قضائیة  مضمونترضخ الإدارة و تنُفّذ 

                                                 
، مجلة مسالك في الفكر و السیاسة و الاقتصاد ، العدد  إشكالیة تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضد الإدارةثائرة نزال ،  - 1

 .171، ص  2015-11المملكة المغربیة ،  السنة  29/30

  ،مجلة المحامي  إشكالات تنفیذ القرارات القضائیة الصادرة منهموقف القاضي الإداري الجزائري من بن صاولة شفیقة ،  -  2

 .34، ص 2007ماي  05العدد الخامس ، مجلة دوریة تصدر عن منظمة المحامین بسیدي بلعباس ، السنة الخامسة 
مجلة الدراسات و البحوث القانونیة ، دوریة دولیة أكادیمیة محكمة  الغرامة التھدیدیة في المنازعات الإداریة،میمونة سعاد ،  -  3

 تعنى بالدراسات و البحوث العلمیة في القانون ،تصدر مخبر الدراسات و البحوث في القانون و الأسرة و التنمیة الإداریة 
 .213، ص  2016جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة  ، العدد الثاني نوفمبر 
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إنّ استحداث المُشرّع الفرنسي و المُشرّع الجزائري لنظام الغرامة التهدیدیة له من الأهمیة        

نبئ بمرحلة جدیدة لتحقیق جدید و فعّال بنقل عدالة القاضي الإداري من نطاقها بالقدر الذي یُ 

كم بالغرامة نّ الحإ "عزیزة بغدادي :" و في هذا الصدد ترى  .1النظري إلى آفاق التطبیق الفعلي 

  .2ا لتنفیذ الأحكام القضائیة عطي ربما دفعً التهدیدیة سوف یُ 

،لم یتضمن على أي ) الملغى ( فالمُشرّع الجزائري ومن خلال قانون الإجراءات المدنیة        

نص صریح یُجیز للقضاء حمل الأشخاص المعنویة العامة على اتخاذ تدابیر مُعینة أو إجبارها 

على التنفیذ عن طریق التهدید المالي ، هذا الفراغ القانوني ساهم في اتساع دائرة عدم 

تجابة التلقائیة للمقضي به ، و ارتفاع نسبة الأحكام و القرارات القضائیة الإداریة العالقة الاس

واجهة و تذلیل الصعوبات مما یُعتبر إهدار للحقوق و الحریات المتعلقة بالأفراد ، ومن أجل مُ 

ن قانون في مجال تنفیذ الأحكام القضائیة ، تم إدراج أحكام تنفیذ جدیدة في المادة الإداریة  ضم

إلزام أحد الأشخاص المعنویة العامة باتخاذ تدابیر تنفیذیة : الإجراءات المدنیة و الإداریة،و هي 

  .3معینة ،و الغرامة التهدیدیة ضد الأشخاص المعنویة العامة 

لطة القاضي الإداري بتوجیه أوامر تنفیذیة للإدارة قصد حملها على إلى سُ  ةهذا و  إضاف       

، و تُعبّر العلاقة  فقد نص كذلك على الأمر بالغرامة التهدیدیّة في حال تماطلها  التنفیذ  ، 

بین الغرامة التهدیدیّة و الأوامر التنفیذیة عن عنصر الانسجام بین هاتین الوسیلتین في إجبار 

  حیث أنّ ثمة ترابط و علاقة قویة بین الأمر التنفیذي و الغرامة التهدیدیة.الإدارة على التنفیذ

        فالأول یُعد بمثابة الأساس القانوني للثانیة  بینما الأخیرة تُعد بمثابة وسیلة لضمان تنفیذ

  .4الأول 

                                                 
، فقد كان استحداث نظام الغرامة التهدیدیة في المادة الإداریة  مطلب فقهي سیما 41المرجع السابق ، ص حسینة شرون ،  - 1

فرنسا ، مصر ، الجزائر  إلى ضرورة الأخذ بنظام الغرامة التهدیدیة في : في القانون الإداري في مختلف دول القضاء المزدوج 

 المقضي به   و دعمها و احتراما لحقوق الأفراد ، محمد الصغیر بعلي  المجال الإداري و ذلك ضمانا لمصداقیة قوة الشيء

 . 152المرجع السابق ، ص  ، تنفیذ القرار القضائي الإداري 

 . 60عزیزة بغدادي، المرجع السابق  ص  -  2

:                      ،أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في الحقوق ، تخصص  طرق التنفیذ من الناحیة المدنیةبوصري بلقاسم محمد ،  -  3

:               عقود و مسؤولیة ، قسم الحقوق ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، السنة الجامعیة 

 . 500، ص 2014-2015

 .87، ص  عصمت عبد االله الشیخ ، المرجع السابق -  4



 الباب الثاني الغرامة ا�تهدیدی�ة �لٓیة ل��نف�ذ أ�ح�كام القـضائیة الإداریة و جزاء �دم تنف�ذها
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             ومع تزاید تماطل الإدارة في مجال تنفیذ الأحكام و القرارات القضائیة           

و بالتالي إهدار لحقوق و حریات الأفراد،   فقد قرّر المشرع الجزائري  و على غرار مُختلف 

التشریعات المقارنة إقرار المتابعة الجزائیة وفقا لما ورد في قانون العقوبات               

تنفیذ  في حال عدم الامتثال للأحكام القضائیة الإداریة و ذلك كجزاء لعدم، المعدّل و المتمم 

             المسؤولیة الإداریة و المسؤولیة المدنیة   إثارة و كذلكالأحكام القضائیة الإداریة ، 

  .و المسؤولیة التأدیبیة للموظف الممتنع عن تنفیذ الأحكام القضائیة   

التطرق و علیه و تأسیسًا على ما سبق ذكره ، فإنّه یتم مُعالجة الباب الثاني من خلال         

          إلى الغرامة التهدیدیة كآلیة لتنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة في الجزائر وجزاء عدم تنفیذها 

  .  تنفیذ الأحكام القضائیة لتنفیذ كآلیةمفهوم الغرامة التهدیدیة  و ذلك ببیان

  ) .الثاني  الفصل( و التطرق إلى النظام القانوني للغرامة التهدیدیة ) . لفصل الأول ا ( 

            فیكون محل دراسة  الجزاء المترتب عن عدم تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریةأما        

  .   )  الثالث الفصل  ( 

  

  

  

  

  

  

  

 

  



 

:الفصل��ول�  

 كآليةمف�وم�الغرامة�ال��ديدية�

تنفيذ��ح�ام�القضائيةل  

 



 الباب الثاني الغرامة ا�تهدیدی�ة �لٓیة ل��نف�ذ أ�ح�كام القـضائیة الإداریة و جزاء �دم تنف�ذها
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   :الأول  لالفص

   .الأحكام القضائیة تنفیذل كآلیةمفهوم الغرامة التهدیدیة 

                الإدارة ساعد على حملتُ ة أحد الوسائل القانونیة التي دیعتبر الغرامة التهدیتُ     

ع شرّ و لأهمیتها فقد نص علیها المُ .الصادرة ضد الإدارة  ةتنفیذ الأحكام القضائیّ على و إجبارها 

 ةو المتعلق بالغرام 1980یولیو  16الصادر في  80/539 الفرنسي لأول مرة في القانون رقم

هذا النص  لعُدّ ، ثم 1التهدیدیة في المجال الإداري و تنفیذ الأحكام من جانب السلطة العامة 

و في هذا الشأن رأى بعض  12/04/2000المؤرخ في  2000/321قانون رقم وجب بمُ 

عتبر أحد القوانین الإداریة الحدیثة الجریئة حیث أنّه أطاح بالمحظورات الفقهاء أنّ هذا القانون یُ 

د مِ ثم عَ  ، 2القدیمة فیما یتعلق باستحالة ضمان قوة الشيء المقضي فیه في المجال الإداري 

 الإدارةلطات القاضي الإداري لحمل تعزیز سُ  إلى 95/125سي من خلال قانون ع الفرنشرّ المُ 

على تنفیذ أحكامه و قراراته بإعتبار ذلك أفضل ضمان لحمایة حقوق و حریات الأفراد في 

وجب قانون الإجراءات و بمُ في الجزائر و في فترة لاحقة تم  ،3السلطة الإداریة  امتناعواجهة مُ 

تماطلة التهدیدیة ضد الإدارة المُ قاضي الإداري سلطة الأمر بالغرامة للنح مُ  و الإداریة المدنیة

              بعد أن كان القاضي الإداري في ظل قانون الإجراءات المدنیةالأحكام القضائیة عن تنفیذ 

   .لا یتمتع بسلطة الأمر بالغرامة التهدیدیة ) الملغى ( 

                                                 
ص   2012، الطبعة الأولى  الإداریةآلیات تنفیذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة في مجال المنازعات الشافعي محمود صالح ،  -  1

  1977الجدیر بالإشارة إلى أنھّ استغرق إعداد القانون  ثلاث و ثلاثة أشھر منذ إیداع الحكومة لمشروعھ في أفریل . 297
لینص في مادتھ الثانیة على أن لمجلس الدولة ، في حالة عدم تنفیذ حكم  صادر من القضاء   1980یولیو  16وحتى صدوره في 

شرة ، بغرامة تھدیدیة على الأشخاص الإعتباریة العامة بقصد ضمان تنفیذه ،و ھو ما یسیر الحكم ، ولو بصفة  مبا  الإداري 
من قانون 2من حیث أنھّ و طبقا لنص المادة " :" مدام مینیریھ :" في قضیة  1985ماي  17علیھ مجلس الدولة الفرنسي بتاریخ 

نفیذ حكم محكمة إداریة أن یأمر ومن تلقاء نفسھ بتھدیدات لمجلس الدولة في حالة عدم ت:" المشار إلیھ أعلاه  1980یولیو  16
  تنفیذ القرار القضائي الإداري محمد الصغیر بعلي ، "  . مالیة ضد أشخاص القانون العام المعنویة لضمان تنفیذ ھذا الحكم 

  .152المرجع السابق ، ھامش ص 
           و الجنائیة  ات القضائیة و المرافعات المدنیةبشأن الھیئ 1995ر فبرای 8في  1995لسنة  125و في مرحلة أخرى صدر القانون رقم    

مجلس : و الإداریة الذي أجرى إصلاحا قضائیا لم یعرف القضاء الإداري مثیلا لھ في تاریخھ ، حیث اعترف لمحاكم القضاء الإداري 
غرامة التھدیدیة ضد السلطة الإداریة المتقاعسة  و المتماطلة في الدولة و محاكم الاستئناف الإداریة ، و المحاكم الإداریة بسلطة فرض ال

 .45، 42ص  ص ،المرجع السابق    أبو یونس  تنفیذ أحكامھ ، محمد باھي  تنفیذ الأحكام القضائیة و ذلك لضمان
              ،رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم  دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق و الحریات الأساسیةسكاكني بایة ،  - 2

 . 252ص   ،المرجع السابق 

 .163، المرجع السابق ، ص إشكالیة تنفیذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة دراسة مقارنة سلیماني سعید ،  -  3
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          واجهة الأفراد لما لها من وسائلتتمتع بمركز القوة في مُ  و السبب في ذلك أنّ الإدارة      

لأنّ لها الحریة في القضاء ، أحكام ا من تنفیذ ا سلبیً وقفً قد تتخذ مَ و و امتیازات السلطة العامة 

.              1مجال تنفیذ أحكام القضاء و قد تختار بذلك الوقت المناسب للتنفیذ

شكل الإمتناع الإرادي عن التنفیذ ، سواء یتمثل هذا الإمتناع في قرار  تتخذ الإدارة أن أو

، أو صمت الإدارة عن اتخاذ أي إجراء یتم عن حاملا مضمونه عن الإدارة در اصریح ص

رغبتها في التنفیذ ،أو اتخاذها لموقف یدل صراحة على تعارضه مع منطوق الحكم برفضها 

كم قتضیات مضمون الحُ أو التنفیذ المعیب لمُ ،  2ر ضمنیا بالامتناع عنه للتنفیذ ، مما یمثل قرا

بعد مدة زمنیة قد تضر بمصلحة المنفذ له  القضائي و ذلك من خلال التنفیذ الجزئي أو التنفیذ 

و قد تتذرع الإدارة بعدم وجود الاعتمادات المالیة اللازمة ، أو بعدم توفر الظروف الملائمة 

ع ذلك على تماطل شجّ مما یُ   التنفیذلیا بالقرار محل إشعار الهیئات الإداریة العُ  للتنفیذ أو وجوب

  .3و تقاعس الإدارة في تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة 

إنّ منح القاضي الإداري سلطة توجیه الأوامر للإدارة  و ربطها بالغرامة التهدیدیة         

         أحد أوجه الحمایة القانونیة للأحكام القضائیة من حالات الامتناع عن التنفیذ   اباعتباره

عد من جهة معینة تخفیف من مبدأ الفصل بین السلطات بمفهومه  المطلق ، فهذا المبدأ یجب یُ 

مثل عقبة أمام حمایة حقوق  ألا یقف حائلا بین القضاء و تنفیذ أحكامه ، و كذلك لا یجب أن یُ 

الأفراد و حریاتهم الأساسیة ، و بخاصة حرص القاضي على هذا المبدأ قابله تهاون من جانب 

السلطة الإداریة و أدى بشكل آخر إلى إهدار استقلالیته من خلال  امتناعها عن تنفیذ الأحكام 

   .4عد أكبر تأكید على استقلالیة السلطة القضائیة القضائیة ، و الذي یُ 

جة مفهوم الغرامة لعامُ فإنّه یتم و من خلال الفصل الأول ، سبق ذكره  على ما اتأسیسً و        

  . ) المبحث الأول (  تحدید طبیعتها القانونیة و  تعریف الغرامة التهدیدیةو ذلك بالتهدیدیة 

  .فیكون محل دراسة الخصائص المتعلقة بالغرامة التهدیدیة ) المبحث الثاني (أما       

                                                 
، ملتقى الأمن القانوني من تنظیم كلیة  القضائيدور الغرامة التھدیدیة في تحقیق الأمن : مزیاني فریدة ، قصیر علي ،مداخلة بعنوان  -  1

 .129، ص  2012دیسمبر  06- 05الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، یومي 
 .148محمد باھي أبو یونس ، المرجع السابق ، ص  -  2
" قانون "  :، رسالة لنیل شھادة الدكتوراه في العلوم ، تخصص  مبدأ التعلیل الوجوبي للقرارات الإداریة في الجزائربوفراش صفیان ،  -  3

  .297، ص  2015أفریل  09كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري تیزي وزو ، تاریخ المناقشة ، 
" لاستقلال المحاماة و القضاء  المركز الفلسطیني  محمد خضر ، تنفیذ الأحكام القضائیة و ضمانات حسن سیر العدالة ، مجلة مساواة   - 4

 .77، ص 2014  ، غزة ، دولة فلسطین " مساواة 
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  .تحدید طبیعتها القانونیة و  تعریف الغرامة التهدیدیة :المبحث الأول

 الإداريالتهدیدیة لاجتهاد القضاء رامة الفضل في نشأة الغ ودیعُ  إلى أنّه   شیرنُ  بدایة         

فإذا لم یلتزم المدین بتنفیذ " التعویضات " ق علیها طلِ كان القاضي الفرنسي یُ  ، حیث الفرنسي 

وم بالتنفیذ  لزم بدفع مبلغ من المال عن كل یوم تأخیر إلى أن یقُ یكون مُ  نةعیّ ة مُ دّ التزامه خلال مُ 

بررها نص تشریعي یُ  إلىالتهدیدیة في أول ظهور لها كانت لا تستند أنّ الغرامة  إلى للإشارةو 

 .1صدرت القوانین كأسانید قانونیة  أن إلىمصر  أوسواء في فرنسا 

لقضاء و الفقه في و نقله عنه ا ولید اجتهاد القضاء في فرنسا و نظام التهدید المالي هو    

  .2الجزائر و غیرها من الدول ، ثم أصبح یستند إلى نصوص تشریعیة مختلفة 

إذن الغرامة التهدیدیة أحد الآلیات القانونیة لحمل الإدارة و إلزامها بالتنفیذ  و الامتثال        

و التي تُعتبر عقوبة مالیة یحدد  ،الصادرة ضدهام و القرارات القضائیة الإداریة لمضمون الحك

مبلغها القاضي بالنظر إلى عدد الأیام التي تأخر فیها المدین عن تنفیذ الحكم الصادر في حقه 

و دفعه إلى تنفیذ الحكم في أقرب مدین حاولة من القاضي للضغط على الطرف الو ذلك في مُ 

  .3الآجال 

تعریف  إلى) المطلب الأول( فيیتم التطرق  ،وم الغرامة التهدیدیة و للإلمام أكثر بمفهُ          

 إلىفنتطرق ومن خلاله ) المطلب الثاني(، أما و تحدید طبیعتها القانونیة الغرامة التهدیدیة 

 .شابهة لهاعن باقي المصطلحات المُ الغرامة التهدیدیة  زتمیّ 

  .طبیعتها القانونیة  بیانالغرامة التهدیدیة و  مدلول:المطلب الأول 

         عامة  تُعتبر الغرامة التهدیدیة إحدى الوسائل الفعّالة لتنفیذ الأحكام القضائیة بصفة      

المشرّع الجزائري إلى عملیة التنظیم القانوني  ومنهاا لأهمیتها لجأت مُختلف التشریعات و نظرً 

  . 4لها و إدراجها في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  و ذلك لكفالة تنفیذ أحكام القضاء 

                                                 
 .285تیاب نادیة ، المرجع السابق ، ص  -  1

 .17، ص 2007دار الهدى عین ملیلة ، الجزائر ،  طرق التنفیذ ،عبد القادر ، نبیل صقر ،  العربي شحط-  2

 .213میمونة سعاد ،المرجع السابق ، ص  -  3

مجلة الإحیاء ، مجلة أكادیمیة جامعیة محكمة تصدر عن كلیة  آثار حكم الإلغاء و إشكالات تنفیذه ،بوقرة إسماعیل ،  -  4

 .556، ص  2010، العدد الرابع عشر  1العلوم الإسلامیة جامعة الحاج لخضر باتنة 
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   تعریف الغرامة التهدیدیةالتطرق إلى  ) المطلب الأول( من خلال و سبق بیانه یتم  مما      

الفرع ( یتم بیان مدلول الغرامة التهدیدیة  حیث ، شابهة لها و تمیزها عن باقي المصطلحات المُ 

  .تحدید الطبیعة القانونیة للغرامة التهدیدیة) الفرع الثاني ( أما ،) الأول

  .ول الغرامة التهدیدیة مدلُ :الفرع الأول 

 الغرامةمدلول كمحاولة لعملیة ضبط  المدلول اللغوي للغرامة التهدیدیةإلى  التطرقیتم       

و بیان ) ثانیا( للغرامة التهدیدیة و القضائي مدلول القانوني لل التطرقو ، ) أولا( غویا ـُالتهدیدیة ل

  . )ثالثا(  المدلول الفقهي للغرامة التهدیدیة

  .ة ـّاللغوي للغرامة التهدیدی المدلول: أولا 

                                مصطلح الغرامةلمدلول  اللغوي في ضبط الفقهیة  راءآ اختلفت         

        یغرم غرما و غرامة : فالغرامة لها دلالات عدیدة و كثیرة ، و تتمثل في غرم ،  و التهدیدیة

لا تحل : الدین ، و رجل غارم علیه دین ، و في الحدیث : و أغرمه    و غرمه ، و الغرم 

أعوذ بك : لذي غرم مفظع أي ذي حاجة لازمة من غرامة مثقلة ، و في الحدیث  المسألة إلاّ 

  وضع موضع الاسم ، و یرید به مغرم الذنوب  و المعاصي من المأتم و المغرم ، و هو مصدر 

المغرم : و المعاصي ، و قیل دَّین ، و یُرید به مغرم الذنوب المغرم كالغرم ، و هو ال: و قیل 

  الد�ین ، و یرید به ما استدین فیما یكرهه االله أو فیما یجوز ثم عجز عن أدائه كالغرم ، و هو 

      :فأما دین احتاج إلیه و هو قادر على أدائه فلا یستعاذ منه ، و قوله تعالى في محكم تنزیله 

          الغارمون هم الذین لزمهم الدین في الحمالة : قال الزجاج " و الغارمین و في سبیل االله " 

   ، و كذلك المغرم ما یلزم أداؤه : هم الذین لزمهم الدین في غیر معصیة ، و الغرامة : و قیل 

         الذي له الدین و الذي علیه الدین جمیعا : و الغرم ، و قد غرم الرجل الدیة ، و الغریم 

، و یقال غرّم أدّاه : دین و الجمع غرماء ، و یقال أیضا غَرْمًا و غُرْمًا و غَرَامَةً و مغرما ال

الهدم : هدّ : ختلفة تتمثل في و التهدیدیة لها مفاهیم متعددة و مُ ،  1ألزمه بأدائه : تغریما الدّین 

صوت شدید : ، و الهدّة ، هدّه یهده ، هدّا و هدودا الشدید و الكسر كحائط یهدّ بمرّة فینهدم 

هدأت : هدّ یهدّ ، هدیدًا ، و یُروى : تسمعه ، سقوط ركن أو حائط أو ناحیة جبل ، تقول منه 

                                                 
، مجلة ة الإدارة في تنفیذ الأحكام القضائیة الإعتراف القانوني للقاضي الإداري بمواجهبراهیمي سهام ، براهیمي فائزة ،  -  1

دفاتر السیاسة و القانون ، مجلة دوریة دولیة علمیة محكمة تصدر عن كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة ورقلة ، العدد 

 .  214و 213، ص ص   2014جانفي ، العاشر 
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: الصوت الغلیظ ، الهدّ : ، عن اللحیاني ، و الهدّ و الهدد هدیره : أي سكنت ، و هدّ البعیر 

ربما كانت منه الزلزلة   صوت یسمعه أهل السواحل یأتیهم من قبل البحر له دوري في الأرض و

           داع شدید الصوت ذو هدید و قد : ، و أنشد و دویّه : و هدیده دویّه ، و في التهذیب 

         صوته ، و الهداهد مثله :و الهدد طائر معروف ،وهو مما یقرقر  و هدهدته ...هدّ یهدّ 

: إبله بدلیل قوله في البیت قبله  أخذ المصدّقهو رجل  و المشبّه بالهدهد الذي كسر جناحه ، 

 . 1حيّ من الیمن : اسم ، و هداد : حي من الیمن ، و هدهاد  : و هداهد  

  .للغرامة التهدیدیةو القضائي المدلول القانوني : ثانیا    

ختلف المفاهیم و التعریفات فاسحا وض في مُ ع الجزائري عادة لا یخُ شرّ المُ  نّ نُشیر إلى أ        

لاحظ أنّ ، و على هذا الأساس یُ ختلف التعریفاتفي ذلك للفقه و القضاء للخوض في مُ المجال 

على الأحكام التشریعیة ونیا للغرامة التهدیدیة بل نصّ فقط ا قانُ م تعریفً قدّ ع الجزائري لم یُ المشرّ 

         أنّه ذلك.ع الجزائري ببیان الأحكام القانونیة المنظمة لها ، حیث اكتفى المشرّ نظمهاالتي تُ 

ع الجزائري من خلال شرّ یتضح جلیا أنّ المُ  ، قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة جوع و بالرُ 

 و ذلكا ا قانونیً ظامً باعتبارها نِ من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  988الى 980المواد 

بة عن الحكم ترتّ إضافة إلى الآثار المُ  .بالحكم بالغرامة التهدیدیة توضیح الشروط المتعلقة ب

           عن تعریف الغرامة التهدیدیةري الجزائع شرّ بالغرامة التهدیدیة و هذا ما یُعبّر عن سكوت المُ 

  .2الفقه القانوني للبحث عن ذلك  إلىو هو ما یستدعي بالرجوع 

"             ابتسام القرام ": كما أشارت له الأستاذة ف الغرامة في القانون المدني عرّ حیث تُ      

یحكم بها قضاء مدني أو تجاري ضد شخص في الإخلال ببعض القواعد عقوبة مالیة :" بأنّها 

رّف عتُ فقانون الإجراءات الجزائیة  مدلول الغرامة في نطاق  أما ."القانونیة و الأحكام التشریعیة 

إرجاع مبالغ لم تدفع للضرائب ، و في قانون الإجراءات المدنیة عقوبة مالیة تستهدف :" بأنّها 

لزم بها طرف أثناء سیر الدعوى لعدة أسباب منها إثارة إشكال في مكن أن یُ فهي عقوبة مالیة یُ 

  . 3 إلخ...عن إخفاق ، رفض طلب المدعي في الرد ... الإجراءات 

                                                 
 . 89ص  2013 ،عین ملیلة الجزائر، ،دار الهدى ة الإداریةالأثر المالي لعدم تنفیذ الأحكام القضائیبراهیمي فایزة ،  -  1

 . 90، ص  نفس المرجع -  2

 .21، ص 1998الكتاب ، البلیدة ، الجزائر ،  ، قصر المصطلحات القانونیة في التشریع الجزائريابتسام القرام ،  -  3
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         و كذا قانون الإجراءات المدنیةالغرامة التهدیدیة في القانون المدني  تعریفو         

عقوبة مالیة یحدد مبلغها قاضي الاستعجال أو القاضي المختص بموضوع الدعوى "بأنّها 

تنفیذ الحكم في أقرب الآجال ، و یقدر مبلغها  إلىللضغط على الطرف المحكوم علیه و دفعه 

من القانون  174لتأخر في التنفیذ و یرجع في هذا المجال إلى المادة بالنظر في عدد أیام ا

   .1من قانون الإجراءات المدنیة  471و كذا المادة  المدني

على           الجزائري القضائي للغرامة التهدیدیة ، فقد عرّفها القضاء الإداري  التعریفأما        

ینطق به القاضي كعقوبة و أنّه ینبغي أن یطبق علیها  الغرامة التهدیدیة إلزام:  " النحو الآتي  

، و علیه فإنّ القاضي الإداري "مبدأ قانونیة الجرائم و العقوبات و بالتالي یجب سنها بقانون 

اعتبر أنّ الغرامة التهدیدیة بمثابة عقوبة تخضع لمبدأ قانونیة الجرائم  و العقوبات  و بالتالي 

                .2طق بعقوبة غیر منصوص علیها في القانون یمنع على القاضي الإداري الن

وسیلة إكراه "  :فقد عرفت الغرامة التهدیدیة بأنّها "محكمة النقض الفرنسیة "تعریف صوص و بخُ 

وسیلة لردع الامتناع عن تنفیذ  مختلفة كل الاختلاف عن التعویض ، و لیست في الأخیر إلاّ 

حكم و لیس من أهدافها تعویض الأضرار أو التماطل ، و هي عادة تستخلص حسب مدى 

  .3" و حسب إمكانیاته أیضا  خطورة غلط المدین الممتنع 

في للغرامة التهدیدیة  "محكمة النقض المصریة "تعریف شیر إلى نُ و من جهة أخرى          

طبیعتها ، لیس  الغرامة التهدیدیة كما یدل علیها إسمها و تقتضیه :" أحد أحكامها على ما یلي 

          الضرر فیها أي معنى من المعاني الملحوظة في العقوبة كما أنّه لیس فیها معنى التعویض عن 

و إنّما الغرض منها هو إجبار المدین على تنفیذ إلتزامه على الوجه الأكمل ، و هي لا تدور 

عتبر التجاوز عنها في ذاته تجاوزا بالضرورة عن ضرر ا ، و لا یُ ا و عدمً مع الضرر وجودً 

ا إذا اقتضى عدم التمثیل بها إستحقاقه ، خصوصً  ل أو تنازلا عن تعویض الضرر بعدحاص

  .4" الة أو دوافع مصلحة دواعي العد

                                                 
 .32، ص   نفس المرجع،  ابتسام القرام  -  1
  .332ص     ، المرجع السابق  القاضي الإداري في مواجهة الإدارة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةسلطات بن عائشة ، نبیلة  -  2
، منشورات المجلة  الغرامة التھدیدیة كوسیلة لتنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة ، دراسة نظریة و تطبیقیةأحمد الصایغ ،  -  3

 .30، ص 2004لكة المغربیة ، الطبعة الأولى المغربیة للإدارة المحلیة و التنمیة ، المم
، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه شعبة القانون الخاص ، قسم القانون الخاص ، كلیة  الحجز التنفیذيحمة مرامریة ،  -  4

 .38، ص 2008/2009عنابة ، السنة الجامعیة ،  –الحقوق  جامعة باجي مختار 
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 على "محكمة الاستئناف بالدار البیضاء "عرفتهافقد أما في المغرب فالغرامة التهدیدیة         

، و القاضي الذي یقوم بتصفیة وسیلة للضغط على المدین لإجباره على تنفیذ التزامه : " أنّها 

            1"ما إذا كان تدخل المدین ضروري الغرامة التهدیدیة یتأكد أولا مما إذا كان التنفیذ ممكنا و

بكونها إجبار المحكوم علیه لیقوم بتنفیذ ما یقتضي تدخله فها المجلس الأعلى المغربي و قد عرّ 

شخضیا من القیام بعمل أو الامتناع عن عمل ، و هو ما یقتضي أن یكون العمل المطلوب 

  .   2منه یدخل في دائرة الإمكان 

.المدلول الفقهي للغرامة التهدیدیة  :  ثالثا  

عبارة عن تهدید مال ینطق به :" بأنّها الإداري القانون الغرامة التهدیدیة في مجال عرّف تُ        

شخص من أشخاص القانون الخاص القاضي لفائدة الدائن ضد أشخاص القانون العام أو 

فة بإدارة مرفق عام لحملها على تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة الصادرة                المكل

            الحكم في تنفیذ ضدها ، و تحدد بصفة عامة بمبلغ معین من المال عن كل یوم تأخیر 

مة عن و قد اعتبر  جانب من الفقه الغرامة التهدیدیة بأنّها عقوبة مالیة تبعیة تحدد ، بصفة عا

كل تأخیر و یصدرها القاضي قصد ضمان حسن تنفیذ حكمه أو حتى یقصد ضمان حسن تنفیذ 

و بالتالي فإنّ الغرامة التهدیدیة في مجال القانون الإداري هي عقوبة مالیة . 3أي إجراء التحقیق 

 تبعیة و محتملة تحدد بصفة عامة ، بمبلغ من المال عن كل یوم تأخیر بهدف تجنب عدم تنفیذ

أي شخص من أشخاص القانون  أحكام القضاء الإداري أو التأخیر في تنفیذها ، الصادرة ضد

          و على ذلك العام أو شخص من أشخاص القانون الخاص ، المكلفة بإدارة مرفق عام 

له بإجبار الإدارة على تنفیذ عترف بها للقاضي لكي یسمح فإنّ الغرامة التهدیدیة هي وسیلة مُ 

مبلغ بمستوى یُقدر ؤدي بالقاضي إلى تحدید قضائي ، أي أنّ الغرامة التهدیدیة یجب أن تُ حكم 

أنّه كاف تلجأ الإدارة إلى اختیار حل غیر فعال یبدو لها أنّه أقل تكلفة من الحل الذي یقوم 

للضغط وسیلة تهدید مالي تهدف :" تُعرّف الغرامة التهددیة بأنّها  و،  4علیه تنفیذ الحكم المعني

ا بدفع لزمً على المنفذ ضدّه على تنفیذ التزامه عینا في مدة معینة ، فإذا تأخر في التنفیذ كان مُ 

                                                 
، ملف مدني عدد  1991یونیو  28بتاریخ  1316محكمة الاستئناف بالدار البیضاء ، الغرفة الأولى ، قرار عدد قرار  -  1

 .30القرار أشار إلیه أحمد الصایغ ، المرجع السابق ، ص    1497/89

 .31أحمد الصایغ ،المرجع السابق ، ص  -  2

 .175بن منصور عبد الكریم ، المرجع السابق ،ص  -  3

 .299و298الشافعي محمود صالح ، المرجع السابق ، ص ص  -  4
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بالتزاماته ، حیث یتم غرامة عن كل یوم أو أسبوع أو شهر عن كل مرة یرتكب فیها عملا یُخل 

           ي حالة تقاعسها تطبیق وسیلة الغرامة التهدیدیة على جهة الإدارة لإجبارها على التنفیذ و ذلك ف

  .1 "و تأخیرها عن تنفیذ الحكم الإداري و هو ما أخذ به القانون الفرنسي 

وسیلة تهدید مالي تهدف للضغط على المنفذ :" و هناك من عرّف الغرامة التهدیدیة بأنّها       

لزما بدفع غرامة عن ضده على تنفیذ التزاماته عینا في مدة معینة ،فإذا تأخر في التنفیذ كان مُ 

یمنع كل یوم أو أسبوع أو شهر عن كل مرة یرتكب فیها عملا یخل بالتزاماته و لهذا لا نرى ما 

من تطبیق وسیلة الغرامة التهدیدیة مع جهة الإدارة لإجبارها على التنفیذ المباشر طبقا لشروطها 

ق الغرامة طبّ تُ أنّه  "لیفةعبد العزیز عبد المنعم خ"یرى الدكتور ومن جهته ،2" المقررة لها 

  .3صور نظام الفوائد التأخیریة في دفع الإدارة لتنفیذ الأحكام الإداریة لقُ التهدیدیة نتیجة 

عتبر وسیلة غیر مباشرة یرى بأنّ الغرامة التهدیدیة تُ  "محمد قصري  "الدكتور ومن جانبه     

و كذا وسیلة لحمل الإدارة على تنفیذ لتنفیذ الأحكام الإداریة الحائزة لقوة الشيء المقضي به ، 

عتبر تدخلا لا یُ  الأحكام ، و القاضي الإداري و هو یقوم بتوقیع الغرامة التهدیدیة ضد الإدارة 

منه ضد الإدارة و لا هو یحلّ  محلها في شيء و لا یمس بمبدأ الفصل بین السلطات ، فهو لا 

بتذكیر الإدارة بإلتزاماتها الأساسیة المتمثلة في احترام مضمون الشيء المقضي به قوم سوى یُ 

  .4"ذلك متى تحققت شروطها یر و هو التهدید بجزاء  مالي ،و هذا التذكیر ثوب التحذ إلباسمع 

فالغرامة التهدیدیة هي مبلغ من المال یقضي به القاضي ، و تلتزم الإدارة بدفعه عن كل      

           ر فیه عن تنفیذ حكمه و الغرامة التهدیدیة على هذا النحو لیست مقصورة لذاتها یوم تتأخ

  .5و إنّما لأثرها في حمل الإدارة كرها على تنفیذ الأوامر الوقائیة 

                                                 
                      المكتب الجامعي الحدیثالإجراءات الخاصة للتنفیذ الجبري ضد الإدارة ،  نجیب أحمد عبد الله ثابت الجبلي ، -  1

 .60ص .   2006صنعاء ، 
  .216ص  ، المرجع السابق ، زة ئبراهیمي سهام ، براهیمي فا -  2
 .57ص   2008، دار الفكر ، الأزاریطة ، الاسكندریة ،  تنفیذ الأحكام الإداریة و إشكالاته الوقتیةعبد العزیز عبد المنعم خلیفة ،  -  3
: في   و التي تتمثل ، تجدر الإشارة أنّ الشروط الواجب توافرھا لتطبیق الغرامة التھدیدیة  225غزلان سلیمة ، المرجع السابق ، ص  -  4

 یتعلق الالتزام المنصب على الإدارة بالقیام بعمل أو بامتناع عن عمل  ، ومخالفة الإدارة لذلك الالتزام الواقع على عاتقھا ، أن یثبتأن 
 دروس في المنازعات الإداریة ، وسائل المشروعیة ینُظر لحسین بن الشیخ آث ملویا .. .في محضر یحرره المحضر القضائي  المخالفة

 .  494المرجع السابق ، ص 
 .138ي ، المرجع السابق ، ص نفریدة مزیاني ، آمنة سلطا -  5
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و سیلة إكراه عندما یتعنت المدین في :" فت الغرامة التهدیدیة في الفقه المغربي بأنّها رّ و عُ  

  موقفه و لا یرید أن یقوم بما التزم به من العمل أو خالف ما التزم به من الامتناع عن العمل 

  . 1" مع أن تدخله لازم و ممكن في التنفیذ العیني للالتزام 

عتبر الركیزة الذي یُ الفقه الفرنسي من منظور الغرامة التهدیدیة   تعریف إلىشیر هذا و نُ       

    Christophe Guettier الأساسیة و مهد القانون الإداري ، نجد الفقیه  كریسطوف كتیي 

صدرها القاضي یعرفها بكونها عقوبة مالیة تبعیة تحدد بصفة عامة عن كل یوم تأخیر و یُ 

بقصد ضمان حسن تنفیذ أي إجراء عن إجراءات  بقصد ضمان حسن تنفیذ حكمه أو حتى

و  جان فانسان  و  ریمون طیلیان   و في نفس الإتجاه سار كل من  فرنسوا لاشوم التحقیق ، 

حیث اعتبروا بأنّ الغرامة التهدیدیة هي عقوبة مالیة بصفة عامة بمبلغ معین من  غیرهم  كذاو 

  . 2المال عن كل یوم تأخیر في تنفیذ أحكام القضاء الإداري  

         : هي  الغرامة التهدیدیة قهاء فرنسیین حیث یرون بأنّ ـهو نفس التعریف الذي تبناه فُ و        

قوبة مالیة تبعیة محتملة ، تحدد بصفة عامة بمبلغ معین من المال عن كل یوم تأخیر  ـُع" 

بهدف تجنب عدم تنفیذ أحكام القضاء الإداري ، أو التأخیر في تنفیذها الصادر ضدّ أي 

  . 3شخص من أشخاص القانون الخاص المكلّفة بإدارة مرفق عام 

  :فت الغرامة التهدیدیة أیضا بأنّها رِّ و قد عُ 

 "Une mesure de contrainte consistant en la condamnation de la 

personne à que incombe l’ exécution de la décision de justice au 

versement d’ une somme d’ argent dont le montant augmente chaque 

jour jusqu'à exécution de la décision .Elle est l’accessoire d’une 

condamnation à une obligation de faire .prononcée par le juge . dont 

elle a pour but d’ assurer l’exécution " 4 . 

                                                 
،مطبعة النجاح الجدیدة ، الدار البیضاء المملكة  الغرامة التھدیدیة في التشریع المغربي بین النظري و العمليمحمادي لمعكشاوي ،  - 1

 .10،ص 2010المغربیة   الطبعة الأولى ،
 . 27الصایغ ، المرجع السابق ،  ص أحمد -  2
  الأغواط   ، دار نون و القلم للطباعة و النشر و التوزیع  عیب عدم الإختصاص أمام القضاء الإداري الجزائريعلي عثماني ،  - 3

 .154،ص 2014الجزائر   
4  - V.Leulmi(s)."Exécution des décisions des juridictions administratives " , Rep du coni admi , Dalloz , mise à jour  

1994 , p16. 

 . غیتاوي عبد القادر ، تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضد الإدارة العامة ، المرجع السابق ، 36 .
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عتبر انخراطا منه أو تدخلا لا یُ  ةفقیام القاضي الإداري بتوقیع الغرامة التهدیدیة ضد الإدار       

في عمل الإدارة و لا هو یحل محلها أیضا في شيء ، و لكنه لا یفعل سوى أن یذكرها 

  التذكیر ثوب التحذیر الرسمي ، و هو التهدید بجزاء مالي  هذابالتزاماتها الأساسیة مع إلباس 

                          .     1980یولیو  16إلى إصدار قانون ع الفرنسي و هذا ما أدى بالمشرّ 

التهدیدیة ضد الإدارة في حالة امتناعها عن  امةالذي أعطى القاضي الإداري سلطة إصدار الغر 

في حالة عدم تنفیذ حكم : " على أنّه  1980یولیو  16من قانون  2التنفیذ ، حیث تنص المادة 

أن یقضي بغرامة تهدیدیة  و لو من تلقاء نفسه  صادر من جهة قضاء إداري فإنّ مجلس الدولة

و تماشیا مع تلك المستجدات ".ضد الأشخاص المعنویة للقانون العام لضمان تنفیذ هذا الحكم 

و الإداریة للقاضي الإداري أن المدنیة  الإجراءاتع الجزائري من خلال قانون المشرّ  أجازفقد 

  .1الغرامة التهدیدیة مع تحدید سریان مفعوالها  ذیأمر باتخا

 یُجمع الفقهاء المعاصرون ف،  أما عن نظام الغرامة التهدیدیة في الشریعة الإسلامیة        

                و رجال القانون على أنّه تغلب على الالتزام في الفقه الإسلامي النزعة

في تعریف الالتزام على المذهب الشخصي في الموضوعیة ، و من ثمّ یرجح المذهب المادي 

و یبدو  الفقه الإسلامي ، و یترتب على ذلك أنّ الالتزام في الفقه الإسلامي هو علاقة مالیة 

إنّ الفقه الإسلامي یجیز انتقال الالتزام : هذا الترجیح في الفقه الإسلامي في نواح عدة ، أهمها 

جیز هذا الفقه إمكانیة ، كما یُ ) حوالة الدین( لسلبیة و ا) حوالة الحق ( من ناحیته الایجابیة 

            نشوء التزام من دون أن یكون الدائن موجودا أو معینا وقت نشوئه كما في الوعد بالجائزة 

و المطالبة به ، و الأصل أنّ  ما الدین ذاتهنصرین للالتزام و هُ و تمییز الفقه الإسلامي بین ع

قد ینفكان و یكون محل المدیونیة هو ذمة المدین و محل  مان إلاّ أنّهماتلاز هذین العنصرین مُ 

لة ، في حال امتنع المدین میسور یو ترتب على ذلك أنّ الدائن یملك وس... المسؤولیة هو ذاته 

الحال عن تنفیذ التزامه ، أنجع من الغرامة التهدیدیة من أجل حمل المدین على تنفیذ التزاماته 

علیه ،و هي على غرار الغرامة  التضییقالبدني المتمثل في حبس المدین و  الإكراهو هي 

التهدیدیة وسیلة غیر مباشرة من وسائل ضمان التنفیذ العیني المباشر ، و هذا ما یفسر عدم 

                                                 
            ، مجلة العلوم القانونیة مدى فعالیة تعدد الجزاءات في إلزام الإدارة بتنفیذ أحكام الإلغاء الصادرة ضدّهادایم بلقاسم ،  -  1

   192و191ص ص . 2010، 10و السیاسیة ، تصدر عن كلیة الحقوق ، جامعة أبو بكر بلقاید ، تلمسان ،العدد   و الإداریة

 .من قانون الإجراءات المدنیة  و الإداریة  988،  987، 980ینظر حول الموضوع المواد  
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أي نص وجد ، حیث لا یُ  1  الإسلامیةالنص بصورة مباشرة على الغرامة التهدیدیة في الشریعة 

التهدیدیة ، بل الوارد في القرآن  الغرامةجیز لا في السنة النبویة الشریفة یُ في القرآن الكریم و 

  .2"و إن كان ذو عسرة فنظرة إلى میسرة :" جل المیسرة لقوله تعالى في سورة البقرة أهو الكریم 

 قال أنتظرتكسر ، و النَّظِرَةُ بمعنى الإنتظار أي الإمهال ، یُ و المیسرة مصدر بمعنى الیُ         

مهلوه علیكم أن تنتظروه و تُ عسرا فأي إذا كان المدین مُ : بالدین أي أخرتك به ، ومعنى الآیة 

إلى وقت الیسر لا كما كان أهل الجاهلیة یفعلون ، إذ یقول أحدهم لمدینه إما أن تقضي أو أن 

یأخذها  قال ربا الشيء إذا زاد و شرعا زیادة على أصل المالغة الزیادة، و یُ  ـُو الربا ل ربىتُ 

  . 3الدائن من المدین مقابل الأجل

  .و تكییف غامض بهمة طبیعة مُ  - تحدید الطبیعة القانونیة للغرامة التهدیدیة  :الفرع الثاني    

غرامة :" طبیعتها  قررة في قانون الإجراءات و الإداریة هي من حیثنّ الغرامة المُ إ         

 الغرامة التهدیدیة  الإداري في تعدیل مقدار القاضيو مردّ ذلك سلطة ، " provisoire" مؤقتة

بحسب ما تبیّن له  لتنفیذ الحكم أو الأمر القرار القضائي  حددّ أو إلغاءها حین انتهاء الأجل المُ 

 "بخلاف الغرامة النهائیةالتنفیذ ، و هذا  الإدارة و الصعوبات التي اعترضت من مسلك

définitive "  ، نهائیة و یقتصر دور القاضي حین تصفیتها على القیام  حیث تقرر بصفة

بعملیة حسابیة آخذًا بعین الاعتبار مُدّة عدم التنفیذ وحدها ، غیر أنّ للقاضي سُلطة إلغائها إذا 

 .4كان عدم التنفیذ راجعا إلى حادث فجائي ، أو قوة قاهرة 

 إلى أنّ الغرامة التهدیدیة لا تزال محل نقاش فقهي حول طبیعتها الجدیر بالإشارةو            

معنى ذلك ،  5غامض انونیة للغرامة التهدیدیة تكییف لبعض من یرى بأنّ تكییف الطبیعة القفا

                                                 
، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة و القانونیة     )دراسة قانونیة مقارنة ( للغرامة التهدیدیة  النظام القانونيفواز صالح ،  -  1

 .15، ص  2012. 28العدد  – 25المجلد 

 .280القرآن الكریم ،بروایة ورش ،  سورة البقرة ، الآیة  -  2

 28و  27أحمد الصایغ ، المرجع السابق ، ص ص  -  3

 .229و  228، ص  ص  ، المرجع السابق لمنازعات الإداریةاعبد القادر عدو ،  -  4

الملتقى ،  فعالیة الغرامة التهدیدیة كضمان لتنفیذ أحكام القضاء الإداري من قبل الإدارة: أوكیل محمد أمین ، مداخلة بعنوان - 5

          دور القضاء الإداري الجزائري في حمایة الحقوق و الحریات من تنظیم قسم الحقوق ، كلیة الحقوق : الموسوم بــ الوطني

 . 04،  المرجع السابق ،  ص 2016دیسمبر  07و 06و العلوم السیاسیة ،جامعة جیجل  یومي 
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 الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتقانون  إلىا استنادً  و،  1طبیعة الغرامة التهدیدیة تكییف مُبهم  أنّ 

ا مومً ، و عُ ة منه ، یتضح منه طبیعة الغرامة التهدیدیّ  987الى 980سیما ما تعلق بالمواد 

ة الغرامة التهدیدیّ  و أنّ ،) أولا ( بالتنفیذ مرتبط أمر  2:ة على أنّهایمكن تكییف الغرامة التهدیدیّ 

  .) ثالثا ( التنفیذ لیست إجراء من إجراءات و هي  )  ثانیا( ترتبط بتنفیذ حكم قضائي 

بفرض الغرامة  الاعتراف للقاضي الإداري إنّ  .بالتنفیذ رتبط مُ ة أمر الغرامة التهدیدیّ  :أولا 

لحملها تقاعسة في عملیة تنفیذ الأحكام و القرارات القضائیة متنعة و المُ التهدیدیّة على الإدارة المُ 

  .ساعدة في تنفیذ الأحكام القضائیة  من شأنه المُ على التنفیذ 

أمرا  الغرامة التهدیدیةعلى ، بینت نصوص قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة   إذ       

هذا  و بالتنفیذ حیث تصدر الغرامة التهدیدیة في شكل أمر و الثاني أنّها تقترن بالأوامر بالتنفیذ 

مناسبة توجیه و ذلك ب من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 980خلال المادة لاحظ من ما یُ 

          على  980أمر باتخاذ تدابیر تنفیذ معینة أو الأمر بإصدار قرار جدید حیث قضت المادة 

        978یجوز للجهة القضائیة الإداریة المطلوب منها إتخاذ أمر بالتنفیذ طبقا للمادتین :" أنّه 

  ...." أن تأمر بغرامة تهدیدیة  979و 

بالأمر باتخاذ تدابیر التنفیذ الواردة في  981ة التهدیدیة طبقا للمادة كما تقترن الغرام       

         في حالة عدم تنفیذ أمر أو حكم أو قرار قضائي :" على أنّه  981الحكم حیث نصت المادة 

          ...حدد تدابیر التنفیذ ، تقوم الجهة القضائیة المطلوب منها ذلك بتحدیدها و یجوز و لم تُ 

تقدیم طلب الأمر بإتخاذ التدابیر  987، كما أنّه یجوز طبقا للمادة "و الأمر بغرامة تهدیدیة 

فالغرامة التهدیدیة و على حد تعبیر . ..." و طلب الغرامة التهدیدیة لتنفیذه ... الضروریة 

حث الإدارة على تنفیذ ما یصدره لها القاضي  تهدف إلى "عصمت عبد االله الشیخ "الدكتور 

الإداري من أوامر تنفیذیة و احترام ما یوجهها لها القاضي من أوامر  بشأن تنفیذ التزاماتها 

  .3الناشئة عن الحكم القضائي 

                                                 
 .264غزلان سلیمة ، المرجع السابق ، ص  -  1

المرجع   ،، قانون الإجراءات الإداریة لحسین بن الشیخ آث ملویا. 216المرجع السابق ، ص  ،بن عاشور صفاء ینظر  - 2

، أوكیل محمد أمین ، المرجع السابق ، ص 117بن منصور عبد الكریم ، المرجع السابق ، ص . 652السابق  ص 

   .261رجع السابق ، ص غزلان سلیمة ، الم.04

 .87لسابق ، ص عصمت عبد االله الشیخ ، المرجع ا -  3
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         المدنیة اتءالإجراقانون  إلىبالرجوع  . الغرامة التهدیدیّة ترتبط بتنفیذ حكم قضائي :ثانیا 

بهدف تنفیذ حكم  لا یحكم بها ضد الإدارة إلاّ ة یتضح جلیا أنّ الغرامة التهدیدیة و الإداری

صفة التهدید المستخدم لتنفیذ أي نوع من الالتزامات  قضائي صادر ضدها ، إذ لا تكتسب

المتعلقة بالتنفیذ من قبل الإدارة وفقا لمضمون الأحكام القضائیة الصادرة ضد             

          من قانون القضاء الإداري  L911-3  ،L911-4و هو ما تضمنته المادتین الإدارة 

  .1الفرنسي 

فالإقرار التشریعي للغرامة التهدیدیة كسلطة من سلطات القاضي الإداري عند عدم تنفیذ        

مبدأ حجیة الأحكام لالأشخاص المعنویة العامة للأحكام و القرارات القضائیة الإداریة یضع 

       التنفیذ من خلال فرض الغرامة التهدیدیة  على ة و إجبار الإدار ، موضع التطبیق 

وجبها للقاضي ع الجزائري بمُ شرّ وبالتالي فإنّ الغرامة التهدیدیة ما هي إلاّ وسیلة قانونیة سمح المُ 

السرعة في تنفیذ الأحكام و القرارات القضائیة  إلىسعیا من خلالها  للإدارةالإداري بتوجیه أوامر 

فالغرامة التهدیدیة وسیلة لحمل الإدارة لتنفیذ الأحكام الإداریة الحائزة  ، 2قوق أصحابهاا لحُ ضمانً 

لقوة الشيء المفضي به  فالهدف من الحكم بالغرامة  التهدیدیة ضدّ الإدارة الممتنعة عن تنفیذ 

   .3الحكم القضائي الصادر ضدّها الضغط علیها لتقوم بتنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة 

  4 .من إجراءات التنفیذالغرامة التهدیدیة لیست  :ثالثا 

عتبر وسیلة لإجبار المحكوم علیه للقیام بتنفیذ ما یقضي تدخله تُ  الغرامة التهدیدیة إنّ        

شخصیا من القیام بعمل أو الامتناع عن أدائه ، فهي وسیلة منحها القانون للدائن لتمكینه من 

فالغرامة التهدیدیة الحصول على التنفیذ العیني متى كان الأمر یتعلق بعمل أو الامتناع عنه 

  . 5 نفیذلیست إجراء من إجراءات الت

                                                 
 .217بن عاشور صفاء ، المرجع السابق ، ص  -  1

 .222میمونة سعاد ، المرجع السابق ، ص  -  2
تجارب : ، ملتقى وطني حول العدالة الإنتقالیة  - الجزائر نموذجا  –العدالة الإنتقالیة في مجال القضاء فریدة مزیاني ، علي قصیر ،  - 3

 .14ص   2015أفریل  15- 14دولیة مختارة ، قسم الحقوق ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة الحاج لخضر باتنة ، یومي 
 .219و   218بن عاشور صفاء ، المرجع السابق ، ص ص  -  4
استخدام ھذه الوسیلة و المتمثلة في التھدید المالي بصفة عامة و ضد الأشخاص الجدیر بالإشارة إلى أنھّ حتى یقتضي الأمر  -  5

أن یكون ھناك التزام و امتنعت الإدارة عن تنفیذه مع أنّ تنفیذه لا یزال ممكنا و أن لا : العامة لابد من توافر الشروط الآتیة 
التنفیذ  العائق یمنع استخدام ھذه الوسیلة ،و أن یقتضي یحول بینھا و بین التنفیذ أي عائق قانوني أو واقعي ، لأنّ وجود ھذا

تدخل الإدارة ، و أن یطالب الدائن بتوقیع الغرامة على الإدارة غیر مباشرة غیر مباشرة للتنفیذ العیني ،  ینظر كسال عبد   
 .118و  117الوھاب،  المرجع السابق ، ص ص 
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أنّ الغرامة التهدیدیة وسیلة غیر مباشرة لضمان  فقهي إجماعو بفهي من حیث طبیعتها       

شكل بذاتها إجراء تنفیذیا ، ومن ثم فهي لا تنفیذ التزام أو حكم عن طریق التهدید و لا تُ 

الالتزام عن طریق تستهدف معاقبة المدین على إخلاله بالتزاماته ، و إنّما دفعه إلى تنفیذ هذا 

الغرامة التهدیدیة وسیلة  عتبرتُ حیث  .1و الإكراه المُنصب على ذمته المالیة  عنصر الضغط

  .2الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به غیر مباشرة لتنفیذ 

   . عن المصطلحات المشابهة لهارامة التهدیدیة الغَ  زتمیّ :  المطلب الثاني 

و بحُكم طبیعتها تجعلها تختلف عن باقي الغرامة التهدیدیة التنفیذ عن طریق إنّ      

جب الخوض في تعریفاتها و بیان تمیزها عن الغرامة المصطلحات المشابهة لها ، التي وُ 

  .التهدیدیة

           ن علینا التطرق إلى مضمون الفرع الثانيیتعیّ و للإلمام أكثر حول الموضوع ،       

الغرامة  ، ) الفرع الأول (تمیّز الغرامة التهدیدیة و التعویض  :على النحو الآتي و ذلك 

  . )  الفرع الثالث( و بیان تمیّز الغرامة التهدیدیة و الجزاء)  الفرع الثاني(و العقوبة  التهدیدیة 

  .الغرامة التهدیدیة و التعویضالتمییز بین  :الفرع الأول

         الضرر  إیقافلغرامة التهدیدیة تختلف عن التعویض ، فالتعویض یتمثل في إنّ ا      

فالغرامة التهدیدیة هي وسیلة تهدیدیة ، 3، أما الغرامة التهدیدیة فلا تهدف إلى ذلك و إصلاحه 

 معنى ذلك أنّ الغرامة التهدیدیة،  4ماطلة المدین وحمله على تنفیذ الالتزام للتغلب على  مُ 

تنفیذ التزاماته و المتمثلة في تنفیذ الالتزامات المنبثقة عن الحكم أو  إلىحمل المدین  إلىتهدف 

من قانون  982المادة ع الجزائري من خلال الاختلاف ما أكده المشرّ و هذا ، القرار القضائي 

ض تكون الغرامة التهدیدیة مستقلة عن تعوی:" حیث قضت أنّه  .الإجراءات المدنیة و الإداریة 

  ".الضرر 

ستقلة عن التعویض  أنّ الغرامة مُ  "عصمت عبد االله الشیخ " و من جهته یرى الدكتور        

 .5الذي یدفع لجبر الضرر الحاصل بسبب عدم التنفیذ أو التنفیذ المتأخر للحكم القضائي

                                                 
 .179، المرجع السابق ، ص  ریة ضد الإدارة العامةضمانات تنفیذ الأحكام الإداو ، عبد القادر عد -  1
 .261غزلان سلیمة ، المرجع السابق ، ص  -  2

 .355ص   ،، المرجع السابق سلطات القاضي الإداري في مواجهة الإدارة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةنبیلة بن عائشة ،  -  3
 .17السابق ، ص  العربي شحط عبد القادر ، نبیل صقر ، المرجع -  4
 .85عصمت عبد االله الشیخ ، المرجع السابق ، ص  -  5
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بالتنفیذ     كم بإلزام المدین على حُ  بالغرامة التهدیدیة یكون أصلا بناءً كم الحُ  كما أنّ        

سیلة لإجبار المدین ضمان تنفیذ الحكم ، و اعتبارها و العیني ، فهي بطریقة غیر مباشرة وسیلة ل

فتختلف الغرامة التهدیدیة عن ،التعویض  تختلف عن الي فهيتعلى التنفیذ العیني و بال

یذ الغرامة إلى جبر المدین عن التنفالتعویض في الغرض و التقدیر ، و في الغرض تهدف 

            ، أما التعویض  فالغرض منه هو جبر الضرر و إصلاحه القیمي فهي تعتمد على التهدید 

و في تقدیر القیمة یقوم القاضي بتقدیر التعویض على أساس ما فات الدائن من كسب و ما 

لحقه من كسب و ما لحقه من خسارة ، أما الغرامة التهدیدیة ، فلا یعتمد القاضي عند تقدیرها 

م فإنّ و من ثَ ،  1على الضرر ، و إنّما على مقدار تعنت و امتناع المدین عن  التنفیذ

ا مع الضرر من حیث المبدأ ، إذ لا یمكن الحكم بمبلغ من تناسبً جب أن یكون مُ التعویض ی

التعویض أكبر من الضرر ، أما في الغرامة التهدیدیة فلا یشترط أن یكون هناك تناسب بین 

           مبلغ الغرامة و بین الضرر الواقع كونها لیسن تعویضا بل تتناسب مع درجة تعنت المدین

  .  ى عدم تنفیذ التزامهو إصراره عل

راد تنفیذه مكنا ، متى كان الإلتزام المُ هذا و یكون التنفیذ عن طریق الغرامة التهدیدیة مُ       

مازال قائما ، مادام هذا النوع من التنفیذ یقتضي التدخل الشخصي للمدین قصد تنفیذ التزام 

عیني ، أما إذا هلك محل الإلتزام أو استحال تنفیذه بوجه عام ، و خاصة إذا كان نتیجة خطأ 

  2التعویضب المدین ، فلا مجال لإعمال الغرامة التهدیدیة ، و لا حل أمام الدائن إلاّ في طل

فالغرامة التهدیدیة تهدف لضمان التنفیذ و الحث علیه ، بینما یهدف التعویض إلى جبر الضرر 

عد الضرر من أهم العناصر التي یُبنى علیها الناتج عن عدم التنفیذ أو التأخر فیه ، حیث یُ 

، فالغرامة الحكم بالتعویض ،و أما الغرامة التهدیدیة فلا علاقة لها بالضرر و لا تسبب به 

  .3التهدیدیة تعتمد على عنصر مقاومة التنفیذ   بینما یعتمد التعویض على جبر الضرر 

   ناك اختلاف بین الغرامة التهدیدیةأنّ هُ  "الأستاذ محمادي لمعكشاوي "یرى ومن جهته        

  :یلي  التعویض حیث تظهر الفروق بینهما في ماو 

                                                 
 .177و176ص بن منصور عبد الكریم ، المرجع السابق ، ص  -  1

  . 38أحمد الصایغ ، المرجع السابق ، ص  -  2

 .219بن عاشور صفاء ، المرجع السابق ، ص  -  3
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ا للضرر الحاصل ، بینما تُفرض الغرامة التهدیدیة لغایة تنفیذ أنّ التعویض یُعطى جبرً       

الحكم ، و هو اختلاف في الهدف ، كما أنّه و في التعویض یُنظر في تقدیره إلى مقدار 

نظر عند تقدیر الغرامة التهدیدیة إلى ما سبق لا یُ الضرر و علاقته بالفعل الذي أحدثه ، بینما 

  .بیانه 

         لتعامل القضاء الفرنسي  في عملیة التمییز بین الغرامة التهدیدیة هذا و بالنسبة        

 و التعویض فنُشیر إلى أنّه و في بادئ الأمر خلط بین الغرامة التهدیدیة  و التعویض قصدا 

ز لیجد سندا للحكم بالغرامة التهدیدیة ، و ذلك لإفتقاره إلى سند   تشریعي ، فإنّه ما لبث أن میّ 

ا و هو نفس النهج الذي سار علیه القضاء المغربي في عدم التمییز بین ا واضحً تمییزً بینهما 

سایرة الفقه الحدیث و التقریر بأنّ مُ  ثمامة التهدیدیة و التعویض ثم تغیرت تلك النظرة  و ر الغ

الغرامة التهدیدیة وسیلة یجعلها القاضي في ید المحكوم له في لزجر المدین و الضغط علیه 

 .1ذ الحكم لتنفی

الغرامة التهدیدیة لا تهدف إلى :" أنّ " لحسین بن الشیخ آث ملویا "و في هذا الشأن یقول      

تعویض الضرر الناتج عن عدم التنفیذ ، بل إلى إكراه الإدارة على تنفیذ الحكم أو الأمر أو 

عمل بإتخاذ قرار لزمها بأداء عمل أو بالإمتناع عن  ـُالقرار القضائي الصادر ضدها ، و الذي ی

  .2..."التعویض  ستقلة عنإداري مُعیّن ، و تبعا لذلك فالغرامة التهدیدیة مُ 

لا تحل محل :" أنّ الغرامة التهدیدیة  " بن صاولة شفیقة" الدكتورةترى و من جانبها      

ا عن التعویضات و الفوائد التي قد یحكم بها جبرً  التعویضات للتأخیر في التنفیذ و هي مستقلة

ضمان تنفیذ لصاب به من جرّاء التأخیر في تنفیذ الحكم ، إذ أنّ الغرامة تهدف فقط للضرر المُ 

  .3" قرار قضائي 

  

                                                 
 .17محمادي لمعكشاوي ، المرجع السابق ، ص  -  1

 .655المرجع السابق  ، ص  قانون الإجراءات الإداریة ،لحسین بن الشیخ آث ملویا ،  -  2
 .278،المرجع السابق ، ص  ، دراسة مقارنة إشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة الإداریة بن صاولة شفیقة ، -  3
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.و العقوبة الغرامة التهدیدیة التمییز بین :  الفرع الثاني  

فرض على المدین بسبب خاصة تُ قوبة ، عُ  في الوهلة الأولى  تبدو الغرامة التهدیدیة      

، و على الرغم من هذا الشبه بین الغرامة التهدیدیة          رفضه الخضوع إلى حكم القاضي 

   .1عقوبة  و بین العقوبة الخاصة إلاّ أنّ الغرامة التهدیدیة لا تعدُّ 

          عتبرقوبة إذ هذه الأخیرة و التي تُ تختلف عن العُ هذا و نجد أنّ الغرامة التهدیدیة        

التي تتمیز بطابعها و هذا بخلاف الغرامة التهدیدیة القاضي نهائیة و یجب تنفیذها كلّما نطقها 

إذا كانت 3:لا یمكن اعتبار الغرامة التهدیدیة عقوبة و ذلك للأسباب الآتیة  كما أنّه .2الوقتي 

ا ، في حین لا المنصوص علیه قانونً ا لمبدأ الشرعیة سها استنادً كرّ العقوبة لا بد من وجود نص یُ 

رها عقوبة هذا من جهة ، ومن جهة بس الغرامة التهدیدیة و یعتكرّ نص في قانون العقوبات یُ 

سجل الحكم بالغرامة التهدیدیة على المدین في سجل السوابق القضائیة كونها لیست أخرى لا یُ 

  .عقوبة 

بالمعنى الجنائي حتى تحتاج إلى نص " وبة قست جزاء و لا عُ یل:" فالغرامة التهدیدیة        

سها في قانون العقوبات ، فجعل الغرامة التهدیدیة عقوبة و تطبیق علیها مبدأ شرعیة كرّ قانوني یُ 

ذلك مجلس الدولة الجزائري في أحد قراراته  إلىكما ذهب . 4الجریمة و العقوبة أمر غیر مقبول 

اعتبار الغرامة التهدیة عقوبة و في الحقیقة هي وسیلة تهدید و حمل و إجبار الإدارة على إلى 

یمكن للقاضي الإداري تخفیض مبلغها عند تصفیتها أو إلغائها  حیثب .تنفیذ التزامها و إرغامها 

  . 5من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  984عند الضرورة طبقا للمادة 

                                                 
            ، فالعقوبة المقصود بها هنا هي التي یسلطها القاضي الجنائي على المجرمین 25فواز صالح ، المرجع السابق ، ص  -  1

و یمكن تعریفها على أنّها جزاء یقرره المشرع و یوقعه القاضي على من تثبت مسؤولیته في ارتكاب جریمة و تتمثل في إلحاق 

حیاة أو الحق في الحریة ، أو مساسه في ماله ، ینظر الحق في ال: الألم بالجاني و الإنقاص من بعض حقوقه الشخصیة مثل 

 .217، ص  2007، دار هومة ، الجزائر ، الطبعة الوجیز في القانون الجزائي العام،حول الموضوع ، أحسن بوسقیعة 

 . 97،دار الهدى ، المرجع السابق ، ص  الأثر المالي لعدم تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریةبراهیمي فایزة ،  -  2

 .309، المرجع السابق ، ص  آمال یعیش تمام -  3

  292، ص  2005دار العلوم للنشر  التوزیع ، عنابة ، الجزائر ، الوجیز في المنازعات الإداریة ،محمد الصغیر بعلي ،  -  4

 .04السابق ، ص ، أوكیل محمد الأمین ، المرجع  70كمون حسین ، المرجع السابق ، ص 

یجوز للجهة القضائیة تخفیض الغرامة التهدیدیة أو  :" من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على أنّه 984تنص المادة .-  5

 " .إلغائها ، عند الضرورة
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131 
 

وجه من قبل العدید من الأساتذة حول القرار الصادر عن مجلس و كان هذا النقد المُ       

الدولة الجزائري حینما اعتبر  أنّ الغرامة التهدیدیة تُشكل عقوبة و ذلك بمناسبة النظر في  

  . 1)وزارة التربیة الوطنیة : ( ضد) م.ك:"( قضیة 

حیث أنّه و في الأخیر و بما أنّ الغرامة :" یلي حیث ورد في حیثیات القرار ما          

         ه ینبغي أن ینطبق علیها مبدأ قانونیة الجرائمالتهدیدیة التزام ینطق به القاضي كعقوبة ، فإنّ 

                                                                  " .  و العقوبات ، و بالتالي یجب سنها بقانون 

و بشدة وصف مجلس الدولة "لحسین بن الشیخ آث ملویا "ففي هذا الصدد یُعارض الأستاذ 

یجب أن  "لحسین بن الشیخ آث ملویا الأستاذ "على حد قول و . " بالعقوبة " الغرامة التهدیدیة 

و العقوبات و هنا یخلط مجلس الدولة ما بین مبادئ القانون  ینطق علیه مبدأ شرعیة الجرائم

ي و القانون الجزائي  فالغرامة التهدیدیة لیست عقوبة أبدا لكنّها وسیلة لإكراه المدین على الإدار 

   . 2تنفیذ إلتزامه 

الذي یرى أنّ موقف مجلس الدولة في  "غناي رمضان  "هذا و نُشیر إلى رأي الأستاذ    

و ذلك مما .  ، فإنّه یُمنع على القاضي الإداري النطق بها " عقوبة " إعتبار الغرامة التهدیدیة  

فالغرامة التهدیدیة إذن لیست جزاء و لا عقوبة لأنّ اعتبارها كذلك یتعارض  .3عرضه  للإنتقاد یُ 

نّ لا جریمة و لا عقوبة إلاّ بنص ، و هي أساسا لم و یتنافى و مبدأ المشروعیة و الذي مفاده أ

 .4س في قانون العقوبات كرّ تُ 

 

  

  

  

                                                 
 . 178، ص 2003لسنة  03، مجلة مجلس الدولة ، العدد  08/04/2003:بتاریخ  14989قرار رقم  -  1

 .506، المرجع السابق ،  ص  دروس في المنازعات الإداریة ، وسائل المشروعیةالشیخ آث ملویا ، لحسین بن  -  2

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في  دولة القانون و دور القاضي الإداري في تكریسها في الجزائر ،قاضي أنیس فیصل ،  - 3

: وق ، جامعة منتوري ، قسنطینة ، السنة الجامعیة القانون العام  فرع المؤسسات الإداریة و السیاسیة ، كلیة الحق

 .235، ص 2009/2010

، مجلة   )دراسة في ظل قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجزائري ( الغرامة التهدیدیة في المادة الإداریة ،مایا دقایشیة ،  -  4

 .168، ص  2014العدد السابع ، مارس القانونیة ،المملكة المغربیة ، مجلة علمیة تعنى بالدراسات الشرعیة ووالقانون ، الفقه
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  .الغرامة التهدیدیة و الجزاءالتمییز بین : الفرع الثالث

ترتب عن مخالفة القواعد المقصود هنا ، هو الجزاء المدني الإجرائي المُ إنّ الجزاء       

الإجرائیة ، و التي یكون مصدرها أساسا قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، و في بعض 

  .1الأحیان القانون المدني و التي تكون في غالبیة الحالات غرامات مالیة 

القاضي  یحكم بهاالغرامة المدنیة في أنّ و تتمیز الغرامة المدنیة عن الغرامة التهدیدیة      

طرف الدائن ، و ذلك قصد الضغط  تلقائیا ، عكس الغرامة التهدیدیة أین یتم المطالبة بها من

  .2على المدین لتنفیذ التزاماته 

بالقاعدة القانونیة الملزمة ،توقعه السلطة العامة المختصة جبرا یقترن الجزاء  كما أنّه       

  .هو القصاص المخالف لحكم القانون إذنخالف القاعدة القانونیة ، فالجزاء على من یُ 

              رتّب الغرامة التهدیدیة كنتیجة نهائیة لم یُ  ع الجزائري الفرنسي و المشرّ  عشرّ المُ كما أنّ       

 عتبرإذ لا تُ   .ا عتبر الغرامة التهدیدیة جزاء مدنیً تُ  و بذلك لا .  3عن التنفیذ  و جزاء للإمتناع 

تب الغرامة التهدیدیة كجزاء الإمتناع عن تنفیذ رّ شرّع لم یُ نّ المُ ا لأالغرامة التهدیدیة جزاء مدنیً 

الالتزام ، و إنّما منح الدائن حق مقاضاة المدین الممتنع من أجل تهدیده مالیا بغرض حمله 

  القانونیة المشابهةالغرامة التهدیدیة ، مع بعض النظم مفهوم  و قد یختلط  .4الالتزام  على تنفیذ

ختلف هذه زها عن مُ میّ ، غیر أنّ ما یُ لها كالشرط الجزائي أو الجزاء المدني أو الإكراه البدني 

الأنظمة ، هو طابعها الفني الذي یتجسد في كونها وسیلة لحمل المدین على تنفیذ التزاماته التي 

  .5تضمنها الحكم أو القرار القضائي 

  

                                                 
 .20، ص 2004، منشورات حلبي الحقوقیة ،بیروت ، لبنان ،  قانون أصول المحاكمات المدنیةنبیل إسماعیل عمر ،  -  1

     الاجتهاد القضائي الجزائريتنفیذ الإلتزامات العقدیة عن طریق الغرامة التهدیدیة في ضوء التشریع و لوني یوسف ،  -  2

  18/05/2015مذكرة شهادة الماجستیر في القانون ، فرع قانون العقود ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، تاریخ المناقشة ، 

 . 25و  فواز صالح ، المرجع السابق ، ص .40ص 
 .219بن عاشور صفاء ، المرجع السابق ، ص  -  3

 .335ص   ، المرجع السابق  سلطات القاضي الإداري في مواجهة الإدارة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةنبیلة بن عائشة ،  -  4

المرجع   ،محمادي لمعكشاوي.35أحمد الصایع ، المرجع السابق ، ص . 42ینظر لوني یوسف ، المرجع السابق ، ص  -  5

 . 16السابق ، ص 
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  .و بیان أنواعها الغرامة التهدیدیة قة ب ـّتعلالمُ  خصائصال : المبحث الثاني

بمجموعة من الخصائص  تتمیزالغرامة التهدیدیة  یتضح جلیا أنّ ،ا للتعاریف السابقة استنادً      

  ) المطلب الأول(ؤقت مُ ذات طابع  وذات طابع تهدیدي  :بأنّها الغرامة التهدیدیة حیث تتمیز 

   ) الثاني المطلب( ذات طابع تحكميو  ذات طابع تبعي تتمیز بأنّهاكما أنّ الغرامة التهدیدیة 

  .)  الثالث المطلب( التطرق إلى أنواع الغرامة التهدیدیة بالإضافة إلى ذلك 

  .مؤقتذات طابع  والغرامة التهدیدیة ذات طابع تهدیدي : المطلب الأول 

للغرامة  تهدیديالطابع ال المطلب الأول من خلال التطرق إلى بیان خاصیة  ةعالجو یتم مُ      

المؤقت طابع فیكون محل دراسة خاصیة ال) الفرع الثاني ( ، أما )  الفرع الأول (التهدیدیة 

  .للغرامة التهدیدیة 

  . طابع تهدیدي الغرامة التهدیدیة ذات  :الفرع الأول 

 أسلفنا القول بأنّها عبارة عن تهدید مالي ، فلا حدود لهذا إلاّ  كماإنّ الغرامة التهدیدیة       

        و مدى مقاومته و قدرته على التمادي في الامتناع، علیه على التنفیذ بقدر حمل المنفذ 

و تحدیدها على وحدات زمنیة معینة یجعلها مرنة ، قابلة للتغیر و التصاعد بقدر ما یزداد 

تعنت المنفذ علیه ، فتحمي بذلك الشخص من المجازفة ، لأنّ غایة الغرامة التهدیدیة ، هي 

  . 1الضغط على المدین بقصد دفعه للرضوخ و تنفیذ الحكم الصادر علیه 

حین یقوم  مقدارها النهائي لا یتحدد إلاّ صیة أنّ الغرامة التهدیدیة بهذه الخا كما نعني       

على المدین بالتنفیذ ، فالهدف منها هو حث الإدارة على التنفیذ ، و لیست عقوبة على الإدارة 

  .تنفیذ الحكم الصادر ضدّها تنفیذا صحیحا و كاملا  إمتناعها عن

إجبارها على تنفیذ الأحكام الصادرة غرضها الضغط على إرادة الإدارة  بل هي وسیلة تهدیدیة

  .2ضدّها 

                                                 
 .14السابق ، صمحمادي لمعكشاوي  ، المرجع  -  1

  .301الشافعي محمود صالح ، المرجع السابق ، ص  -  2

أنّ من خصائص الغرامة التهدیدیة بأن الحكم بالغرامة التهدیدیة غیر محدد المقدار ،إذ قویدري و  یضیف الأستاذ مصطفى 

تقدّر الغرامة التهدیدیة عن كل فترة زمنیة یتأخر فیها المدین عن تنفیذ التزامه ، و لا تقدّر مبلغا محددا دفعة واحدة حتى یتحقق 

، الغرامة التنفیذ كلما زاد مبلغ الغرامة التهدیدیة ،مصطفى قویدري معنى التهدید و یحس المدین أنّه كلما طال وقت تأخره عن 
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بادر التهدیدیة ، فحتى یُ  الغرامةعتبر خاصیة التهدید من أهم الخصائص المتعلقة و تُ     

ضي الوحدات الزمنیة التي تتمتع خلالها ا لمُ ستمر تبعً المحكوم علیه بالتنفیذ تظل في تزاید مُ 

         . 1الإدارة بالتنفیذ 

  .مؤقت الغرامة التهدیدیة ذات طابع :الفرع الثاني 

أو الحكم الوقتي أنّه الحكم الذي یصدر في طلب موضوعه اتخاذ قصد بالإجراء المؤقت  ـُی      

تحدید مركز الخصوم بالنسبة إجراء مؤقت ، و یكون الغرض منه الأمر بإجراء تحفظي أو 

  .2ا مُؤقتًا إلى أن یتم الفصل في الخُصومة بحُكم یصدر في موضوعها لموضوع النزاع تحدیدً 

و یترتب على  وسیلة لكسر عناد الممتنع عن تنفیذ التزاماته هي إلاّ  فالغرامة التهدیدیة ما      

  .مؤقتاا كمً هذه الخاصیة أنّ الحكم بالغرامة التهدیدیة یُعد حُ 

جیة وز على حُ ومعنى الوقتیة كذلك أنّ القرار القضائي الذي یتضمن غرامة تهدیدیة لا یحُ      

وز للقاضي أن یزید مقدار الغرامة الشيء المقضي به ، لأنّه وقتي ، و متى كان كذلك فإنّه یجُ 

  . 3تعویض نهائي  إلىوز له أیضا عند تحویلها أي تصفیتها غیر كافیة ، و یجُ إذا ارتأى أنّها 

 

   

                                                                                                                                                             

یة ، مجلة المحكمة العلیا ، قسم الوثائق و الدراسات التهدیدیة في ظل أحكام القانون المدني و قانون الإجراءات المدنیة و الإدار 

 55، ص  2012، السنة 01القانونیة  و القضائیة ، العدد 

 .285لمرجع السابق ، صتیاب نادیة ، ا  -  1

 .496، منشأة المعارف ، الإسكندریة ، مصر ، ص  ، نظریة الأحكام في قانون المرافعاتأحمد أبو الوفا  -  2

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون  الوسائل القانونیة لضمان تنفیذ القرارات القضائیة الإداریةزین العابدین بلماحي ،  -  3

 . 88، ص   2008-2007لحقوق ، جامعة أبي بكر بلقاید ، تلمسان ،  السنة الجامعیة كلیة ا  العام 
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القاضي الغرامة التهدیدیة لحث المدین على التنفیذ ، و بالتالي یُعد الحكم یصدر  حیث       

ا للموقف النهائي للمدین ، إما أن یقوم المدین بالتنفیذ أو ا ، مصیره التصفیة وفقً ا وقتیً كمً فیها حُ 

  .1كما مؤقتا تصفیتها و یبقى الحكم بالغرامة التهدیدیة حُ  یتمیرفض نهائیا ذلك ، و بالتالي 

ؤقت بحیث ا بشكل مُ ذلك أنّ الغرامة التهدیدیة التي یحكم بها القاضي الإداري تكون غالبً       

مكنه تعدیل مقدارها أو حتى إلغائها حسب مسلك الإدارة من مسألة تنفیذ الحكم ، و قد تكون یُ 

إلاّ إذا تحقق من أن عدم یة و هذه لا یملك تعدیلها أو إلغائها في بعض الأحیان غرامة نهائ

 . 2تنفیذ الإدارة للحكم یرجع إلى قوة قاهرة أو حادث فجائي 

على  لا تكون الغرامة التهدیدیة نهائیة إلاّ إذا قرر القاضي ذلك في الحكم الناطق بها و        

، و في أغلب الحالات تكون الغرامة أن یكون ذلك صراحة و هذا في الحالات الأكثر خطورة 

و هذا ما أكدته المادة  ،، و تبعا لذلك یمكن تعدیلها أو حذفها أثناء التصفیة  ةالتهدیدیة مؤقت

              بحیث یجوز تخفیضها أو إلغائها ، و الإداریة  من قانون الإجراءات المدنیة 984

  .3عند الضرورة 

كما أنّ الحكم بالغرامة التهدیدیة لا یكون واجب التنفیذ حتى و إن صدر عن مجلس       

و إما بإصراره  ا ، أما بوفائه بالالتزاما نهائیً الدولة إذ تنتهي عملیة قیامه متى اتخذ المدین موقفً 

 على التخلف ، ومتى استبان هذا الموقف فإنّ القاضي سیقوم بتصفیة الغرامة التهدیدیة ، فهي

ؤقتا مصیره الزوال لذلك لا یستطیع الدائن أن یقوم بالتنفیذ لیحصل على مبلغ لیست إلاّ وصفا مُ 

من قانون الإجراءات  983المادة  تنصو في هذا الصدد  .4الغرامة التهدیدیة المحكوم بها 

في حالة عدم التنفیذ الكلي أو الجزئي أو في حالة التأخر عن :" المدنیة و الإداریة على أنّه 

  " .التنفیذ ، تقوم الجهة القضائیة الإداریة بتصفیة الغرامة التهدیدیة التي أمرت بها 

مُرتبط بموقف المدین من الحكم  إذن فالطابع المؤقت للغرامة التهدیدیة ناتج من كونه      

القضائي الصادر في دعوى الغرامة التهدیدیة ، ذلك أنّ موقف المدین یكون في حالیتین ففي 

                                                 
  ، أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون الخاص  طرق التنفیذ في التشریع الجزائري و التشریع المقارنالقروي بشیر سرحان ،  - 1

 .178، ص2014: ، السنة الجامعیة  1كلیة الحقوق  جامعة الجزائر 
 .213محمد علي الخلایلة ، المرجع السابق ، ص  - 2

 .657، المرجع السابق ، ص ، قانون الإجراءات الإداریة لحسین بن الشیخ آث ملویا  -  3

جستیر في القانون            ، مذكرة لنیل شهادة الما تطور الإطار القانوني لتنفیذ المقررات القضائیة الإداریةبن عائشة نبیلة ،  -  4

 .85ص ،  2010-2009: و المؤسسات العمومیة ، كلیة الحقوق بن عكنون  ، جامعة الجزائر السنة الجامعیة  الدولة: فرع 
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نبثق عن الحكم أو القرار وفقا لما هو مُ ، الحالة الأولى یمتثل فیه المدین إلى تنفیذ إلزامه 

ض المنتظر  منها ، و في الحالة القضائي ، و بالتالي تكون الغرامة التهدیدیة قد حققت الغر 

الثانیة امتناع المدین عن التنفیذ تتحول الغرامة التهدیدیة إلى غرامة نهائیة  و ذلك بشرط 

  .1تحریك الدائن لدعوى تسمى دعوى تصفیة الغرامة التهدیدیة 

إلى القرار الصادر عن مجلس ومن التطبیقات القضائیة الصادرة في هذا المجال ، نُشیر       

، حیث ورد في حیثیات  1999مارس 22: بتاریخ ) Bergeron(الفرنسي في قضیة الدولة 

باستطاعة القاضي القیام بالتصفیة المؤقتة للغرامة التهدیدیة ثم رفع نسبتها إذا :" القرار ما یلي 

قرار آخر صادر عن ، و في 2" أصرت الإدارة على عدم تنفیذ الحكم أو القرار القضائي 

  "الفیدرالیة الوطنیة للمدلكین :" مجلس الدولة الفرنسي في قضیة

  )kinésithérapeutes rééducateurs (   حیث ورد في  2003ینایر  22: ، بتاریخ ،

و بالمقابل باستطاعة القاضي تخفیض الغرامة التهدیدیة المؤقتة ، إذا :" حیثیات القرار ما یلي 

تشریعي یضع حدا للوضعیة القانونیة التي صدر بموجبها الحكم الناطق  تدخل مثلا مقتضى

  .3" بالغرامة التهدیدیة 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

                                                 
معنى ذلك  أن ّ خاصیة الوقتیة في الغرامة التھدیدیة  ، نعني بھا أنّ الحكم بھا . 31ینظر لوني یوسف ، المرجع السابق ، ص -  1

بالغرامة التھدیدیة لا یحوز حجیة الأمر المقضي ، فمآلھا إلى أحد الأمرین ، إما قیام الإدارة بتنفیذ لیس نھائیا ، فالحكم الصادر 
التنفیذ  مة تھدیدیة قصد جبر الإدارة على الحكم الصادر ضدھا ، و إما أن تتعنت و إصرارھا على عدم التنفیذ فتتحول إلى غرا

 . 301ینظر الشافعي محمود صالح ، المرجع السابق ، ص 
 .657، المرجع السابق ، ص ، قانون الإجراءات الإداریة لحسین بن الشیخ آث ملویا القرار أشار إلیه  -  2

 .657القرار أشار إلیه ، لحسین بن الشیخ آث ملویا ، نفس المرجع  ، ص  -  3
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  .للغرامة التهدیدیة  تحكميالطابع خاصیة الطابع التبعي و ال: المطلب الثاني 

ذات طابع و ) الفرع الأول (  ذات طابع تبعي أیضا بأنّهاو تتمیز الغرامة التهدیدیة       

  .)الفرع الثاني ( تحكمي

    .الغرامة التهدیدیة ذات طابع تبعي : الأولالفرع 

لا  أنّه الغرامة التهدیدیة بالحكم أو القرار القضائي ذلكو نعني بهذه الخاصیة ارتباط       

ا و عدما مع ها تدور وجودً بمعنى أنّ  مبوجود حكم أو قرار قضائي بالالتزایتصور وجودها إلا ّ 

 . 1 الإلزامي فتصح بصحة الحكم و تبطل بإبطالهالحكم 

یعترف لمجلس  1995و قانون فیفري  1983وجب قانون جویلیة بمُ و ع الفرنسي شرّ المُ ف       

للإدارة و ذلك باتخاذ إجراء تنفیذیة بسلطة توجیه أوامر فیما بعد الدولة و للمحاكم الإداریة 

معنى ذلك اقتران الغرامة التهدیدیة  ،2لاحقة  بصفةیتطلبه تنفیذ الحكم إما في الحكم ذاته أو 

  .بسلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر تنفیذیة للإدارة 

و لما كانت الغرامة التهدیدیة وسیلة مقترنة بوسیلة الأمر ، فإنّ استعمال هذه الوسیلة لا         

عندما یلقي الحكم الصادر على الإدارة بالتزامات إیجابیة ، و التي تعني التزام  یكون متصورا إلاّ 

          الإدارة بإعدام القرار الإداري الملغى و إعادة الوضع إلى ما كان علیه قبل صدور القرار

  .و اعتبار القرار كأن لم یصدر إطلاقا 

للالتزامات السلبیة و التي تتمثل في امتناع الإدارة عن القیام بكل ما من  ةبالنسبأما        

شأنه معارضة مضمون الحكم الصادر بالإلغاء و التزامها بالامتناع عن اتخاذ أي إجراء یُعتبر 

تنفیذا للقرار الإداري الملغى ، فإنّ سلطة الأمر بشأنها لیست متصورة و من ثَم فرض الغرامة 

  .3التهدیدیة 
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  .الغرامة التهدیدیة ذات طابع تحكمي  : الثانيالفرع   

إنّ الغرامة التهدیدیة لا تهدف إلى معاقبة الإدارة على امتناعها عن تنفیذ الحكم الصادر         

ضدّها تنفیذا كاملا و صحیحا ، و لكنّها تهدف إلى حثها على التنفیذ ، بما لها من طبیعة 

التنفیذ ، و هي تحكمیة حیث علة وجودها هو الإجبار على  قسریة و تحكمیة ، فهي قسریة

حیث یتحدد مبلغها من قبل القاضي بحریة كاملة ، و تتعلق هذه الحریة بوجود الغرامة التهدیدیة 

  .1ذاتها أو بطریقتها 

، أنّ القاضي عندما ینطق التهدیدیة  للغرامة المقصود بخاصیة الطابع التحكمي  و      

           بالغرامة التهدیدیة لا ینظر في تحدید مقدارها إلى الضرر بقدر ما ینظر إلى المدین 

  .2و قدرته المالیة و مقدار تعنته 

، فله أن  للقاضي   خاصیة الطابع التحكمي بها أیضا أنّ طلب الدائن لیس ملزمافنعني ب   

یستجیب للطلب أو أن یرفضه و له أن یحدد مقدار الغرامة دون مراعاة لمقدار الضرر ، كما له 

       أن یرفع من قیمتها إذا ما تبین له أنّ المبلغ الذي سبق و أن حكم به لم یبلغ الغایة المرجوة 

 .3رتفعا لإرغام المدین و بالتالي یقدر مبلغا مُ 

یدیة و وفقا للنظام الفرنسي ، فتخضع لتقدیر القاضي الذي یراعي في تحدید فالغرامة التهد      

  مقدراها أن یكون كافیا للضغط على الإدارة بحیث تقوم بتنفیذ الحكم الذي امتنعت عن تنفیذه 

لذا توصف هذه الغرامة بأنّها تحكمیة لا ینظر في تحدیدها إلى الضرر بقدر ما ینظر إلیها 

و القاضي یُقدّر الغرامة التهدیدیة تقدیرا تحكمیا وهو   .4ة على تنفیذ الحكم كوسیلة لحث الإدار 

             فیه مع الأخذ بعین الإعتبار قدرة المدین على المقاومة و المماطلة في التنفیذ غیر مُقیّد 

إخضاع  هيو كذا القدر الذي یرى من خلاله أنّه منتج لتحقیق الهدف من هذه الوسیلة ، ألا و 

  .5المدین و حمله على تنفیذ التزامه عینا 
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بمعنى أنّ القاضي إذن و هو یُقدّر مقدار الغرامة التهدیدیة التي یحكم بها لا یُراعي مقدار      

الضرر الذي یلحق الدائن بسبب عدم التنفیذ ، و إنّما یراعي أن تكون الغرامة بالقدر الذي 

  .إجبار المدین على التنفیذیجعلها منتجة في تحقیق غایته و هي 

    التزاماتها  في مدى تعنت الإدارة في تنفیذ  تحدیدهاؤخذ في أنّ الغرامة التهدیدیة یُ  ذلك      

و لا یشترط في تحدیدها وجود ضرر و لا یتم تقدیرها على أساسه و للقاضي الإداري السلطة 

          كمن  الطابع التحكميیظهر و یُ في تحدیدها و تقدیر قیمتها و بدء سریانها و مدتها و هنا 

، حیث نجد سلطة القاضي الإداري في هذا المجال تتسع كتحدیده مبلغا للغرامة غیر 1لها 

        من قانون الإجراءات المدنیة  985المادة  تنصدد ـو في هذا الص . 2متناسب مع الضرر 

یجوز للجهة القضائیة أن تقرر عدم جزء من الغرامة التهدیدیة إلى  :"و الإداریة على أنّه

  ". المدعي ، إذا تجاوزت قیمة الضرر ، و تأمر بدفعه إلى الخزینة العمومیة 
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 .أنواع الغرامة التهدیدیة :  المطلب الثالث

إلغائها أو تعدیل قیمتها إلى تنقسم الغرامة التهدیدیة تبعا لسلطة القاضي من حیث إمكانیة       

          ) القطعیة(    و هما الغرامة التهدیدیة المؤقتة و الغرامة التهدیدیة النهائیة  1:نوعین 

 2:الغرامة التهدیدیة بحسب ارتباطها بالحكم الأصلي إلى نوعین هما  و تنقسم)  الفرع الأول(

  ). الفرع الثاني(  صدور الحكم الأصليغرامة سابقة على مرحلة التنفیذ و غرامة لاحقة على 

  ).القطعیة(  الغرامة التهدیدیة المؤقتة و الغرامة التهدیدیة النهائیة : الفرع الأول 

           و الغرامة التهدیدیة ) أولا(الغرامة التهدیدیة المؤقتة  إلىو علیه یتم التطرق       

  .) ثانیا(النهائیة 

عتبر هذا النوع من الغرامة الأكثر شیوعا من ناحیة و یُ  . المؤقتةالغرامة التهدیدیة  :أولا

            القضاء ، حیث اعتبرها الفقه القانوني بأنّها الغرامة التهدیدیة الأصلیة التطبیق من قبل

و الغرامة المؤقتة هي التي یحددها القاضي بمقدار معین بالنسبة للیوم أو الشهر ، أو یحددها 

ذلك أنّ الغرامة التهدیدیة و منذ .  3ر تغیّ بمعدّل مالي مُ  –على غرار القاضي العادي  –

ظهورها في القضاء الفرنسي وقبل  بلورتها في نصوص تشریعیة و إدراجها في الأنظمة 

عتبر حیث تُ  القانونیة المُختلفة ، فقد ظهرت في میزتها  و خاصیة الغرامة التهدیدیة المؤقتة 

هذه الخاصیة المعنى الحقیقي الذي أول ما ظهرت علیه الغرامة التهدیدیة في فرنسا وهي 

          . 4الغرامة التهدیدیة المؤقتة 

  ).القطعیة(  الغرامة التهدیدیة النهائیة  :ثانیا

القطعیة فقد ظهرت بصورتها النهائیة أي التهدیدیة الغرامة فكرة إنّ أول بوادر ظهور 

الصادر في  72/626فرنسا ،  ذلك أنّه و في بدایة الأمر و قبل صدور قانون  ظهرت في

عتبر حكم محكمة النقض طبقها القضاء الفرنسي بدون نص قانوني ، حیث یُ  1972جویلیة 05

  .5أول حكم اعترف بالغرامة التهدیدیة القطعیة  04/11/1959الفرنسیة الصادر في 
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فإذا كان القاضي الإداري في الغرامة التهدیدیة المؤقتة سلطة تقدیر هذه القیمة ، فإنّه         

، أما في الغرامة النهائیة فإنّ القاضي لا یملك یتجرد من سلطة إلغائها أو تعدیلها عند تصفیتها 

اهرة أو تعدیلها أو إلغائها إلاّ في حالة ما إذا كان عدم تنفیذ الإدارة للحكم یعود إلى قدوة ق

إجمالي ، مقررا بأنّ یحددها القاضي بمبلغ  هي التيهائیة نو الغرامة ال .1حادث فجائي 

، ومن ثم تكون الغرامة التهدیدیة مؤقتة ما لم یُصرّح القاضي  الغرلامة المؤقتة هي الأصل 

   .2بصفتها النهائیة 

المؤقتة أنّ اختیار القاضي  "یسرى محمد العصار "صدد یرى الدكتور و في هذا ال        

یكون أفضل بالنسبة للإدارة ، من الغرامة النهائیة ، لأنّه إذا سارعت جهة الإدارة في تنفیذ 

الحكم فإنّ هذا قد یدفع القاضي إلى تعدیل قیمة الغرامة المؤقتة أو إلغائها عند قیامه بتصفیتها  

تطاعة القاضي تعدیلها أو إلغائها عند و ذلك على خلاف الغرامة النهائیة التي لن یكون في اس

من التأخیر ، إلاّ إذا كان عدم  فترةالتصفیة ، حتى و لو كانت الإدارة قد نفذت الحكم بعد 

  .3 "التنفیذ راجعا إلى سبب أجنبي

فیما عدا الحالات التي  :" بأنّه 1980جویلیة  16من قانون  4و في ذلك تنص المادة      

یعود فیها عدم التنفیذ إلى قوة قاهرة أو حادث فجائي ، لا یمكن لمجلس الدولة تعدیل قیمة 

و یحكم بالغرامة التهدیدیة القطعیة إذا استمرت الإدارة في  .4"الغرامة النهائیة عن التصفیة 

هاذین النوعین من التمییز بین ع الجزائري بخصوص شرّ عنادها ، هذا و بالنسبة لموقف المُ 

شرّع یتضح أنّ المُ ) الغرامة التهدیدیة المؤقتة و الغرامة التهدیدیة النهائیة ( الغرامة التهدیدیة 

 6/911شرّع الفرنسي الذي میّز بینهما بمقتضى المادة على خلاف المُ بینهما ز میّ الجزائري لم یُ 

  .5من قانون العدالة الإداریة 
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مجلة العلوم القانونیة و السیاسیة  دوریة نصف سنویة متخصصة محكمة دولیا ، تصدرها كلیة الحقوق و العلوم ، )أوامره ( 
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  . غرامة سابقة على مرحلة التنفیذ و غرامة لاحقة على صدور الحكم الأصلي  :الفرع الثاني 

  . غرامة لاحقة على صدور الحكم الأصلي ) ثانیا( غرامة سابقة على مرحلة التنفیذ ) أولا(   

  . )الحكم الأصلي (  غرامة سابقة على مرحلة التنفیذ  : أولا 

یجوز :" من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على أنّه  980و هذا ما نصت علیه المادة  

أعلاه أن تأمر  979و  978للجهة الإداریة المطلوب منها اتخاذ أمر بالتنفیذ وفقا للمادتین 

  " .بغرامة تهدیدیة ، مع تحدید تاریخ سریان مفعولها 

  .لأصلي غرامة لاحقة على صدور الحكم ا : ثانیا

في :" من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على أنّه  981 المادة  تنصو في هذا المقام  

حالة عدم تنفیذ أمر أو حكم أو قرار قضائي  و لم تحدد تدابیر التنفیذ تقوم الجهة القضائیة 

  ".و الأمر بالغرامة التهدیدیة  المطلوب منها ذلك بتحدیدها ، و یجوز لها تحدید أجل للتنفیذ



 

:ا�يــــــــــــل�الثــــــــالفص  

                       المعا��ة�القانونية�

.للغرامة�ال��ديدية�  
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  .المُعالجة القانونیة للغرامة التهدیدیة : الفصل الثاني

بیان مفهوم الغرامة التهدیدیة كوسیلة لضمان تنفیذ الأحكام  تم الفصل الأول من خلال        

تدبیر قانوني جعله على التنفیذ كما أنّها  الإدارةعتبر وسیلة لحمل تُ  حیث  القضائیة الإداریة ،

بعدما ظل  ع ضمانة بید القضاء لمواجهة الإدارة  و إكراهها مادیا على تنفیذ أحكامه المشرّ 

القضاء الإداري مُفتقدًا لوسائل فعّالة لضمان تنفیذ أحكامه و إحداث آثارها القانونیة لصالح 

واجهة الإدارة نتیجة تعسف الأخیرة في امتثال في مُ تقاضین و ضمان حقوقهم و حریاتهم المُ 

أحكام القضاء أو تماطلها و عرقلة تنفیذها ، فكان ذلك الدافع الأساسي لإقدام المُشرّع لسن 

نظام خاص بالتنفیذ الجبري لأحكام القضاء الإداري من طرف الهیئات العمومیة و كل 

تعلقة لإداري سلطة إصدار أوامر للإدارة مُ المؤسسات الخاضعة لولایته  ، بحیث یملك القاضي ا

ا تهدیدیة ضدها لجبرها على التنفیذ كآلیة لتنفیذ الأحكام القضائیة و ذلك استنادً  غرامةبفرض 

   .1من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة"  986 -980" إلى المواد  

شابهة للغرامة باقي المصطلحات المُ  والغرامة التهدیدیة بین  التمییز إلىالتطرق تم و          

           طابع تهدیدي  ذات بأنّها، الغرامة التهدیدیة تعلقة بالمُ خصائص التهدیدیة و بیان ال

         غرامة التهدیدیةللتحكمي الطابع و خاصیة الالمؤقت للغرامة التهدیدیة طابع و كذا خاصیة ال

غرامة سابقة عن صدور الحكم القضائي لاحقة عن صدور و بیان أنواع الغرامة التهدیدیة من 

  .كم القضائي الحُ 

:" الموسوم بــ الثانيو من خلال الفصل  عالجنُ و على هذا الأساس و مما تم بیانه ،           

             غرامة التهدیدیةالتشریعي لل عترافتطور الإإلى  " المُعالجة القانونیة للغرامة التهدیدیة

  .)المبحث الأول(

  .  )الثاني المبحث (من خلال  النظام القانوني للغرامة التهدیدیةعالجة و مُ      

  

                                                 
 .02أوكیل محمد أمین ، المرجع السابق ،   ص - 1
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  . غرامة التهدیدیةبال التشریعي  عترافتطور الإ :الأولالمبحث 

في  غرامة التهدیدیةبالعتراف تطور الإإلى  التطرقیتم ) الأولالمبحث (خلال من           

مرحلة عدم الاعتراف القانوني بالغرامة  و ذلك ببیان و النظم المقارنة ،  التشریع الجزائري

صدور موقف التشریع و القضاء الجزائري من الغرامة التهدیدیة قبل  إلىو التطرق  التهدیدیة

 القضاءو بیان الوضع في فرنسا باعتبارها مهد لتطور  ، و الإداریة قانون الإجراءات المدنیة 

بعد صدور قانون أي مرحلة الاعتراف التشریعي بالغرامة التهدیدیة التطرق إلى و  الإداري 

في مراحل الاعتراف بالغرامة التهدیدیة  ختلف و كذلك بیان مُ الإجراءات المدنیة و الإداریة 

 .فرنسا

مرحلة عدم الاعتراف القانوني )المطلب الأول ( إلىا على ما سبق یتم التطرق و تأسیسً      

          مرحلة الاعتراف التشریعي و التكریس القضائي للغرامة التهدیدیةو ،  بالغرامة التهدیدیة

  .) المطلب الثاني ( 

 .مرحلة عدم الاعتراف القانوني بالغرامة التهدیدیة  :المطلب الأول 

التطرق في مرحلة عدم الإعتراف القانوني بالغرامة التهدیدیة و الحظر على و یتم       

القاضي الإداري في عدم فرض غرامة تهدیدیة على الإدارة الممتنعة عن تنفیذ الأحكام القضائیة 

  .الإداریة 

        ) الفرع الأول ( عالجة الوضع في فرنسا و مصر و للإلمام أكثر بالمطلب الأول یتم مُ      

           و التطرق إلى الوضع في الجزائر من خلال بیان الوضع في ظل قانون الإجراءات المدنیة 

، أي قبل صدور قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة و موقف الإجتهاد القضائي ) الملغى ( 

  ).الفرع الثاني ( الإداري الجزائري في تلك المرحلة 

  .في مصر  والوضع في فرنسا : الفرع الأول 

مرحلة عدم الاعتراف القانوني بالغرامة  على بیاندراستنا  تختصر )الفرع الأول(  في      

 الوضع في مصر التطرق إلى، و الوضع في فرنسا )أولا (، و ذلك بالتطرق إلى  التهدیدیة

  .)ثانیا(

  .الوضع في فرنسا: أولا 

، حتى قبل النص علیها من جانب فكرة الغرامة التهدیدیة من ابتداع القضاء العادي  إنّ        

الخاص بإنشاء قاض للتنفیذ ، حیث لم یجد القاضي  05/07/1972ع الفرنسي بقانون المشرّ 
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في استخدامها ضد الإدارة في بعض الحالات للتغلب على الإدارة و ذلك  مانعالعادي أي 

حریة التصرف و ألا یستخدم ، الذي كان دائما یفضل أن یترك للإدارة بخلاف القاضي الإداري 

          ها مراعاة لمبدأ الفصل بین القضاء الإداري و الإدارة العاملة أسلوب الغرامة التهدیدیة ضدّ 

ا لذلك قضت المحاكم العادیة بتوقیع الغرامة التهدیدیة على الإدارة ، لأمرها بإطلاق و تطبیقً 

سلطة العادي في توقیع  "محكمة التنازع الفرنسیة"ا  كما أكدت حتجزین تعسفیً عتقلین المُ سراح المُ 

  .1التهدیدیة على الإدارة  الغرامة 

في فرنسا قد اعترف لنفسه بحقه في الحكم بالغرامة التهدیدیة  غیر أنّ  قاضي العادي فال

            مجلس الدولة الفرنسي كان یرفض دائما تكریس هذه الوسیلة في المنازعات الإداریة 

   "  Barre et Honnet" : ما قرره مجلس الدولة في قضیة  و هذا الرفض كان على حساب

إنّ الحق المعترف به للقضاء العادي فیما یتعلق بتوجیه أوامر للإدارة و إقرانها بغرامة تهدیدیة 

برر رفض مجلس الدولة توقیع و مُ ،  "بقصد تنفیذ أحكامه لها طبیعة المبادئ العامة للقانون 

و هو  ،ونالغرامة التهدیدیة في المنازعات الإداریة أرجعه أیضا إلى مبدأ عام من مبادئ القان

فوض الحكومة مبدأ حظر توجیه أوامر إلى الإدارة ، حیث أنّ الغرامة وفق ما ذهب إلیه مُ 

"Roux " في قضیة"Vincot " هي أكثر من مجرد أمر ، و مرد ذلك  17/10/1986بتاریخ

   .  2ا إلى غایة التنفیذ الكلي للحكم القضائي أنّها تتضمن جزاء یبقى قائمً 

اعتبر القضاء في فرنسا ، أنّه لا یمكن الحُكم على الإدارة بتنفیذ فمنذ زمن من طویل 

قرار صادر عن جهة القضاء الإداري تحت طائلة الغرامة التهدیدیة ، و كانت أسانید هذه 

بإجبارها ، بصفة غیر مباشرة  إنّ الغرامة التهدیدیة" كالأمر  الأحكام اعتبار الغرامة التهدیدیة

  .3" ا بمبدأ الفصل بین السلطات و جهة القضاء الإداري الإدارة ، تُعتبر مساسً 

الغرامة التهدیدیة موجهة ضدّ الأفراد ، فإنّ سلطات القاضي تتسع و لا یجد و إذا كانت 

شیر نُ  حرجا في استخدامها ضدّهم لضمان تنفیذ قراراته القضائیة الإداریة ، و كمثال على ذلك 

                                                 
 .110المرجع السابق ، ص حمدي علي عمر  ،  -  1

 .153، المرجع السابق ، ص  ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامةعبد القادر عدو ،  -  2

 279،  المرجع السابق ، ص ، دراسة مقارنة إشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة الإداریة، بن صاولة شفیقة  -  3
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أما .wagon (1(في قضیة  1936نوفمبر  25بتاریخ إلى قرار مجلس الدولة الفرنسي الصادر 

  .2: و هما فرضیتین بالنسبة للمتعاقد مع الإدارة ، فقد میّز القاضي الإداري الفرنسي بین 

 تعاقدة تمتلك امتیازات السلطة العامة ، أيعندما تكون الإدارة المُ  :الفرضیة الأولى  -01

عندما تحتفظ الإدارة لنفسها بسلطات تسمح لها بضمان تنفیذ العقد ، فلا یجوز للقاضي الإداري 

تعاقد ، و إلاّ اعتبر تدخلا منه في تسییر وجّه أوامر مصحوبة بغرامة تهدیدیة ضد هذا المُ أن یُ 

في  المرفق العام، و هذا ما یظهر جلیا من خلال القرار الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي 

إذا كان للقاضي تقریر   " :، حیث تقرر فیه أنّه  01/1933/ 27: في "   le loir" قضیة 

حقوق و التزامات الطرفین المتبادلة و تحدید التعویضات التي یكون لهم فیها فلیس له أن 

مقترنة بجزاء مالي سواء إلى الإدارة أو إلى المتعاقدین یتدخل في إدارة المرفق العام بإعطاء 

  .3" معها الذین تتمتع في مواجهتهم بالسلطات اللازمة لضمان تنفیذ المرفق المذكور 

لا یمكنه التدخل في سیر المرفق العام بتوجیه " إذن فالقاضي من خلال ما تم بیانه ،        

لها علیهم نفوذ للإدارة أو المتعاقدین معها ، و التي  تحت التهدید بالعقوبة المالیة ، فالأوامر

التهدیدیة ضد  ةعترفا للقاضي الإداري فقط سلطة الحكم بالغرامو كان مُ " لضمان التنفیذ 

الأشخاص الخاصة ، إذا لم تكن مسؤولیة عن سیر المرفق العام ، و لم تكن له السلطة في 

  .4اللجوء للغرامة التهدیدیة ضد المرفق العام 

عندما لا تملك الإدارة استثناء أن تستعمل امتیازات السلطة العامة ضد  :الفرضیة الثانیة  -02

 و بناء على طلبها إلى القاضي ، الذي یستطیع حینئذ  المتعاقد معها ، فیجب علیها أن تلجأ

  . 5واجهة هذا الطرفأن یقضي بالتهدید المالي في مُ 

  .الوضع في مصر: ثانیا 

الرغم من تأیید الفقه المصري في غالبیته بجواز توقیع  ،فعلىأما الوضع في مصر       

ا ؤسسً تمسكا بموقفه الرافض لاستخدام الغرامة مُ الغرامة التهدیدیة ، فإنّ القضاء المصري مازال مُ 

                                                 
 .89العابدین بلماحي ، المرجع السابق ، ص القرار أشار إلیه زین  -  1

 .89زین العابدین بلماحي ، نفس المرجع ، ص  -  2

 .153، المرجع السابق ، ص  ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامةعبد القادر عدو ،  -  3

 . 279،المرجع السابق ، ص ، دراسة مقارنة  إشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة الإداریة، بن صاولة شفیقة  -  4

 .90زین العابدین بلماحي ، المرجع السابق ، ص  -  5
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147 
 

فقد استقر الرأي في مصر على أنّه لا یجوز للقضاء  ، 1ذلك على مبدأ الفصل بین السلطات 

على القیام بعمل ، أو الامتناع عن عمل  ة، أو حتى القضاء الإداري أن یجبر الإدار الإداري 

مباشر ، أي بتوقیع الإكراه المالي ، و حتى في حالة ما إذا كان من  غیر بطریق مباشر أو

الناحیة العملیة إمكان التنفیذ العیني و بالتالي فإنّه في حالة رفض الإدارة الوفاء بالتزاماتها فلا 

  .2الحكم علیها بتعویض نقدي  مكن إلاّ یُ 

في معرض رقابتها على " مصر  "في"محكمة القضاء الإداري "ا لذلك فقد قضت و تبعً      

لیس للمحكمة أن تحل محلها في إصدار أي قرار أو أن تأمر ...:" قرارات الإدارة على أنّه 

بأداء أي أمر معین أو بالامتناع عنه ، و لا أن تكرهها على شيء من ذلك عن طریق الحكم 

  . 3" بالتهدیدات المالیة 

ع               المُشرّ ع الفرنسي و حتى شرّ فالنظام المصري و على خلاف نظیره المُ         

، لم یأت بحلول إجرائیة للحد من امتناع الإدارة عن التنفیذ ، إلاّ تجریم فعل الإمتناع  الجزائري

  .4من قانون العقوبات المصري  123عن تنفیذ الأحكام القضائیة ، و هذا ما تضمته المادة 

حاجة المنظومة التشریعیة یرى  " محمد باهي أبو یونس "الدكتور   و من جهته        

ساعد على حمل الإدارة المتقاعسة في عملیة تبني نظام الغرامة التهدیدیة كونه یُ المصریة إلى 

إنّ أول مقومات الحق في العدالة :" ...   "محمد باهي أبو یونس "حیث یقول الدكتور    التنفیذ

خیر سبیل إلى ذلك الإلتجاء إلى نظام الغرامة  علینا أن ندرك بأنّ الإقتصاد في الإجراء ، 

طعن على على دعوى ، أو  التهدیدیة ، إذ به یتفادى القاضي بعد صدور حكمه تراكم دعوى

ع حدا شرّ نقول إذن  بالغرامة یضع المُ ...و تتراكم بذلك الإجراءات و تتكدس الدعاوى ... طعن 

  . 5..." لكل هذا 

أنّه هناك العدید من یرى  "الشافعي محمود صالح"تور  ومن جانبه المستشار الدك      

بررات لتطبیق الغرامة التهدیدیة في مصر ، على اعتبار أنّ مبدأ الحظر في فرض غرامة المُ 

                                                 
 .154عبد القادر عدو ، ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامة ، المرجع السابق ، ص  -  1
 .195القروي بشیر سرحان ، المرجع السابق ، ص  -  2

 .110ص  ،، أشار إلیه حمدي علي عمر ، المرجع السابق  17/05/1950حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في  -  3

 .44حسینة شارون ، المرجع السابق ، ص  -  4
 .306و305محمد باهي أبو یونس ، المرجع السابق ، ص ص  -  5
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مكننا تلخیص ا یُ مومً تقیید ذاتي من مجلس الدولة نفسه ، و عُ  تهدیدیة ضدّ الإدارة ما هو إلاّ 

  1: بررات على النحو الآتي هذه المُ 

مكن أن یؤتى جل ثماره دون انفتاح إنّ عصر الانفتاح الاقتصادي الذي تعیشه مصر لا یُ  - 

قانوني یطمئن في ظله القاضي و المتقاضي على أنّ الحكم الذي سیحصل علیه لابد أن یجد 

             .طریقه إلى التنفیذ ، و لن یخضع الأمر في شأنه إلى إرادة موظف أو ممانعة آخر 

و إنّما هو القانون ذاته الذي یحمل أسمى  ،هودعود أو عُ جرد وُ صدر الإلزام لیس مُ و أنّ م

  .الأسلحة التي یواجه بها القاضي مطل الإرادة و تسویفها 

وجود الغرامة التهدیدیة كوسیلة لضمان تنفیذ الأحكام الإداریة یؤدي بنا إلى تفادي تراكم  -

على إلغاء و هي الإجراءات الموجودة حالیا  دعوى على دعوى ، أو طعن على طعن أو إلغاء

  .و التي یواجهها الصادر لصالحه الحكم في حالة امتناع الإدارة عن التنفیذ 

و في ظل غیاب الوسائل الفاعلة التي تضمن تنفیذ الأحكام الإداریة و في مقدمتها الغرامة  -

الأخذ بنظام الغرامة ع المصري التدخل و نص صراحة على ، فإنّه على المشرّ التهدیدیة 

  .التهدیدیة كوسیلة لإجبار الإدارة على التنفیذ 

  .الوضع في الجزائر : الفرع الثاني   

دراسة عدم الاعتراف التشریعي للغرامة التهدیدیة  من خلال الفرع الثاني یتم التطرق إلى       

و الإداریة ،أي في ظل قانون الإجراءات  في مرحلة قبل صدور قانون الإجراءات المدنیة

في ظل قانون مع الغرامة التهدیدیة الإداري  و بیان تعامل القضاء، ) أولا ) ( الملغى ( المدنیة 

  ) .ثالثا ( مجال التنفیذ في  02- 91 ودور القانون ، ) ثانیا (  الإجراءات المدنیة

  ) .الملغى (المدنیة الغرامة التهدیدیة في ظل قانون الإجراءات :   أولا 

شرّع الجزائري قد یتضح جلیا أنّ المُ  ، ) الملغى( بالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنیة        

من قانون الإجراءات  471و المادة  340و ذلك من خلال المادة بنظام الغرامة التهدیدیة  أقرّ 

 .) الملغى( المدنیة 

في الباب ) الملغى( من قانون الإجراءات المدنیة  340شرّع الجزائري أدرج  المادة فالمُ        

  أو بالأحرى مقررات القضاء "تنفیذ أحكام القضاء : " في الكتاب السادس و المتعلق بـالثالث ،

                                                 
 .396و395الشافعي محمود صالح ، المرجع السابق ، ص ص -  1
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خاطب ، و هذا الكتاب لا یُ "  Décision de Justice"حسب ما ورد في الصیغة الفرنسیة 

في  340أدرج المادة  ، كما أنّ المشرّع قد ة ة سواء العادیة أو الإداریّ القضائیّ جمیع الجهات 

التنفیذ الجبري للأحكام و القرارات القضائیة و العقود " الباب الثالث ، الذي یحمل عنوان 

المادة أنّ الغرامة التهدیدیة تتعلق بالقرارات الصادرة عن القضاء  و یُستفاد من هذه ." الرسمیة 

  . 1و جهات القضاء الإداري  العادي 

، و التي تندرج  471ع الجزائري على الغرامة التهدیدیة أیضا في المادة كما نص المشرّ        

  " .أحكام عامة " ضمن الكتاب التاسع من قانون الإجراءات المدنیة بعنوان 

نستنتج أنّ الحكم بالغرامة التهدیدیة كان مُقیّدا بجُملة من الشروط  340من خلال المادة       

  :و التي نُوجزها على النحو الآتي 

وجب سند تنفیذي أیا كان نوع السند التنفیذي سواء تمثل في حكم قضائي أن یكون الإلتزام بمُ  -

عمل ، و یشترط أیضا  عمل أو الإمتناع عنتعلقا بأداء أو عقد رسمي ، و أن یكون الإلتزام مُ 

و أن یتم أن یرفض المدین تنفیذ الإلتزام بعمل أو یخالف إلتزاما بالإمتناع عن القیام بعمل ، 

  .إثبات حالة الإمتناع عن التنفیذ ، أو إحالة مخالفة الإلتزام بواسطة القائم بالتنفیذ

               من قانون الإجراءات المدنیة  471 و بخصوص الأحكام التي تضمنتها المادة 

قرة الأولى منه على أنّه تجیز للجهات تضمت الف فقد احتوت على أحكام متعددة إذ) الملغى ( 

القضائیة أن تصدر أحكاما بتهدیدات مالیة في حدود اختصاصاتها على أن تقوم بعد ذلك 

                                                 
  .180عبد الكریم ، المرجع السابق ، ص بن منصور  -  1

إذا رفض المدین تنفیذ التزام بعمل ، أو خالف التزاما :" على أنّه ) الملغى ( من قانون الإجراءات المدنیة  340نصت المادة  -

  دیدات المالیة بإمتناع عن عمل ، یُثبت القائم بالتنفیذ في محضر ، و یحیل المستفید للمطالبة بالتعویضات و الفوائد أو الته

  " .ما لم یكن قد قضى بالتهدیدات المالیة من قبل 

یجوز للجهة القضائیة بناء على طلب :" فقد نصت على أنّه ) الملغى ( من قانون الإجراءات المدنیة  471المادة  أما  -

و باستطاعة قاضي .ها الطرفین  أن تنطق بتهدیدات مالیة في حدود اختصاصاتها و علیها مراجعتها فیما بعد و تصفیت

الاستعجال  بناء على طلب الطرفین النطق بتهدیدات مالیة ، و یجب مراجعة تلك التهدیدات و تصفیتها من طرف الجهات 

  ".القضائیة المختصة ، و لا یجوز أن یتجاوز مقدار الغرامة التهدیدیة عند تصفیتها مقدار التعویض عن الضرر الحادث 

إذا كان تنفیذ الإلتزام عینا غیر ممكن أو غیر :" القانون المدني الجزائري المعدّل و المتمم على أنّه من  174نص المادة و  

ملائم   إلا إذا قام المدین نفسه ، جاز للدائن أن یحصل على حكم بإلزام المدین بهذا التنفیذ بدفع غرامة إجباریة إن إمتنع عن 

لیس كافیا لإكراه المدین الممتنع عن التنفیذ جاز له أن یزید في الغرامة كلما رأى و إذا رأى القاضي أن مقدار الغرامة . ذلك 

  " .داعیا  للزیادة 
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اختصاص : تضمنت ثلاث مبادئ و هي الثانیة فقد راجعتها و تصفیة قیمتها ، أما الفقرة بمُ 

و المبدأ الثاني   قاضي الأمور المستعجلة بإصدار تهدیدات مالیة و ذلك على طلب الخصوم

الموضوع بتصفیة الغرامة التهدیدیة المحكوم بها من طرف قاضي الأمور بصلاحیة قاضي 

یث لا یتعدى مقدار المستعجلة  و المبدأ الثالث فیتعلق بتحدید مقدار الغرامة التهدیدیة بح

  .1عن الضرر الفعلي الذي نشأ عن عدم التنفیذ  التعویض

ع الجزائري أخذ بالغرامة التهدیدیة كوسیلة لإجبار المدین تم بیانه یتضح أنّ المشرّ مما         

ق على المنازعات طبّ على تنفیذ الحكم أو القرار الصادر ضدّه و على اعتبار هذا القانون كان یُ 

یجوز للقضاء النطق بالغرامة التهدیدیة على الإدارة إذا  معنى ذلكالعادیة و كذا غیر العادیة ، 

  .  2ضدّها  الصادر أخلت هذه الأخیرة بإلتزاماتها في تنفیذ الحكم أو القرار

قد جاءت ) الملغى (  من قانون الإجراءات المدنیة 471لاحظ أیضا أنّ المادة و المُ            

   .3ا على أطراف معینة صیاغتها عامة و بالتالي فإنّ تطبیقها لیس مقصورً 

نظم الغرامة التهدیدیة بشكل نستنتج أنّ المشُرّع الجزائري لم یُ  و بإستقراء هاتین المادتین      

موقف القضاء  نفصل ، و لم یتطرق إلى جمیع   جوانبها ، و هذا السبب الذي أدى إلى ترددمُ 

بالمحكمة العلیا سابقا ، و مجلس الدولة حالیا وعدم اتخاذه لموقف  )الغرفة الإداریة(الإداري أي 

  .   4وحد ، بل تمیز بین المؤید و الرافض للغرامة التهدیدیة مُ 

أنّ القضاء الإداري ) الملغى ( و في فترة سریان قانون الإجراءات المدنیة هذا               

الجزائري قد تباینت مواقفه حیال جواز أو عدم جواز النطق بالغرامة التهدیدیة على الإدارة 

لحملها على تنفیذ الأحكام و القرارات القضائیة الإداریة الصادرة ضدّها ، ففي عدد من قراراته 

                                                 
 .173و  172المرجع السابق، ص ص  ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضدّ الإدارة العامة ،عبد القادر عدو ،  -  1

وسائل " في المنازعات الإداریة،  شیخ آث ملویا، دروسلحسین بن ینظر . 214میمونة سعاد ، المرجع السابق ، ص  -  2

  .  179بن منصور عبد الكریم ، المرجع السابق ، ص . 492المرجع السابق ، ص   ، المشروعیة

المتعلق بمجلس المحاسبة نجدها  17/07/1995الصادر بتاریخ  95/20من الأمر  11الفقرة  88و بالرجوع إلى المادة  -  3

بدفع غرامة تهدیدیة أو " تقرر المسؤولیة المالیة للموظف إذا تسبب في إلزام الدولة أو الجماعات الإقلیمیة أو الهیئات العمومیة 

حكام أو التأخر فیها ، و هو ما یمكننا استنتاجه من إمكانیة الحكم بالغرامة التهدیة على تعویضات مالیة نتیجة عدم تنفیذ الأ

               ،المرجع السابق إشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة الإداریة، الإدارة ینظر في هذا الخصوص بن صاولة شفیقة 

 . 320ص 
، مجلة الندوة للدراسات القانونیة ، مجلة علمیة محكمة تصدر  التھدیدیة في المادة الإداریةالغرامة عبد السلام خدیجة ،   - 4

 revuenadwa.jimdo.com:  ینظر الموقع الإلكتروني . 70، ص2015إلكترونیا   قسنطینة ، الجزائر  العدد الخامس  
 .   15/11/2015: تاریخ الدخول 
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و هذا ما .1لنطق بالغرامة التهدیدیة ، أما في قرارات أخرى صرّح بعدم جواز ذلك صرّح بجواز ا

  .سوف یتم التطرق من خلاله في العنصر الموالي 

   .)الملغى (في ظل قانون الإجراءات المدنیة الغرامة التهدیدیة  مع  الإداري  تعامل القضاء:ثانیا

الإجراءات صدور قانون  قبلالغرامة التهدیدیة  مع  الإداري تعامل القضاء عالجة مُ یتم         

یتضح انعدام ، ) الملغى( ففي مرحلة قبل صدور قانون الإجراءات المدنیة ،المدنیة و الإداریة 

و بالتالي الأمر بالغرامة أو ، نص قانوني صریح یسمح للقاضي الإداري بتوجیه أوامر للإدارة 

  الممتنعة عن تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة الصادرة ضدّهاواجهة الإدارة الإكراه المالي في مُ 

.                 2ا في المواقف بین مُؤید لتطبیقها و مُعارض للأمر ا صارخً أدى بوجود تذبذبً مما 

حالیا بشأن  سابقا و مجلس الدولة  )بالمحكمة العلیا(تذبذب في اجتهاد الغرفة الإداریة هذا ال

في  هناك عدّة قرارات قضت بعدم جواز الحكم بالغرامة التهدیدیة على الإدارة فالغرامة التهدیدیة 

  .3أجازت للقاضي الإداري النطق بها حین نجد قرارات أخرى 

الذي دفع البعض إلى التساؤل حول ما إذا كان موقف القضاء الإداري و هذا التذبذب        

  .4توجیه أوامر للإدارة تقلید أم تقیید ؟الجزائري بشأن 

الغرامة  تعامل القضاء الإداري  مع و على هذا الأساس فإنّه یتم التطرق و من خلال         

القرارات التي أجازت النطق ) 01( إلى ) الملغى (في ظل قانون الإجراءات المدنیة التهدیدیة 

  .النطق بالغرامة التهدیدیة القرارات التي حظرت ) 02(بالغرامة التهدیدیة ، 

 .أجازت النطق بالغرامة التهدیدیة و تؤید القرارات التي  -01

محكمة العلیا لتسلیط الغرامة التهدیدیة ضد للغرفة الإداریة بالالموقف المؤید و یتجلى         

القرار الصادر :الإدارات العمومیة من خلال بعض القرارات الصادرة عن غرفتها الإداریة منها 

                                                 
 .214میمونة سعاد ، المرجع السابق ، ص  -  1

 .256غزلان سلیمة ، المرجع السابق ، ص  -  2

هذا و نشیر إلى أنّ  هذا التذبذب مرده في  كون المُشرّع لم یمنع القاضي في المادة الإداریة من النطق بالغرامة التهدیدیة  - 3

لحسین بن شیخ ، ینظر ) الملغى ( في مواجهة الإدارة المتماطلة عن التنفیذ بنص صریح من خلال قانون الإجراءات المدنیة 

 .506و  495 المرجع السابق ، ص ص  ، وسائل المشروعیة" دروس في المنازعات الإداریة، آث ملویا، 

 .39عبد الكریم بودریوة ، المرجع السابق ، ص  -  4
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و الذي حملت فیه الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا ) قضیة زرمیط (  1965أفریل  21في 

  .1الخطأ الجسیم  سأسا و هذا على الإدارة مسؤولیة عدم تنفیذ أحكام القضاء 

جانفي 20بتاریخ الإداریة و قد تأكد ذات التوجه في القرار الصادر عن ذات الغرفة        

حین إمتنع والي الجزائر على تنفیذ قرار قضائي ، الأمر الذي نتج عنه تحمیلها  1979

النظام المسؤولیة خاصة و أن الإمتناع عن التنفیذ لا یتعلق بأي سبب ناتج عن ضرورات  

 .  2و لأنّ سلوكها على هذا النحو یعتبر غیر شرعي العام

م االتي أجازت استخد" الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا " ومن بین القرارات الصادرة عن       

في عن التنفیذ ، القرار الصادر عن المحكمة العلیا  المتماطلةالغرامة التهدیدیة ضدّ الإدارة 

بتاریخ ) رئیس المجلس الشعبي البلدي لبلدیة سیدي بلعباس ( : ضّد) بودخیل :(قضیة 

  :وقد ورد في حیثیات القرار ما یلي ، 19953ماي 14

حیث أنّ المستأنف طلب من المندوبیة التنفیذیة لبلدیة سیدي بلعباس تنفیذ القرار الصادر في " 

عن الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا ، و أنّ  هذه الأخیرة رفضت الإستجابة  1993یونیو  06

  .لطلبه 

  .حیث أنّ مسؤولیة البلدیة قائمة بسبب هذا التعنت تجاه السید بودخیل 

           حیث أنّ السید بودخیل ، كان ینوي بناء مساكن فردیة فوق القطعة الأرضیة المتنازع علیها 

     و أنّ الرفض من شأنه عرقلة إنجاز المباني المُقرر بناءها ، و تأخیر تنفیذ الأشغال المقررة 

  ...بالموقع  ن العتاد و مواد البناء الموجودةو كذا تلف النصف المتبقي م

رر ضو أنّ قضاة أول درجة ، كانوا مُحقین بناءا على هذه العناصر ، عندما قرروا بأنّ ال

                  اللاحق بالسید بودخیل یجب تعویضه بناء على غرامة تهدیدیة ،لكن      

  ".دج 8000دج عن كل یوم زهید ، و یجب رفعه إلى 2000حیث أنّ المبلغ الممنوح أي 

                                                 
في كل من الجزائر ، فرنسا ، تونس   الوسیط في قضاء الإلغاء ، دراسة مقارنة مدعمة بتطبیقات حدیثةعمار بوضیاف ،  -  1

 .342، ص  2011مصر ، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، الأردن ، الطبعة الأولى 

، ملتقى القضاء الإداري                          تنفیذ قرارات الإلغاء القضائیة في القانون الجزائري: مداخلة بعنوان عمار بوضیاف ، -  2

، المملكة العربیة السعودیة ، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة ، جامعة الدول العربیة ، بتاریخ )  الإلغاء و التعویض( 

 .08، ص  22/10/2008  22/10/1429

  المرجع السابق  ، وسائل المشروعیة" في المنازعات الإداریة،  لحسین بن شیخ آث ملویا، دروسالقرار أشار إلیه  -  3

 .     496ص
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           هو من خلال القرار أنّ القضاة لم یوفقو في اختیار المصطلح المذكور وو یتضح       

و إنّما تُعَدُ وسیلة لإكراه المدین قصد حثه على ،فالغرامة التهدیدیة لیست تعویضا " التعویض" 

و المتمثل في القیام بعمل إیجابي وهو تنفیذ القرار الصادر عن الغرفة الإداریة  ، التنفیذ

  .حكمة العلیا بالم

صادر بتاریخ و في قرار آخر صادر عن الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا ال      

تصفیة الغرامة على أساس ) ب، م( بین نفس لأطراف حیث التمس السید  11/05/1997

  دج6.608.000.00دج إلى غایة یوم رفع الإستئناف بمبلغ إجمالي قدره  8.000.00مبلغ 

قد توصلت  العلیا  أنّ المحكمةما یُثیر الانتباه في هذا القرار  ، و  1و ذلك نظرا لتفاقم الضرر

  :مؤسسة قرارها على لأنّهدج  6.608.000.00إلى الحكم بالمبلغ الذي إلتمسه المستأنف أي 

إلى غایة تاریخ  26/12/1994حیث أنّه في هذه القضیة تواصل هذا الضرر من تاریخ " 

  .یوما  362أي تاریخ رفع عریضة الإستئناف أي  01/06/1996

نه على أساس المبلغ الیومي المحدد من قبل الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا المؤرخة في أو 

دج و یحدد المبلغ الإجمالي للتعویض بمبلغ یقدر  8.000.00: بــ 14/05/1995

  . "  دج 6.608.000.00:بـ

، و یظهر ذلك من خلال القرار الصادر في مجلس الدولة  هأیدوهو نفس الموقف الذي        

  .   2 1999مارس  08بتاریخ )   السیدة بوعروج: ( ضدّ ) بلدیة میلة :(  قضیة 

القاضي بتصفیة الغرامة ) الغرفة الإداریة ( و ذلك بتأیید قرار مجلس قضاء قسنطینة        

القرار إلى ل بأنّ الغرامة تسري من یوم صدور ، مع القو التهدیدیة المحكوم بها ضدّ الإدارة 

نونیة الحكم بالغرامة غایة الإتفاق الجدید ،و على ذلك فمجلس الدولة لم یُصرّح بعدم قا

  :التهدیدیة على بلدیة میلة ، بل أجاز ذلك و قد ورد في حیثیات القرار ما یلي 

حیث أنّ المستأنفة تؤكد أنّ المستأنف علیها لیس لها الحق في الغرامة التهدیدیة الممنوحة لها  "

 ، و المحددة قیمتها بالقرار موضوع الإستئناف  1994ماي  22بموجب القرار الصادر في 

                                                 
إشكالیة تنفیذ الإدارة ، قرار صادر عن الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا ، قرار غیر منشور ، أشارت له بن صاولة شفیقة  - 1

  .322،المرجع السابق ، ص ، دراسة مقارنة  للقرارات القضائیة الإداریة

وسائل " دروس في المنازعات الإداریة،  لحسین بن شیخ آث ملویا،أشار  إلیه . 97قرار غیر منشور الغرفة الثالثة ، فهرس  - 2

 . 497لمرجع السابق  ، ص ا ، المشروعیة
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بحیث وقع اتفاق بین الطرفین بعد صدور القرار الناطق بالغرامة التهدیدیة ، و الذي أنهى 

  .1995مارس 11اع فیما بینهما و هذا في النز 

حیث أنّ القرار موضوع الإستئناف حدّد فقط مبلغ الغرامة ، و التي تسري من یوم صدور 

  " .دام قد وقع اتفاق جدید بین أطراف النزاع القرار إلى الإتفاق الجدید ، ما 

  تعویض عن الأشغال كان لها الخیار في المطالبة إما بال" فاطمة بوعروج " فالسیدة        

أو طلب غرامة تهدیدیة ، و أنّ الغرفة الإداریة لمجلس قضاء قسنطینة قضت بغرامة تهدیدیة 

  .دج عن  كل یوم تأخیر ، إكراها لبلدیة میلة للتوقف عن الأشغال  2000قدرها 

و هو نفس الموقف الذي كرّسه مجلس الدولة و یظهر ذلك من خلال القرار الصادر في       

  .1 12/06/2002بتاریخ ) والي ولایة عین تموشنت : ( ضدّ ) السید  د، ب: (قضیة 

الذي أید بموجبه حكما صادرا عن الغرفة الإداریة بمجلس قضاء وهران ، قضى بتصفیة 

  :ى أنّه الغرامة التهدیدیة مؤسسا قراره عل

حیث أن المستأنف قد امتنع عن تنفیذ كل القرارات الصادرة ضدّه و هذا ثابت من خلال " 

من  340محضر رسمي و یكون بذلك یحق للمستأنف علیه الحصول على تعویض طبقا لمادة 

  " .قانون الإجراءات المدنیة و یتعین تأیید القرار 

  .التهدیدیة النطق بالغرامة ترفض التي القضائیة القرارات  -2

ت اختصاص القاضي الإداري بالنطق و على خلاف للقرارات السابقة ، و التي أقرّ       

أو  سابقا بالمحكمة العلیا)الغرفة الإداریة(بالغرامة التهدیدیة ضدّ الإدارة ، فإنّ أغلب قرارات 

  .الإدارة  ، منعت القاضي الإداري من النطق بالغرامة التهدیدیة ضدّ ا حالیً مجلس الدولة 

بالمحكمة العلیا إستبعدت صراحة الحكم  )الإداریة الغرفة (قرار صادر عن ففي         

عتبرة أنّ الغرامة ضدّ الدولة أو المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري بالغرامة التهدیدیة مُ 

بمناسبة الفصل في قضیة الحرمان :   118488رقمو ظهر ذلك من خلال القرار   غیر مبررة

                                                 
القضائیة الإداریة ، دراسة إشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات ، ، أشارت له بن صاولة شفیقة  19117قرار غیر منشور رقم   - 1

 .323المرجع السابق ، ص  ،مقارنة
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، )ك ، ن: ( ضد  ) جامعة الجزائر : ( من التسجیل في الكفاءة المهنیة للمحاماة قضیة 

  :على النحو الآتي و قد بررت المحكمة العلیا ذلك  15/12/19961بتاریخ 

 1990حیث أنّ رفض تسجیل المترشحین الحاصلین على شهادة اللیسانس في الحقوق لسنة " 

  .یعود عملیة فرز یمنعها القانون المذكور أعلاه 

المستأنف سلیم  و یتعین تأییده مبدئیا لأنّ الغرامة التهدیدیة الیومیة غیر مبررة  و علیه فإنّ 

  " .ضد الدولة أو المؤسسات العمومیة ذات طابع إداري 

لا یجوز للهیئة  بالمحكمة العلیا بأنّه) الغرفة الإداریة (و هو ما أكدت علیه أیضا        

  القضائیة أیا كانت طبیعتها أن تحكم بالغرامة التهدیدیة ضد المؤسسات ذات الطابع العمومي 

     . هذا التصرف و إنّما یمكن للمتضرر أن یرفع دعوى بهدف الحصول على التعویض نتیجة 

 239307: و یظهر ذلك جلیا من خلال القرار رقم  و یظهر ذلك من خلال القرار الصادر

.                           2) أ ، ل: ( ضد ) ب،ق  : ( في قضیة  06/02/2002: بتاریخ 

  :و قد ورد في حیثیات القرار ما یلي 

حیث من المبادئ العامة و التشریع الحالي و الإجتهاد القضائي لا یجوز للهیئة القضائیة أیا " 

كانت طبیعتها الحكم بالغرامة التهدیدیة ضد المؤسسات ذات الطابع العمومي مثل الدولة أو 

  .المجموعات المحلیة أو الهیئة الإداریة 

حیث و متى كان عدم الإمتثال لقرارات قضائیة من طرف السلطة العمومیة یشكل مصدرا 

ول على التعویض نتیجة منتجا لمسؤولیة هذه السلطة فیمكن للمتضرر رفع دعوى بهدف الحص

  .ذلك التصرف 

قد خالفوا هذه المبادئ حیث أن قضاة الإستعجال بقضائهم على البلدیة بغرامة تهدیدیة فیكونوا 

بقضائهم على البلدیة بغرامة تهدیدیة فیكونوا قد خالفوا هذه المبادئ الأمر الذي یجعل القرار 

  " .المثارین  لى الوجهینن حاجة إلى الإلتفات إالمطعون فیه معرضا للنقض دو 

أن الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا قد اعتمدوا على قرار ،  نستنتج الو كملاحظات حول        

أساس الرفض بعدم جواز فرض غرامة تهدیدیة ضد المؤسسات ذات الطابع العمومي مثل 

                                                 
 . 81، المرجع السابق ، ص  54لعدد قرار منشور بمجلة نشرة القضاة ، ا -  1

 168ص  . 2003د الأول ، ، العد ، قسم المستندات و النشر، المحكمة العلیاالمجلة القضائیة  -  2
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و ذلك لعدم وجود تشریع یجیز ذلك و عدم  الدولة ، أو المجموعات المحلیة أو الهیئة الإداریة 

  .وجود اجتهاد قضائي یكرس ذلك أي بجواز فرض غرامة تهدیدیة ضد الإدارة 

             :قضیة   الصادر في  القرار  من خلال على ذلككما أكدّ مجلس الدولة          

   1999أفریل 19: و ذلك بتاریخ  1)آیت أكلي: (ضدّ   )رئیس المندوبیة التنفیذیة لتیزي راشد( 

فقد استبعد مجلس الدولة و من خلال قراره ، النطق بالغرامة التهدیدیة و التي قضى بها مجلس 

  : على النحو الآتي قضاء تیزي وزو و قد سبب مجلس الدولة موقفه 

 تستند حیث أنّه فیما یخص الغرامة التهدیدیة التي حكم بها مجلس قضاء تیزي وزو ، فإنّها لا" 

إلى أي نص قانوني ، و لا یمكن التصریح بها ضدّ الإدارة ، سیما بلدیة تیزي راشد ، مما 

بأنّه لا مجال للحكم بالغرامة إضافة یتعین تأیید المستأنف مبدئیا مع تعدیله بالتصریح 

  " .التهدیدیة 

و نجد نفس الموقف قد اتخذه مجلس الدولة و ذلك من خلال القرار الصادر عنه في       

 . 2000أفریل 10بتاریخ  2) فریق صالحي ومن معهم : ( ضدّ ) ولایة تیزي وزو : ( قضیة 

  :یلي  و جاء في تسبیب مجلس الدولة كما

ه لا یمكن النطق بغرامة حیث أنّه في الوضع الحالي للتشریع و الإجتهاد القضائي ، فإنّ " 

تهدیدیة ضدّ الولایة أو البلدیة ، و أنّه یتعین بالتالي إلغاء القرار المستأنف فیما حكم على 

  " .المستأنف و بلدیة تیزي وزو بغرامة تهدیدیة 

أن الأساس الذي " لحسین بن الشیخ آث ملویا :" و في تعلیقه عن القرار یرى الأستاذ        

الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا و كذا مجلس الدولة ، النطق بالغرامة من خلاله رفضت 

  :التهدیدیة و ذلك كما یلي 

  .الغرامة التهدیدیة غیر مبررة ضدّ الإدارة  -

من قانون الإجراءات المدنیة ، بأنّه على العرض رفع دعوى  340الإستناد إلى المادة  -

  .زام القضائي لصالحه التعویض في حالة رفض الإدارة تنفیذ الإلت

                                                 
المرجع  وسائل المشروعیة" دروس في المنازعات الإداریة، لحسین بن شیخ آث ملویا،  ، الغرفة الأولى ، قرار غیر منشور -  1

الجزء الأول دار هومة ، الجزائر   المنتقى في قضاء مجلس الدولة،لحسین بن الشیخ آث ملویا ،  و ینظر . 500السابق  ص  

 .334، ص 2010الطبعة الخامسة 

   وسائل المشروعیة" دروس في المنازعات الإداریة، لحسین بن شیخ آث ملویا، قرار غیر منشور ، أشار إلیه أشار  إلیه  -  2

 .501ص  ،المرجع السابق 
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  .عدم استناد الغرامة التهدیدیة إلى أي نص قانوني ، و لا یمكن التصریح بها ضدّ الإدارة  -

  .  1أنّه في الوضع الحالي للتشریع و الإجتهاد القضائي ، لا یمكن الحكم بالغرامة التهدیدیة -

رئیس المندوبیة التنفیذیة : ( قضیة قد برر عدم جواز النطق بالغرامة التهدیدیة في و       

             :ضدّ ) ولایة تیزي وزو : ( قضیة  في  و، ) آیت أكلي: (ضدّ ) لتیزي راشد

لحسین الشیخ "  السابق الإشارة إلیهما ، و على حد تعبیر الأستاذ )فریق صالحي ومن معهم ( 

  .و الإجتهاد القضائي  یرجعها إلى انعدام النص القانوني"  آث ملویا 

 14فمن جهة الإجتهاد القضائي ، نجد قرار الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا و المؤرخ في  -

أقرّ بجواز  ، فقد)  بلدیة سیدي بلعباس: (  ضدّ ) بودخیل محمد ( في قضیة  1995ماي 

راجع المحكمة ، و أنّ ت 471و  340القضاء بالغرامة التهدیدیة ضدّ الإدارة طبقا للمادتین 

غیر مُستساغ ، إذ لابد  1996دیسمبر  15العلیا عن هذا الاجتهاد بموجب القرار المؤرخ في 

الغرف المجتمعة للمحكمة العلیا ، و لیس بقرار من تقریر ذلك التراجع بواسطة قرار صادر عن 

  .الدولة واحدة و كذا الأمر بالنسبة لمجلس صادر عن غرفة 

من قانون الإجراءات المدنیة لا  471و  340، فإنّ نصي المادتین أما من جهة القانون  -

یُمیّزان ما بین الإدارة و الخواص في تطبیقهما ، خاصة و أنّهما یتعلقان بوسائل تنفیذ 

الالتزامات بعمل أو امتناع عن عمل ، و التي تقضي بها الأحكام و القرارات القضائیة مهما 

  .ا عادیة كانت أم إداریة كانت الجهة القضائیة الناطقة به

و القول بأنّ النص القانوني منعدم أمر غیر مستساغ ، لكون قانون الإجراءات المدنیة یُطبق 

و كذا على المنازعات الإداریة ما لم یُستثن ) الخ ...مدنیة ، تجاریة ( على القضایا العادیة 

للنصین المتعلقین  ةبذلك بنص خاص في القانون نفسه و هو الشيء الذي لم یفعله بالنس

  .نى تمییز دبالغرامة التهدیدیة اللذین جاءا عامّین و یُطبقان على جمیع القضایا دون أ

الذي قضى بعدم جواز فرض غرامة تهدیدیة و في قرار آخر صادر عن مجلس الدولة       

ضدّ ) رئیس بلدیة درقینة ( :قضیة على البلدیة ، و یظهر ذلك من خلال القرار الصادر في 

  . 24/04/2000: بتاریخ   2) ساعو علي :( 

                                                 
 . 503المرجع السابق،  ص   ،وسائل المشروعیة" دروس في المنازعات الإداریة، لحسین بن شیخ آث ملویا، ینظر  -  1

 المنتقى في قضاء مجلس الدولة، أشار إلیه لحسین بن الشیخ آث ملویا ،  265فهرس   ،قرار غیر منشور ، الغرفة الرابعة - 2

 . 327، ص  2010الخامسة  دار هومة ، الجزائر ،  الطبعة الجزء الأول
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  : حیث ورد في حیثیات القرار ما یلي 

  .دج و التي سلطت على البلدیة یومیا  2000: حیث أنّ لب النزاع هو الغرامة التهدیدیة المقدرة بــ" 

فقضاة حیث أنّ البلدیة إدارة عمومیة ، لا یمكن أن تكون محلا لأمر بالأداء ، و بالتالي 

من قانون الإجراءات المدنیة المتعلقة بالتهدیدات  340المجلس لما طبقوا على البلدیة المادة 

رار المالیة فقد أخطئوا في تقدیر الوقائع و في تطبیق القانون ، و بالتالي ینبغي إذن إلغاء الق

المستأنف ، و بعد التصدي للدعوى من جدید رفض الدعوى لعدم التأسیس ، مع الحكم على 

من قانون الإجراءات  285و  270عملا بالمادتین ئیة المستأنف علیه بالمصاریف القضا

مجلس الدولة ، بأنّ وصف تطبیق  جواب إلىشیر وكملاحظات حول القرار ، نُ  " .المدنیة 

بالخطأ في " بلدیة درقینة " مجلس قضاء بجایة للغرامة التهدیدیة ضدّ یة بالغرفة الإدار قضاء 

  .1و قضى بإلغائه " تقدیر الوقائع و في تطبیق القانون 

ثل في مو المتعلیه في القرار ،  الاستنادالذي تم القانوني  الأساس إلىرجعنا  إذالكن         

          المدنیة و التي تندرج في باب التنفیذ الجبري لأحكام الإجراءاتمن قانون  340المادة 

دون تمییز سواء عن ، و قرارات القضاء ، و یشمل هذا الباب تنفیذ جمیع القرارات القضائیة  

میز مابین المحاكم العادیة أم عن الغرفة الإداریة و مجلس الدولة ، فالنص جاء عاما و لم یُ 

من  471المادة  ذلك أنّ ، بالإضافة إلى و القرارات القضائیة الإداریة  العادیةالقرارات القضائیة 

قانون الإجراءات المدنیة  تندرج ضمن كتاب الأحكام العامة ، أي تلك التي هي مشتركة مابین 

             :الأستاذ حد تعبیر على و بالتالي و  ، جمیع الهیئات القضائیة عادیة كانت أم إداریة

أن قضاة أول درجة كانوا محققین بناء على هذه العناصر " ین بن الشیخ آث ملویا لحس" 

  یجب تعویضه بناء على غرامة تهدیدیة " بودخیل " عندما قرروا بأن الضرر اللاحق بالسید 

من قانون  471و    340و یلاحظ أنّ هذا القرار طبق تطبیقا صحیحا مقتضیات المادتین 

                                                 
درقینة أصدرت " مستأجر لمحل تجاري ، و أن المؤجرة و ھي بلدیة "  ساعو علي " وتتمثل وقائع القضیة في أنّ السید  -  1

یة لم تصادق على تلك و المتمثلة في الولا لصالحة قرار بالتنازل عن المحل ، و ذلك بواسطة مداولة ، و لكن السلطة الوصیة
 04/03/1997إلى الغرفة الإداریة بمجلس قضاء بجایة ، و الذي أصدر لصالحھ قرارا في " ساعو علي " فلجأ السید  .المداولة 

دج عن كل یوم  2000قضى بإلزام البلدیة بإتمام إجراءات البیع تبعا للتنازل الصادر عنھا ، تحت طائلة غرامة تھدیدیة قدرھا 

رفض الدعوى لعدم  فاستأنفت البلدیة قرار الغرفة الإداریة بمجلس قضاء بجایة أمام مجلس الدولة الذي ألغاه ، ثمتأخیر ، 

لحسین من قانون الإجراءات المدنیة و المتعلقة بالغرامة التهدیدیة غیر واجبة التطبیق ، ینظر  340التأسیس  مذكرا بأنّ المادة 

 . 331لمرجع السابق ، ص الجزء الأول ، ا،  قضاء مجلس الدولةالمنتقى في بن الشیخ آث ملویا ، 
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و الأشخاص التابعة  اللتین لا تمیزان ما بین الأشخاص الخاصة  الإجراءات المدنیة ، و

  . 1الغرامة التهدیدیة  للقانون العام في تطبیق

: قضى بتاریخ أكدّ مجلس الدولة على عدم فرض غرامة تهدیدیة حینما كما         

و الذي قضى  16/10/1998الجزائر الصادر في  قضاءبإلغاء قرار مجلس  22/04/2002

دج ، و یتمثل في قیمة الغرامة  100.000.00بالحكم على ولایة بومرداس بدفع مبلغ 

               :قراره هذا بأنّ ، وقد أسس  20/11/1994التهدیدیة المحكوم بها بموجب قرار 

داریة و الإجتهاد القضائي أبعد مواد الإالغرامة التهدیدیة غیر منصوص علیها قانونا في ال" 

تطبیقا ضد الإدارة ، و علیه فإنّ مجلس الجزائر عندما ألزم والي ولایة بومرداس بدفع مبلغ 

قد أخطأ في تطبیق القانون مما یتعین إلغاء القرار دج قیمة الغرامة التهدیدیة كان 100.000

و هو نفس الموقف الذي تبناه مجلس . 2" المعاد و الفصل من جدید برفض الدعوى الأصلیة 

، و ذلك بمناسبة فصله في طعن مرفوع من بلدیة تیزي  وزو ضدّ قرار صادر عن الدولة 

و یتعلق القرار بتصفیة غرامة تهدیدیة  13/11/2000: اء تیزي وزو بتاریخ مجلس قض

أرضیة  دج بسبب عدم قیام البلدیة بتسویة الوضعیة القانونیة لقطعة175.000.00مبلغها 

  . 3"مملوكة للمحكوم له 

  :و قد ألغى المجلس هذا القرار ، و كان تبریر مجلس الدولة على النحو الآتي        

حیث أنّه و عكس الاجتهاد مجلس الدولة الفرنسي الذي سمح للقاضي أن یحكم بالغرامة " 

                10/05/1974التهدیدیة بدون أي نص قانوني ، و ذلك في قراره الصادر في 

 08و قانون  1980جویلیة  16حیث ألزم المشرع بأن یصدر قانونین قانون " بار وهوني " 

الذین سمحا للقاضي الإداري أن یسلط غرامة تهدیدیة في حالة عدم تنفیذ أحكام  1995فبرایر 

حالیا فالتشریع الجزائري الحالي و كذلك الإجتهاد القضائي المكرس قضائیة من قبل الإدارة ، 

       یسمحان للقاضي الإداري أن یسلط الغرامة التهدیدیة على الإدارة عن عدم تنفیذها لقرار

  " .قضائي 

                                                 
  .333الجزء الأول ، المرجع السابق ، ص  المنتقى في قضاء مجلس الدولةلحسین بن الشیخ آث ملویا ، ینظر   -  1
ضمانات تنفیذ  ،، قرار غیر منشور أشار إلیھ ، عبد القادر عدو   00555: قرار صادر  عن مجلس الدولة ، الغرفة الرابعة ، ملف رقم  - 2

 .175المرجع السابق ، ص الأحكام الإداریة ضدّ الإدارة العامة ،
ضمانات تنفیذ  ،منشور أشار إلیھ ، عبد القادر عدو  ، قرار غیر  007989: قرار صادر عن مجلس الدولة ، الغرفة الثالثة ، ملف رقم  - 3

  .175المرجع السابق ، ص  الأحكام الإداریة ضدّ الإدارة العامة ،
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 الإداراتبالغرامة التهدیدیة ضد  الأمرقد عبّر مجلس الدولة على موقف عدم جواز  و       

                    :ضد )بوخالفة عیسى : (في قضیة من خلال القرار الصادر العمومیة ، و ذلك 

، حیث برر مجلس الدولة رفض تسلیط غرامة تهدیدیة ضدّ الإدارة المدعي 1)بلدیة بن سرور ( 

  :علیها حیث ورد في حیثیات القرار ما یلي 

حیث أن القضاء الإداري لا یمكنه أن یلزم الإدارة بفعل شيء و عدم فعله ، و حیث أن " 

  " .یجعل المستأنف غیر مؤسس  الغرامة لا تسلط على الإدارات مما

              القرار الصادر عن مجلس الدولةهو نفس الموقف الذي یتجلى من خلال و        

رئیس المندوبیة التنفیذیة لبلدیة : ( ضدّ ) ن .ب: السید ( : في قضیة  28/02/2000:بتاریخ 

  :یلي  ما، حیث ورد في حیثیات القرار 2) سیدي بن عدّة ولایة مستغانم 

على الإدارة بدفع غرامة تهدیدیة و إن القرار المستأنف الذي حكم حیث أنه لا یمكن الحكم " 

دج عن كل یوم تأخیر 200: على رئیس بلدیة سیدي بن عدة بدفع غرامة تهدیدیة یومیة قدرها 

  " .یجب إلغاؤه  03/03/1997إلى  03/07/1995و ذلك من 

في  1997أفریل  13بتاریخ من خلال القرار الصادر أیضا ، و یظهر ذلك الرفض    

عن الوجه ... :"یلي  حیث ورد في حیثیات القرار ما3) بلدیة الأغواط:( ضد ) م-ب:(قضیة

الوحید المأخوذ من نقص الأساس القانوني المثار من قبل المستأنف حیث أنه لا سلطة للقاضي 

الإداري على ضوء التشریع و الإجتهاد القضائي للغرفة الإداریة الحالیین في الحكم على الإدارة 

  "  .ضدها  على تنفیذ القرارات المنطوق بها بغرامات تهدیدیة لإجبارها

و ذلك من  تسلیط غرامة تهدیدیة على الإدارةمجلس الدولة أیضا على عدم جواز  و قد أكدّ      

) والي ولایة عین تموشنت  : ( في قضیة :   26/06/2000:خلال القرار الصادر بتاریخ 

  :و قد جاء في مضمون القرار ما یلي ، 4) أ ، ب: ( ضدّ 

                                                 
   الوسیط في قضاء الإلغاء، أشار إلیھ ، عمار بوضیاف ،  012411: قرار غیر منشور ، الغرفة الثالثة ، قرار رقم   -  1

 .344ص ،  المرجع السابق 
 ، دراسة مقارنة    إشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة الإداریةبن صاولة شفیقة ،   188258: رقم   منشور قرار غیر -  2

 .324المرجع السابق ، ص 
  . 195 ، ص 1998المجلة القضائیة ،  قسم الوثائق و المستندات ، المحكمة العلیا ، العدد الأول ،  - 3
    ، دراسة مقارنة إشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة الإداریة، بن صاولة شفیقة ،  207547: قرار غیر منشور ، رقم   -  4

 .324المرجع السابق ، ص 



 الباب الثاني الغرامة ا�تهدیدی�ة �لٓیة ل��نف�ذ أ�ح�كام القـضائیة الإداریة و جزاء �دم تنف�ذها
 

161 
 

حیث أن المبدأ الذي استقر علیه الإجتهاد القضائي هو أنه لا سلطة للقاضي الإداري في "    

  " .الحكم على الإدارة بغرامة تهدیدیة 

  .1 24/07/2000و هو ما ذهب إلیه مجلس الدولة في القرار الصادر في    

  :في فرض الغرامة التهدیدیة ضدّ الإدارة  المعارض  الموقف تبریر * 

أنّ سبب امتناع القاضي الإداري عن شمل حكمه على  "لیلى زروقي  "ترى الأستاذة        

الإدارة بالغرامة التهدیدیة ، للضغط علیها و إجبارها على التنفیذ ، و بالتالي عدم تطبیق نص 

من قانون الإجراءات المدنیة ، إلى أنّ السلطة القضائیة لیس من شأنها تنفیذ  471المادة 

یس من شأنها تنفیذ القرارات الصادرة في القضایا القرارات الصادرة في القضایا الإداریة ل

هي التي تنفذ المدنیة ، فالإدارة  الإجراءاتمن قانون  320الإداریة ، و ذلك طبقا لنص المادة 

فإنّه یتعین الرجوع للقاضي عدم امتثالها و رفضها ، و في حالة  القرارات القضائیة الملزمة لها 

  .2طرق التنفیذ القانونیة  لطلب التعویض ، و ذلك بعد استنفاذ

و قد أكدّت علیه المحكمة العلیا  على هذا المبدأ و ذلك بموجب قرار صادر عنها        

من المقرر قانونا أنّه یمكن :" أنّه  ى، حیث ورد في حیثیات القرار عل 1993أفریل 11بتاریخ 

           الجماعات المحلیةللمتقاضین المستفدین من أحكام القضاء التي تتضمن إدانة الدولة و 

و المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري أن یحصلوا على مبلغ الدیون من الخزینة العمومیة 

  .3بعد إثبات استحالة الدیون 

           : یقول "لیلى زروقي  "و في رده عن تبریر الأستاذة  "عمار بوضیاف " أما الدكتور        

من قانون الإجراءات المدنیة التي ارتكزت علیها المستشارة لتبریر  320للمادة بالرجوع إنّه و " 

شیر إلى إعفاء الإدارة من موقفها و كذلك موقف مجلس الدولة لا نجدها على الإطلاق تُ 

حتج بها ذكرت منطوق الصیغة التنفیذیة الواجب توافرها الخضوع للغرامة التهدیدیة ، فالمادة المُ 

قرار حتى یكون قابلا للتنفیذ سواء صدر عن جهة القضاء العادي أو القضاء في الحكم أو ال

  .الإداري 

                                                 
    ، دراسة مقارنة إشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة الإداریة، بن صاولة شفیقة ،  207548: قرار غیر منشور ، رقم   -  1

  .324المرجع السابق ، ص 

 .187زروقي لیلى ، المرجع السابق ،ص  -  2

 .  191، ص  1994د الأول ، ، العد ، قسم المستندات و النشر المحكمة العلیاالمجلة القضائیة  -  3
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           مبدأ عدم جواز إصدار القاضي الإداري أوامر للإدارة لا یمكن توظیفه كما أنّ         

  .1و إعمالا بنظرنا إن تعلق الأمر بتنفیذ أحكام القضاء 

قانوني لفرض یبرر عدم وجود نص " وعبد القادر عد"یرى الدكتور   جانبهو من        

الغرامة  ذلك أنّ ر بخشیة مجلس الدولة من التدخل في عمل الإدارة ، فسّ یُ الغرامة التهدیدیة  

و العقوبات هو لا ن یطبق علیها مبدأ شرعیة الجرائم شكل عقوبة تستدعي ضرورة أـالتهدیدیة ت

محالة أمر على درجة كبیرة من الشذوذ و الخروج الصارخ للنظریات المنظمة للغرامة التهدیدیة 

  . 2في اعتبارها عقوبة 

مجلس الدولة في رفضه للعدد من أحكامه بنظام الغرامة التهدیدیة معناه تأسیس و أنّ       

على المنازعات ) الملغى( المدنیة  اءاتالإجر من قانون  471و  340استبعاد تطبیق المادتین 

نتقد من قبل الفقه الإداري في الجزائر ، إذ رأیه أن لا شيء یمنع و هذا أمر مُ ، الإداریة 

من قانون الإجراءات المدنیة في الحالات  340القاضي الإداري من الأخذ بمقتضیات المادة 

من الاعتبارات التي استند علیها الفقه ، و التي یتطلب فیها الوضع إكراه الإدارة على التنفیذ 

  :في موقفه التي نوجزها على النحو الآتي 

قانون الإجراءات المدنیة هو الشریعة العامة للتقاضي في النظام القضائي الجزائري               -

و العمل بقواعده في القضاء الإداري هو أمر لابد منه ، لعدم وجود تقنین إجرائي خاص 

  .ت الإداریةبالمنازعا

إن العمل بما هو منصوص علیه في قانون الإجراءات المدنیة من قبل هو أمر قد تم  -

المعدل و المتمم   01-98من القانون العضوي 40تكریسه أمام مجلس الدولة بموجب المادة 

المدنیة التي أخضعت الغرف  الإجراءاتمن قانون  168و أمام الغرف الإداریة بموجب المادة 

  .ریة لنصوص قانون الإجراءات المدنیة الإدا

  

                                                 
من الجزائر ، فرنسا ، تونس   مقارنة مدعمة بتطبیقات حدیثة في كل الوسیط في قضاء الإلغاء ، دراسة عمار بوضیاف ،  -  1

تنفیذ قرارات الإلغاء القضائیة في القانون  :بوضیاف ،مداخلة بعنوان و ینظر كذلك عمار  345المرجع السابق ، ص ، مصر

 .10،المرجع السابق ، ص  الجزائري
 .179ص ، المرجع السابق ،  ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامةعبد القادر عدو ،  -  2
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163 
 

  .1الإداریة  بالمحاكمالمتعلق  02-98و أخیرا بموجب نص المادة الثانیة من القانون  

من قانون  471و  340عدم وجود أي نص قانوني یستبعد العمل بمقتضیات المادتین  -

اب التنفیذ الجبري ضمن ب340الإجراءات المدنیة في المادة الإداریة و كذالك إدراج المادة 

  .2" لأحكام و قرارات القضاء و العقود 

و باعتبار أنّ الغرامة التهدیدیة هي ، فترى من جهتها   "بن صاولة شفیقة"أما الدكتورة        

وسیلة إكراه مالي تتحول بعد تصفیتها إلى تعویض ، فما المانع من الحكم بها ، طالما أنّ 

تعویض عند عدم تنفیذ الحكم ؟ بل بالعكس ، فإنّها تكون أكثر المحكوم له بإمكانه رفع دعوى 

ع الفرنسي نجاعة لما تتسم به من ضغط على الإدارة بدفعها إلى التنفیذ ، و إذا كان المشرّ 

 و تتساءل الدكتورة  .نفسه ، تراجع عن موقفه و سمح بالحكم بالغرامة التهدیدیة على الإدارة   

                . ل القضاء الجزائري سائرا على نهجه السابق ؟ لماذا یظ "بن صاولة شفیقة "

  .3 ه فرض الغرامة التهدیدیة على الإدارةمع الإشارة إلى أنّ القاضي العادي له مكنّ 

أنّ الإجتهادات القضائیة مُتناقضة ، كون أنّ  نستنتج ومن خلال ما تم التطرق إلیه       

الإجتهاد الأول للغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا و مجلس الدولة أكد حق طلب و توقیع الغرامة 

التهدیدیة ضد الإدارة ، و هو ما یتطابق فعلا مع النصوص التشریعیة ، غیر أنّ الإجتهاد 

یُبعد فرض الغرامة التهدیدیة على المؤسسات  غایر للأول ، و هو غیر قانوني كونهالثاني مُ 

، كما أنّ وجود هذه القرارات المتناقضة یؤثر سلبا  خرقا للقانون الإداریة العمومیة مما نعتبره 

  . 4 على حقوق و حریات الأفراد 

                                                 
تخضع الإجراءات المطبقة أمام المحاكم الإداریة لأحكام :"المتعلق المحاكم الإداریة   02-98القانون  2تنص المادة  - 1

  .قانون الإجراءات المدنیة 

 " .أحكام المحاكم الإداریة قابلة للإستئناف أمام مجلس الدولة ، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك 

 .177.176ابق ،  ص ص ، المرجع الس ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامةعبد القادر عدو ،  -  2
 . 325، دراسة مقارنة، المرجع السابق ، ص  إشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة الإداریةبن صاولة شفیقة ،  - 3
 .78كمون حسین ،  المرجع السابق ، ص  - 4
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لفرض الغرامة التهدیدیة على الإدارة عارض أما بخصوص الآثار السلبیة للموقف المُ       

الدكتور  "  في عملیة تنفیذ القرارات القضائیة من خلال الإجتهاد القضائي ، فیرى المتماطلة

  1:وجزها على النحو الآتي و التي نُ ختلفة مُ آثار سلبیة أنّ ذلك یُخلّف " عمار بوضیاف 

و كذلك المساس الواضح بالأحكام الدستوریة و هي حمایة حقوق و حریات الأفراد من خلال  -

  .لقضائیة تنفیذ الأحكام ا

  .التقلیل من شأن الأحكام القضائیة ، المساس بأبرز معالم دولة القانون  -

  .الحكم بنفاذ استمراریة قرار إداري غیر مشروع ، إمتداد عدم التنفیذ خارج دعوى الإلغاء   -

أنّ المهمة الأساسیة المسندة " بوبشیر محند أمقران: " و في هذا الشأن یرى الدكتور        

لمجلس الدولة المتمثلة في توحید الإجتهاد القضائي ، و هو ما یجعل الجهات القضائیة الدنیا 

    .2لا تلتزم بقرارات مجلس الدولة لعدم تجانسها و تعارضها 

  . في مجال التنفیذ 02- 91دور  القانون  : ثالثا  

مُحاولة من المُشرّع الجزائري في سد الثغرات الموجودة في النصوص القانونیة المنظمة          

لعملیة تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة عن الجهات القضائیة الإداریة ، و أمام ضعف سلطات 

القاضي الإداري في مواجهة السلطات الإداریة لضمان تنفیذ أحكامه سیما المتعلقة بتنفیذ 

المتعلق بتحدید  02-91م المتضمنة إدانة ضد الإدارة ، بادر إلى إصدار القانون الأحكا

 القواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضاء
3

، و إنشاء كذلك حساب خاص على  

تنفیذ أحكام القضاء : و ذلك تحت عنوان  302-38: مستوى الخزینة العمومیة تحت رقم 

  .4"المقضي بها لصالح الأفراد و المتضمنة إدانات مالیة للدولة و بعض الهیئات 

                                                 
تنفیذ قرارات الإلغاء ، عمار بوضیاف ،   345، المرجع السابق ، ص  الوسیط في قضاء الإلغاءعمار بوضیاف ،  - 1

 . 10، ص  القضائیة في القانون الجزائري
 .78كمون حسین ،  المرجع السابق ، ص  -  2
المطبقة على بعض أحكام القضاء  المتعلق بتحدید القواعد الخاصة  1991ینایر  08المؤرخ في 02 -  91: القانون رقم  - 3

 . 1991ینایر 09الرسمیة ، المؤرخة في   02:الجریدة العدد 
دور القاضي  سلیماني سعید .159، المرجع السابق ، ص  إشكالیة تنفیذ الأحكام الصادرة ضدّ الإدارةسلیماني سعید ،  -  4

 . 96 ، المرجع السابق ، ص الإداري في حمایة الحقوق و الحریات الفردیة
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  .مرحلة الاعتراف التشریعي بالغرامة التهدیدیة :المطلب الثاني 

       مرحلة الاعتراف التشریعي بالغرامة التهدیدیة إلى من خلال المطلب الثاني یتم التطرق      

و القضاء  موقف التشریعببیان  )الفرع الأول ( و ذلك من خلال و التكریس القضائي لها ، 

الغرامة  فیكون محل دراسة ) الفرع الثاني( أما  . الفرنسي من الغرامة التهدیدیةالإداري 

  .و الإجتهاد القضائي الجزائري التهدیدیة في ظل قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 

  في فرنسا  و التكریس القضائي للغرامة التهدیدیة ي التشریع الإعتراف :   الفرع الأول 

ساهمتها في مجال مرحلة الإعتراف التشریعي للغرامة التهدیدیة في المادة الإداریة و مُ إنّ      

  .التحلیلبالدراسة و بمرحلین جدیرتان حمل الإدارة على تنفیذ الأحكام الإداریة قد مرت 

خ في ر المؤ  80/538الغرامة التهدیدیة في ظل القانون و علیه یتم الطرق إلى      

المؤرخ في  95/125الغرامة التهدیدیة في ظل القانون ،) أولا ( 16/07/1980

، و تفعیل لسلطة القاضي الإداري الفرنسي بموجب القانون رقم  )ثانیا ( 08/02/1995

  ) .ثالثا (  597 - 2000

   .16/07/1980خ في ر المؤ  80/538الغرامة التهدیدیة في ظل القانون  : أولا 

ع الفرنسي للحد من ظاهرة عدم تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضد سعیا من المشرّ         

فقد تدخل بجملة من الإصلاحات التشریعیة في ، و ما ینجر عنه لضیاع لحقوق الأفراد  الإدارة

حیث أجاز فرض غرامة تهدیدیة ضد الإدارة .1تنفیذ الأحكام القضائیة  ىعل الإدارة إلزاممجال 

  .الممتنعة عن تنفیذ الأحكام القضائیة 

وم على عدم إصدار أوامر للإدارة التقلیدي للقضاء الإداري في فرنسا كان یقُ  الإتجاهف       

إلى  او الذین دعو .تعرض لانتقادات من الفقه هناك منذ بدایة القرن العشرین الذي جاه تهذا الإ

  سیاسة جدیدة تسمح بإصدار مثل هذه الأوامر كضمانة لتنفیذ أحكام القضاء الإداري  انتهاج 

الذي أجاز  1980سنة  539و قد استجاب المشرّع الفرنسي لهذه الأصوات بالقانون رقم 

  .2لإجبارها على تنفیذ أحكامهالإدارة لمجلس الدولة الفرنسي فرض غرامة تهدیدیة على جهة 

                                                 
1   - COSTA Delphine , contentieux administratif , edition Lexis nexis, Paris, 2011, p p 10et12. 

  .299بوفراش صفیان ، المرجع السابق ، ص 
 .211محمد علي الخلایلة ، المرجع السابق  ، ص  -  2
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قانون ال خلالالمُشرّع الفرنسي كان السبّاق لفرض الغرامة التهدیدیة على الإدارة ذلك أنّ        

عد ذلك أول خطوة في الإعتراف للقاضي الإداري بسلطة توجیه أوامر ، و یُ  1980جویلیة 16

قتضیات تفعیل ما یصدر من أحكام على للإدارة ، مع تأكید دستوریة هذا العمل و إعتباره من مُ 

  . 1نحو یستوجبه مبدأ خضوع الدولة للقانون ، بما لا یتعارض مع مبدأ الفصل بین السلطات 

أنّ المُشرّع الفرنسي أعطى للغرامة التهدیدیة بعض المُمیزات التي لا نجد لها مُقابلا كما         

          وجزها على النحو و التي نُ  1972في نطاق القانون الخاص المنصوص علیه في قانون 

یذ ضدّ الإدارة لا یكون إلاّ في حالة امتناعها عن التنفالحكم بالغرامة التهدیدیة  2:الآتي 

اعتبار مجلس الدولة هو صاحب الإختصاص في الحكم بالغرامة التهدیدیة ضدّ  ،و )01(

      . )02(الإدارة 

  .الحكم بالغرامة التهدیدیة ضدّ الإدارة لا یكون إلاّ في حالة امتناعها عن التنفیذ : 01

عتبر هذه الخاصیة نقطة إختلاف بین نظام الغرامة التهدیدیة في القانون الخاص عما تُ        

للقاضي العادي یمكن أن یحكم بالغرامة التهدیدیة موازاة  فبالنسبةهو علیه في القانون الإداري ، 

من قانون  05و هذا ما نصت علیه المادة ،الموضوع  ضمان تنفیذ حكمه فيقصد ، مع حكمه 

بالغرامة التهدیدیة لضمان یمكن للمحاكم أن تحكم مباشرة :" و التي نصت على أنّه  1972

  ".تنفیذ أحكامه 

أما بالنسبة للقاضي الإداري فلا یستطیع أن یحكم على الإدارة بالغرامة التهدیدیة إلاّ في        

و هذا ما نستخلصه من نص المادة ،  لقضائي الصادر ضدّهاحالة امتناعها عن تنفیذ الحكم ا

في حالة عدم تنفیذ الحكم الصادر من المحاكم :" و التي نصت على أنّه 1980 من قانون 02

الإداریة ، یمكن لمجلس الدولة أن یحكم بالغرامة التهدیدیة ضد الأشخاص المعنویة من القانون 

  " .العام لضمان تنفیذ هذه الأحكام 

أما عن الهدف من تقیید القاضي الإداري بشرط إمتناع الإدارة عن التنفیذ حتى یكون له       

قبل اللجوء إلى للإدارة للتقیید بمحض إرادتها   الحكم ضدّها بالغرامة التهدیدیة ،هو منح فرصة

جأ إلى یمكن للقاضي الإداري أن یلأنّه  إلاّ الأسلوب الردعي  و المتمثل في الغرامة التهدیدیة 

لمحاولة الوصول  1969و  1963و المنصوص علیها في مرسوم ، الوسائل غیر القضائیة 

                                                 
 .187عبد الرحمن ، المرجع السابق ، ص  عثماني  -  1

 . 160، المرجع السابق ، ص  إشكالیة تنفیذ الأحكام الصادرة ضدّ الإدارةسلیماني سعید ،  -  2
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 أحكامه قبل اللجوء إلى أسلوب الغرامة التهدیدیة حیث یمكن لنائب رئیس مجلس إلى تنفیذ 

الدولة ، أو رئیس القسم القضائي للمجلس أن یطلب من رئیس لجنة التقریر و الدراسات تنبیه 

بالنتائج التي تترب على عدم تنفیذ أحكامه ، و في حالة تعنت الإدارة فإنّ المجلس یدرج الإدارة 

   .1ذلك في التقریر السنوي الذي یقدّمه للحكومة 

  .   اعتبار مجلس الدولة هو صاحب الإختصاص في الحكم بالغرامة التهدیدیة ضدّ الإدارة : 02

سلطة كل المحاكم في الحكم بالغرامة التهدیدیة  1972من قانون  05 ست المادةكرّ        

، و محاكم على مختلف درجاتها و فروعها ، بحیث لم تمیز بین محاكم الدرجة الأولى 

 اعتبر أنّ و محكمة النقض ، أما في مجال القضاء الإداري فإنّ المشرّع الفرنسي  الاستئناف

دون المحاكم الإداریة ، و هذا ما یتضح من  في الحكم بالغرامة التهدیدیة مجلس الدولة وحده 

    . 2 1980من قانون   02خلال المادة 

حالة عدم تنفیذ قرار في نّه أ،  1980جویلیة 16ستجدات التي تضمنها قانون من مُ و        

صادر عن أي جهة قضائیة إداریة مهما كانت ، یمكن لمجلس الدولة ، و لو تلقائیا الحكم 

بغرامة تهدیدیة ضدّ السلطة الإداریة المعنیة لضمان تنفیذ الحكم أو القرار القضائي  و لكن 

، لم یكن ینطق بها  الغرامة التهدیدیة في المادة الإداریة فإنّ ووفقا للأحكام الساریة آن ذاك 

  إذا لم ینفذ حكم صادر عن جهة قضاء إداري  القاضي الإداري مباشرة لتدعیم حكم أصلي إلاّ 

النطق بالغرامة ب شروط معینة ، یبقى لمجلس الدولة المخول قانونا في هذه الحالة و تحت

  . 3التهدیدیة 

من جعل الاختصاص لمجلس  ع الفرنسيشرّ الهدف الذي قصده المُ  إلىشیر هذا و نُ           

  4:یلي  الدولة وحده و الذي یكن في ما

الغرامة  آلیةك حرّ تشجیع ضرورة التشاور و التعاون بین رئیس قسم المنازعات ، الذي یُ  -  

الودیة ، فهما جهازان  التهدیدیة و رئیس لجنة التقریر الذي یحاول إقناع الإدارة بالتنفیذ بالطرق

  .القضائیة و ألا وهو مجلس الدولة تابعان لنفس الهیئة 

                                                 
 . 161، المرجع السابق ، ص  إشكالیة تنفیذ الأحكام الصادرة ضدّ الإدارةسلیماني سعید ،  -  1

 . 162، ص  نفس المرجع  -  2

 . 280، المرجع السابق ، ص ، دراسة مقارنة إشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة الإداریة، بن صاولة شفیقة  -  3

 . 162، المرجع السابق ، ص  إشكالیة تنفیذ الأحكام الصادرة ضدّ الإدارةسلیماني سعید ،  -  4
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الحد من إمكانیة إستئناف الحكم الصادر بالغرامة التهدیدیة ، الذي یصدر من المحاكم  -

الإداریة في حالة إعطائها هذا الإختصاص ، و ذلك حتى یتحاشى التأخیر في تنفیذها بطریق 

صدوره من آخر درجة ، على  الإستئناف ، كون أنّ الإدارة في الغالب لا تنفذ الحكم إلاّ بعد

وقف تنفیذ الأحكام الإداریة ، كما أنّ للقاضي الإداري سلطة الرغم من أنّ الإستئناف لا یُ 

بكل حریة إذا طلب  قدّرتقدیریة مطلقة فیما یتعلق بالحكم ضدّ الإدارة بالغرامة التهدیدیة ، إذ یُ 

من  02رت عنه المادة هذا ما عبّ  منه مدى ضرورة الحكم بها ، أو الحكم بها من تلقاء نفسه و

    . 1980قانون 

قد جعل الاختصاص بالحكم  1980و یرى العدید من الفقهاء ، أنّه إذا كان قانون        

بتوقیع الغرامة التهدیدیة لمجلس الدولة وحده دون المحاكم الإداریة و المحاكم الإداریة 

فعلى الرغم من تقدیم ما یقرب من " هزیلة " الإستئنافیة فإنّ أحكامه قد بدت في هذا المجال 

 1993إلى عام  1980طلب من أصحاب الشأن إلى مجلس الدولة في الفترة من عام  800

لتوقیع الغرامة التهدیدیة على أشخاص القانون العام الممتنعة عن تنفیذ الأحكام الإداریة إلا أنّ 

  .1الطلبات ذا وى لسبعة طلبات فقط من مجموع همجلس الدولة لم یستجب س

            08/02/1995 :المؤرخ في 95/125الغرامة التهدیدیة في ظل القانون  :ثانیا   

تعزیز لسلطات القاضي الإداري و توسیع الاختصاص للجهات القضائیة الإداریة في فرض الغرامة 

   .التهدیدیة  

لم یُعالج القُصور الذي  1980لسنة  539ع الفرنسي و من خلال القانون رقمشرّ إنّ المُ       

كانت تُعاني منه سلطة القاضي الإداري الفرنسي ، و المُتجسد في امتناع هذا القضاء عن 

تضمین أحكامه أوامر صریحة للإدارة ، و قد استمرت أصوات الكثیر من الفقهاء في الدعوة 

امة و كذا حصر مجلس الدولة في اختصاصه في فرض الغر  ، صورعالجة هذا القُ إلى مُ 

شرّع الفرنسي أخیرا إلى ، و قد استجاب المُ  ...التهدیدیة دون الجهات القضائیة الإداریة الأخرى 

و الذي یُعد في الحقیقة نقطة  08/02/1995في  125هذه الدعوات فقام بإصدار القانون رقم 

  .2الإلغاء  تحول فاصلة في مجال سلطات القاضي الإداري و خاصة في نطاق دعوى

                                                 
 .112حمدي علي عمر ، المرجع السابق ، ص  -  1
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  سلطات القاضي الإداري إلى تعزیز  1995ع الفرنسي من خلال قانون شرّ د المُ مِ فلقد عَ       

لحمل الإدارة على تنفیذ أحكامه و قراراته ، بإعتبار ذلك أفضل ضمانة لحمایة حقوق و حریات 

  . 1الأفراد في مواجهة تقاعس السلطة الإداریة 

 لطة فرض الغرامات التهدیدیة كم التي تتمتع بسُ كما أنّ هذا القانون وسّع من دائرة المحا        

   في ظل قانون كما كان علیه الحال  ،ورة بمجلس الدولة الفرنسيعد هذه السلطة محصُ فلم تُ 

نص على تخویل المحاكم الإداریة  1995لسنة  125، حیث أنّ القانون رقم  1980- 539

     .2التهدیدیة الأوامر للإدارة و فرض الغرامات كافة سلطة الجمیع بین توجیه 

الذي أشار إلى النقائص التي   J.Gourdouنُشیر إلى رأي الأستاذ   و في هذا الصدد       

        1980شابت هذا القانون ، و قد حذّر مجلس الدولة من تلك الثغرات الموجودة في القانون 

شرّع  الفرنسي القانون فقد أصدر المُ  تلك الانتقادات التي طالت القانون السابق ، واجهة و لمُ 

عالج نقائص أكثر وجاهة في النظام ا مبادئ جدیدة تُ تضمنً مُ ،  3 125رقم  1995فبرایر  08

و یتمثل المبدأ الأول في إجازة المشرّع الفرنسي للقاضي الإداري أن یقرن الغرامة بأمر السابق ، 

و الثاني یتمثل في تعمیم ، تنفیذي ، و هذا الأمر یمثل المجال الطبیعي للغرامة التهدیدیة 

و محاكم الاستئناف الإداریة ، بحیث أظهر احتكار  استخدام الغرامة على المحاكم الإداریة

ودة المجال بسبب ندرة استخدامها قصد تنفیذ دة محلدولة لوحده هذه السلطة فعالیّ مجلس ا

في إجازة المشرّع للقاضي أن یقرن الغرامة لیس أما المبدأ الأخیر فقد تمثل ، و الأحكام الإداریة 

          " injonction à     priori  " فقط بأمر سابق على مرحلة التنفیذ ، أي في الحكم الأصلي

  .injonction à posteriori "4"و إنّما أیضا بأمر لاحق على الحكم الأصلي 

                                                 
 . 163، المرجع السابق ، ص  إشكالیة تنفیذ الأحكام الصادرة ضدّ الإدارةسلیماني سعید ،  -  1
 .226أبو بكر أحمد عثمان النعیمي ، المرجع السابق ، ص  - 2
 08/02/1995الصادر بتاریخ  95/125المُشرّع الفرنسي و في مجال حمایة حُقوق الأفراد ، أدرج و من خلال القانون  إنّ  -  3

القضائي الإجراءات المدنیة الجزائیة و الإداریة الجدیدة إذ تضمنت إجراءات الغرامة التهدیدیة إجراءات و المتضمن التنظیم 

جدیدة  بحیث صارت الجهة التي تصدر الحكم أو القرار النهائي هي المعنیة بتنفیذه عوض الإجراء الأولي الذي كان یمنح هذه 

ینظر بن  ولة لمجلس الدولةم الإداریة و مجالس الاستئناف السلطة المخو امتدت إذا لكل من المحاك  السلطة لمجلس الدولة

 . 280، دراسة مقارنة ،المرجع السابق ، ص  إشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة الإداریةصاولة شفیقة ،  

 .155المرجع السابق ، ص  ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضدّ الإدارة العامة ،عبد القادر عدو ،  -  4
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و قد انتقد جانب آخر من الفقه هذا النهج الخطأ الذي یرتكز على اسئثار مجلس الدولة       

و المحاكم العمل على منح المحاكم الإداریة بالحكم بتوقیع الغرامة التهدیدیة و طالب ب

            الاستئنافیة سلطة توقیع الغرامة التهدیدیة على الأشخاص المعنویة لضمان تنفیذ أحكامها 

  .1و التي أثبت الواقع العملي أنّ أكثر حالات الامتناع عن التنفیذ تخص أحكامها

و محاكم  ذلك الحرمان الذي ساد في جهات القضاء الإداري الأخرى من محاكم إداریة       

أحكامها بغیر مبرر ، و ربما ما یُبرر هذا المسلك للمُشرّع الإستئناف من حقها في ضمانة 

إلاّ  . 19872لم تحدث في فرنسا إلاّ في أواخر سنة  ، الفرنسي أنّ محاكم الإستئناف الإداریة

و إضافة ،  1953منذ سنة أنّ هذا الموقف یبقى دون تبریر بالنسبة للمحاكم الإداریة المنشأة 

في  لم یعط مجلس الدولة إمكانیة توقیع التهدیدیة إلاّ  16/07/1980إلى ذلك فإنّ قانون 

غیرهم من أشخاص القانون الخاص المكلفة بإدارة واجهة الأشخاص المعنویة العامة ، دون مُ 

من  ،ج طائفة كبیرة من الأحكام الإداریةبرر قانوني إلى خرو أفضى بلا مُ  مرفق عام وهو قصور

     .3ةفعالیّ رعة و حرمانها من ثم من ضمانة تنفیذها بسُ و  نطاق الخروج من نظام الغرامة التهدیدیة

صاحب الشأن ،أن یتقدم بطلب في لائحة لأصبح  أنّه ستجدات القانون الجدید ،من مُ و        

 تهدیدیة  و بناءً دعواه إلى المحكمة الإداریة المختصة ، توجیه أوامر للإدارة مقترنة بغرامة  

نفسها    علیه فإنّ الحكم المقترن بالغرامة یكون بناء على طلب و لا تحكم به المحكمة من تلقاء

مباشرة و لو لم یطلب صاحب  و یُستثنى من ذلك اختصاص مجلس الدولة في الحكم بالغرامة

الإداري  ، و یملك القاضيالشأن ذلك صراحة ، بهدف ضمان تنفیذ الأوامر اللاحقة للحكم 

بالأوامر الصادرة عنه ، نجد أنّه قدّر في بعض  السلطة التقدیریة في ربط الغرامة التهدیدیة

                                                 
 .112حمدي علي عمر ، المرجع السابق ، ص  -  1

: إستحداث محاكم أو مجالس إداریة إستئنافیة في بعض المدن و المناطق الفرنسیة بموجب القانون الصادر في تم  -  2

طلبات العامة  ، و على كمحاولة لإعادة تنظیم و هیكلة القضاء الإداري بما یتماشى و المستجدات و المت  31/12/1987

طبعة  ،المرجع السابق  الوجیز في المنازعات الإداریةرأسها تخفیف العبء على مجلس الدولة ، ینظر  محمد الصغیر بعلي ، 

 .57و  56ص ص  ، 2005

 588-87، فما كان من المُشرّع بعد سبع سنوات إلاّ التدخل ، فصدر القانون رقم 228مهند نوح ، المرجع السابق ، ص  -  3

 16/07/1980، و الذي أخضع أشخاص القانون الخاص المكلفة بإدارة مرفق عام إلى أحكام قانون  30/07/1987:بتاریخ 

أثر حاسم في هذا المجال ، حیث أعطى جمیع جهات القضاء الإداري إمكانیة فرض  08/02/1995و قد كان لصدور قانون 

ف لهذه الجهات ذاتها بحق إصدار الأوامر في مواجهة الإدارة ، ینظر مهند نوح  الغرامة التهدیدیة  و ذلك فرضه منطق الإعترا

 .229المرجع السابق ، ص 
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        قترن بالغرامة تمثلة بتوجیه أمر مُ  ـُأحكامه بأنّه لا یوجد محل للاستجابة لطلبات الطاعن الم

مدة برفض تسلیم بأنّ تنفیذ حكم إلغاء قرار الع مجلس الدولة الفرنسي و بناء علیه قضى

المحكوم له بالوثائق المشروعة قانونا یتطلب توجیه أمر إلیه بتسلیم الوثائق و رفض طلب 

  . 1تهدیدیة  ن یقترن هذا الأمر بغرامةالطاعن بأ

          رتبطة بغرامة تهدیدیة هو ضمان تنفیذ حكم و الهدف من توجیه أوامر مُ        

المدرجة  30/07/1963من مرسوم  1فقرة 59المادة في التدلیل على ذلك تنص قضائي ، و 

یمكن أن یطلب من مجلس  :"والتي نصت على أنّه  3/7/1995من مرسوم  03في المادة 

         "الدولة توقیع غرامة تهدیدیة لضمان تنفیذ الأحكام الصادرة من جهات القضاء الإداري 

رعة الفصل فیها  بالغرامة التهدیدیة و سُ ع الفرنسي في تیسیر إجراءات الحكم شرّ و رغبة من المُ 

على أن یتولى رئیس القسم القضائي بمجلس 16/07/1980من قانون  6فقد نصت المادة 

الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة للبت في الطلب ، و إصدار الحكم فیه على أن یكون قراره في 

یتولى رئیس المحكمة :" على أنّهمن التقنین  3فقرة  222هذا الشأن مسببا ، كما نصت المادة 

اتخاذ كل الإجراءات التي یراها لازمة لكفالة تنفیذ  المختصة أو المقرر المعین لهذا الغرض

و هكذا یتولى رئیس المحكمة الإداریة أو محكمة الإستئناف الإداریة . " الحكم محل الطلب 

الطلب إداریا في حالة عدم إما الأمر بحفظ : فحص الطلب و تحقیقه ، تمهیدا لإتخاذ أمرین 

صاحب الطلب بأمر الحفظ ، و إما الأمر باتخاذ ن إخطار استناده على سبب قانوني و یتعیّ 

      . 2الإجراءات القضائیة لصدور الحكم بالغرامة

أنّه یمكن لكل من المحكمة الإداریة و مجلس الإستئناف إحالة طلب التنفیذ معنى ذلك       

حال علیها الطلب و المُ  ختصةالجدید كذلك أنّ للجهة القضائیة الإداریة المُ الدولة ، و  لمجلس

نجد مجلس الدولة  وهذا . 3الصلاحیة في الحكم في آن واحد بالأمر و الغرامة التهدیدیة

كان و على هذا الأساس فلقد ، 4التهدیدیة   بالغرامة   االفرنسي لا یتردد في إصدار الأمر مُقترنً 

                                                 
 .36منصور إبراهیم العتوم ، المرجع السابق ، ص  -  1

 .157حمدي علي عمر ، المرجع السابق ، ص  -  2

، المدرجة  16/07/1980الجدیدة للقانون  6-1دة بالنسبة للمحاكم الإداریة و مجالس الاستئناف و الما 8- 3ینظر المادة  -  3

إشكالیة تنفیذ الإدارة ، بالنسبة لمجلس الدولة ، أشارت إلیه بن صاولة شفیقة  08/02/1995من القانون  77بمُوجب المادة 

 . 280، المرجع السابق ، هامش ص ، دراسة مقارنة  للقرارات القضائیة الإداریة

 .36المرجع السابق ، ص منصور إبراهیم العتوم ،  -  4
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لمجلس الدولة الفرنسي ، فرصة للتأكید على هذا التوجه الجدید الذي جاء نتیجة للتعدیلات 

في قضیة  17/05/1985قراره الصادر في ، و ذلك في  1980التشریعیة بدایة من عام 

MME MENNERET.    حیث أنّه إلى تاریخ صدور :" یلي  القرار ماجاء في حیثیات و لقد

 01/01/1977: تتخذ الإجراءات اللاّزمة لتنفیذ الحكم الصادر بتاریخ  البلدیة لمهذا القرار فإنّ 

الحكم على البلدیة إذا لم تنفذ هذا الحكم في مهلة و علیه و أخذ الإعتبار ظروف القضیة یمكن 

  .1..." فرنك فرنسي یومیا  200شهرین بغرامة قدرها 

الفرنسي ، حكم محكمة الإستئناف الإداریة و من الأحكام الحدیثة للقضاء الإداري         

و تتلخص واقعات  ،" توماس" في قضیة  1996دیسمبر  11بتاریخ " نانت " الفرنسیة لمدینة 

كان قد طلب ترخیصا بالبناء على قطعة أرض مملوكة " السید توماس" الدعوى في أنّ المدّعي 

ض منحه ترخیص البناء استنادا إلى له و لكن عمدة المدینة التي تتبعها الأرض أصدر قرار برف

أنّ خطة التعمیر الخاصة بالمنطقة التي توجد فیها الأرض المملوكة للمدّعي تمنع البناء على 

هذه الأرض ، فطعن بإلغاء هذا القرار ، و تم تداول الدعوى أمام القضاء إلى أن صدر حكم 

بإلغاء قرار العمدة برفض  1995یونیو08بتاریخ  " نانت " محكمة الإستئناف الإداریة بمدینة 

ولما توجه المحكوم له إلى العمدة ، لكي ینفذ حكم الإلغاء ، رفض العمدة .منح ترخیص البناء 

برفض منح  1995أوت 25من جدید منحه ترخیص البناء ، و أصدر قرارا ثانیا بتاریخ 

ا للعمدة بتنفیذ الترخیص ، فلجأ المحكوم له إلى محكمة الإستئناف الإداریة لكي تصدر أمر 

            الطلب عل قبلت المحكمة هذا الحكم و تستخدم أسلوب التهدید المالي في مواجهته ، و بالف

 "  توماس" لى العمدة بمنح السید وجهت فیه أمرا إ 1996دیسمبر 11و أصدرت حكما بتاریخ 

ترخیصا بالبناء في مهلة شهر واحد اعتبارا من إعلان الحكم ، و حكمت على جهة الإدارة 

عن كل یوم تأخیر في تنفیذ الحكم ، بعد انتهاء ) 500(بغرامة تهدیدیة مقدارها خمسمائة فرنك 

  .2مهلة الشهر التي حددتها المحكمة 

و القاضي الإداري في القاضي العادي مظاهر الاختلاف بین  أما بخصوص                 

یُمكنه إصدار حكم یتضمن القاضي العادي  كمن في أنّ مجال إصدار الأمر بالغرامة التهدیدیة یَ 

                                                 
حمدي علي عمر  المرجع السابق ، ص . 165،المرجع السابق ، ص  إشكالیة تنفیذ الأحكام الصادرة ضدّ الإدارةسلیماني سعید ، -  1

118. 
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                الغرامة التهدیدیة مع موازاة  حكمه في الموضوع ،  ذلك قصد ضمان تنفیذ حكمه  

الغرامة التهدیدیة ،إلاّ في حالة امتناع الإدارة أما بالنسبة للقاضي الإداري فلا یستطیع أن یحكم ب

عن تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضدّها ، معنى ذلك أنّ القاضي الإداري لا یمكن أن یحكم 

      .  1على الإدارة بالغرامة التهدیدیة إلاّ في حالة امتناعها عن التنفیذ

یُطبّق  في إصدار الأوامر و الحكم على  هذا و نُشیر إلى أنّ القضاء الإداري الفرنسي        

ة مرنة ، فهو لا یُسرف في استخدام السلطة التي الجهات الإداریة بغرامة تهدیدیة ، سیاسة عملیّ 

        منحها له المُشرّع الفرنسي في هذا المجال ، و إنّما یلجأ إلیها فقط حینما یُقدّر أنّها ضروریة 

اریة المحكوم علیها على تنفیذ الحكم ، و قد استخدم القضاء و لازمة من أجل إجبار الجهة الإد

الإداري الفرنسي صلاحیاته الجدیدة في إصدار أوامر إلى الجهات الإداریة و الحكم علیها 

            بغرامة تهدیدیة في مجالات عدیدة ، و تشمل جمیع میادین القانون الإداري و موضوعاته 

استخدام الأوامر  و التهدید المالي لتنفیذ الإجراءات : لي نذكر ما یو من بین الحالات 

     القضائیة المستعجلة ، الحكم بالغرامة التهدیدیة لحمایة الملكیة الخاصة ، استخدام الأوامر 

  .    2و التهدید المالي لحمایة الأموال العامة 

نخلص إلى أنّ هذا   08/02/1995ومن خلال دراسة الغرامة التهدیدیة في ظل القانون        

صور بارزة في النظام السابق ، فمن ناحیة الإختصاص أجاز الحكم القانون عالج ثلاثة قُ 

بالأوامر التنفیذیة المرتبطة بغرامة تهدیدیة ، ومن ناحیة ثانیة منح القانون الإختصاص بالحكم 

اریة ، بینما كان الإختصاص الإدحاكم الإداریة و محاكم الإستئناف بالغرامة التهدیدیة للم

ومن ناحیة ثالثة  ،وحده في ظل النظام السابق التهدیدیة في ید مجلس الدولة بالحكم بالغرامة 

أجاز الحكم بالغرامة التهدیدیة المقترنة لیس فقط للأمر اللاحق و لكن أیضا للأمر السابق على 

  .3صدور الحكم 

                                                 
 .179بن منصور عبد الكریم ، المرجع السابق ،  ص  -  1

 .276العصار ، المرجع السابق ، صیسرى محمد  -  2

 .155حمدي علي عمر ، المرجع السابق ، ص  -  3
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  .597 -2000الفرنسي بموجب القانون رقم تفعیل لسلطة القاضي الإداري : ثالثا 

القضاء الإداري قفزة نوعیة في  أمامالمتعلق بالاستعجال  597- 2000رقم شكل القانون یُ      

قصد منها مسار تطویر و تفعیل القضاء الإداري ، كما أنّ تطویر الإجراءات الاستعجالیة لا یُ 

مواجهة السلطات الإداریة  فحسب ، بل كذلك ضمان تنفیذ أحكام القضاء الإداري الصادرة في 

یود تعزیز حمایة الحریات الأساسیة المقررة للأفراد ، فالقاضي الإداري الفرنسي تحرر من القُ 

لمبدأ الفصل بین السلطات ، إذ أصبح بمقدُوره أن ترتبة من الفهم الخاطئ المفروضة علیه و المُ 

رات  الإداریة ، إذا توفرت الشروط المنصوص علیها وقف تنفیذ القرایوجه أوامر للإدارة و أن یُ 

   قانونا ، و الحكم ضدّ الإدارة العامة بالغرامة التهدیدیة ، و ذلك من أجل ضمان تنفیذ أحكامه 

  .1بإعتبارها النتیجة النهائیة للرقابة على أعمال السلطات الإداریة 

ات المدنیة و الإداریة و الإجتهاد الغرامة التهدیدیة في ظل قانون الإجراء: الفرع الثاني  

  .الجزائري الإداري القضائي 

عي مرحلة عدم الإعتراف التشریأي المطلب الأول ما تم التطرق إلیه في من خلال       

شر المُشرّع یُ لم ) الملغى ( أنّ قانون الإجراءات المدنیة  ، نستنتج للغرامة التهدیدیة في الجزائر

 تنفیذ الأحكام خاصة بالقضاء الإداري ، إلاّ أنّه حاول تدارك ذلكالجزائري ومن خلاله إلى 

قانون الإجراءات حیث أصدر ) الملغى ( الوضع السائد سابقا في ظل قانون الإجراءات المدنیة 

و هو الباب السادس  ا خاصا بالتنفیذ في الأحكام الإداریةو تضمن بابً  ، المدنیة و الإداریة

الإداریة ، و الأكثر من ذلك فقد خص هذا  أحكام الجهات القضائیةتحت عنوان في تنفیذ 

  . 2القانون الغرامة التهدیدیة بمواد خاصة 

لإقرار التشریعي للغرامة من خلال ا )الفرع الثاني(عالجة و تأسیسا على ما سبق یتم مُ        

للغرامة التهدیدیة في الجزائر الإداري التكریس القضائي و بیان ،  )أولا(التهدیدیة في الجزائر 

  .)ثانیا (

  

                                                 
قانون  : أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم ، تخصص  ، الرقابة القضائیة على أعمال الضبط الإداري ،سلیماني السعید  -  1

 .212ص  ، 2016نوفمبر  17: قسم الحقوق ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري تیزي وزو ، تاریخ المناقشة 

 .191نسیم یخلف ، المرجع السابق ، ص  -  2
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  .الإقرار التشریعي للغرامة التهدیدیة في الجزائر : أولا 

استحدث المُشرّع الجزائري و من خلال قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الباب         

المواد  ، حیث تضمنت" في تنفیذ أحكام الجهات القضائیة الإداریة : " الموسوم بــ: السادس 

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الإطار القانوني للغرامة  988إلى 980من  القانونیة

وجب هذه النصوص مكّن المُشرّع الجزائري القاضي الإداري و بمُ .التهدیدیة في المواد الإداریة 

زه  للقاضي وهو ما أجامن فرض الغرامة التهدیدیة على الإدارة من أجل إجبارها على التنفیذ 

  .1 الإداري صراحة 

       أنّ ما یُفسر تقنین الغرامة التهدیدیة  "عمار بوضیاف  "و في هذا الشأن یرى الدكتور      

بل الأمر وصل إلى   ،هو الإنتشار الواسع و الخطیر لظاهرة رفض الإدارة تنفیذ أحكام القضاء 

حد رفض تنفیذ قرارات قضائیة صادرة عن مجلس الدولة الجزائري باعتباره یشغل قمة الهرم 

  .2و هو ما بعث استیاء كبیرا لدى المهتمین بالدراسات القانونیة ، القضائي في المادة الإداریة 

  وحریات الأفراد في مجال حمایة حقوقع الجزائري عتبر خطوة هامة ، خطاها المشرّ و تُ       

ا بتنفیذ و ذلك ضمانً ، و تمكین القاضي الإداري في فرض سلطاته من خلال صلاحیاته 

عتبر تفعیلا لدور القضاء الإداري من أجل حمایة الحریات ، و هذا ما یُ أحكامه القضائیة 

و یطرح الإهتمام حول مدى استقلالیة القضاء الإداري في ظل قانون الإجراءات  الأساسیة

             و مدى انسجام النصوص القانونیة لإقرار حمایة فعّالة للحریات الأساسیة، و الإداریة  لمدنیةا

  .3الإجتهاد القضائي في مجال حمایة الحریات الأساسیة  تقدمو مدى 

من خلال قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة قد حسم و بذلك یكون المُشرّع الجزائري     

الذي كان یسود و یعتري موضوع توقیع ،4ذلك بإزاحة الغموض و التردد و التناقضالموقف و 

و مرد ذلك لعدم التزام الإدارة بتنفیذ الأحكام و القرارات  ،الغرامة التهدیدیة على الإدارة العامة 

                                                 
   .180ص  ، المرجع السابق ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامةعبد القادر عدو ،  - 1
، عمار بوضیاف  13المرجع السابق ،  ص  تنفیذ قرارات الإلغاء القضائیة في القانون الجزائري ،عمار بوضیاف ،  - 2

 .349، المرجع السابق ، ص الوسیط في قضاء الإلغاء 

 .213براهیمي سهام ، براهیمي فائزة ، المرجع السابق ، ص  -  3

و یظهر ذلك الغموض و التناقضات من مختلف القرارات الصادرة عن مختلف الجهات القضائیة الإداریة ، فتارة تجیز  - 4

تمنع على القاضي الإداري فرض الغرامة التهدیدیة على الإدارة كما سبقت  ،فرض الغرامة التهدیدیة على الإدارة و تارة أخرى 

 .طلب الأول مرحلة عد الاعتراف التشریعي بالغرامة التهدیدیة سیما الوضع في الجزائر الإشارة إلى ذلك من خلال التطرق إلى الم
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القرارات جبار الإدارة العامة على تنفیذ نظام الغرامات التهدیدیة لإ القضائیة الإداریة ، حینما أقرّ 

          كانت قد قضت بها القضائیة ، حیث یعود الاختصاص إلى الجهة القضائیة الإداریة التي

تحدید قیمة : ، إذ تتمتع بالسلطات الأساسیة الآتیة ) المحكمة الإداریة ، مجلس الدولة ( 

عامة ،تخفیض الغرامة ، و تاریخ سریانها ، و تصفیتها في حالة عدم التنفیذ من طرف الإدارة ال

                    .                   . 1الغرامة التهدیدیة ، أو إلغائها كلیا ،عند الإقتضاء 

  و یكون من خلال ذلك أنّ المُشرّع الجزائري قد عدل عن موقفه السلبي تجاه الغرامة التهدیدیة 

صراحة بتسلیط الغرامة التهدیدیة في إطار الأمر بتنفیذ الأحكام القضائیة ضدّ الإدارة و أقرّ 

   . 2و الإداریة لیه في قانون الإجراءات المدنیة ما هو منصوص علوفقا 

           و الإداریة  من خلال قانون الإجراءات المدنیةو لا شك أنّ المشّرع الجزائري و         

العدالة الإداریة الجزائریة ،إذ اعترف لمحاكم القضاء الإداري إمكانیة  قد ساعد على نهضة

الحكم بتوقیع غرامة تهدیدیة على الإدارة لضمان تنفیذ الأحكام الصادرة منها ، و هذه السلطات 

  لیست قاصرة على قاضي الموضوع فحسب ، و إنّما تتعداه إلى القاضي الإداري المستعجل

الجزائري لانتقادات الفقهاء عن حاجة العدالة الإداریة إلى نظام القضاء ع حیث استجاب المشرّ 

  .3نازعات الإداریة على وجه السرعة الإداري المستعجل ، لإمكان الفصل في المُ 

لاحظاته حول الغرامة التهدیدیة في المادة الإداریة في ظل قانون الإجراءات مكن مُ و ما یُ      

كم بالغرامة الإداري  الحُ  لزم القاضيع الجزائري لم یُ شرّ أنّ المُ ، بصفة عامة المدنیة و الإداریة 

من  980إذا امتنعت عن تنفیذ الحكم القضائي طبقا لما تضمنته المادة التهدیدیة ضدّ الإدارة 

          وز له ح منها أنّ القاضي الإداري یجُ و التي یتضّ  . 4قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 

                                                 
 .257و 256، دار العلوم ، عنابة ، الجزائر ، ص ص  الوجیز في الإجراءات القضائیة الإداریةمحمد الصغیر بعلي ،  - 1
 .314زیاد عادل ، المرجع السابق ، ص  - 2

عربیة ثقافیة ، مجلة البدر ، مجلة  الإداري كضمانة لحمایة الحقوق و الحریات الأساسیة رقابة القاضيمؤدن مامون ،  -  3

الكتابة باللغة  إثراءإخباریة تعنى بشتى مجالات العلوم و الحیاة والدراسات الأدبیة و النقدیة و الرؤى الشخصیة المفیدة في 

 .64، ص  15-03-03،2014، العدد 06تصدر عن جامعة بشار ، المجلد  العربیة

یجوز للجهة القضائیة الإداریة ، المطلوب منها :"  من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على أنّه  980تنص المادة  -  4

 " .أعلاه أن تأمر بغرامة تهدیدیة مع تحدید تاریخ سریان مفعولها   979و  978اتخاذ أمر بالتنفیذ وفقا للمادتین 



 الباب الثاني الغرامة ا�تهدیدی�ة �لٓیة ل��نف�ذ أ�ح�كام القـضائیة الإداریة و جزاء �دم تنف�ذها
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و لیس یجب علیه أن یأمر بالغرامة التهدیدیة ضدّ الإدارة لضمان تنفیذ أحكامه إذن فإستعمال 

       .1فید الوجوب  ــُلا ت" یجوز  " مصطلح 

ع الجزائري یهدف من وراء تنظیمه لموضوع الحكم بالغرامة شرّ و یمكن القول أنّ المُ       

لتنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة ، الصادرة ضدّ الإدارة التهدیدیة ضدّ الإدارة إعطاء فعالیّة أكثر 

                .2و كذا حفظ حقوق الأشخاص  و تدعیم الثقة في جهاز العدالة

و تتنوع الغرامة التهدیدیة بحسب ارتباطها بالحكم الأصلي إلى غرامة سابقة على مرحلة        

، و بخصوص النوع الأول فقد تضمنته 3التنفیذ ، و غرامة لاحقة على صدور الحكم الأصلي 

یجوز للجهة القضائیة الإداریة : " من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  980المادة 

أعلاه أن تأمر بغرامة تهدیدیة مع  979و  978تخاذ أمر بالتنفیذ وفقا للمادتین المطلوب منها ا

  ."تحدید تاریخ سریان مفعولها 

أما بخصوص النوع الثاني و هي الغرامة التهدیدیة اللاحقة على صدور الحكم الأصلي        

و لم تحدد   في عدم تنفیذ أمر أو حكم أو قرار قضائي : " على أنّه  981المادة  حیث تنص

تدابیر التنفیذ تقوم الجهة القضائیة المطلوب منها ذلك بتحدیدها و یجوز لها تحدید أجل التنفیذ 

  " .و الأمر بغرامة تهدیدیة 

  .للغرامة التهدیدیة في الجزائرالإداري التكریس القضائي : ثانیا 

بالمدیة بین الإداریة و في هذا الصدد نُشیر إلى الأمر الاستعجالي الصادر من المحكمة       

تحت رقم  18/10/2011و المدعي علیه المحافظة العقاریة لولایة المدیة بتاریخ " أ" المدعي 

من قانون الإجراءات  980حیث طبقا لأحكام المادة :" حیث تضمن ما یلي  : 00857/11

 978ریة یجوز للمحكمة الإداریة المطلوب منها اتخاذ أمر بالتنفیذ وفقا للمادتین المدنیة و الإدا

  .من نفس القانون المذكور أن تأمر بغرامة تهدیدیة مع تحدید سریان مفعولها  979و 

                                                 
 .88سابق ، ص كمون حسین ، المرجع ال - 1
  .70لوني یوسف ، المرجع السابق ، ص  - 2

 ، غیتاوي عبد القادر 180، المرجع السابق ، ص  ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامةعبد القادر عدو ،  - 3

 .38، المرجع السابق ، ص تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضد الإدارة العامة 
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صدر قرار عن   01/03/2011: و حیث من الثابت من أوراق ملف القضیة أنّه بتاریخ 

لزام المحافظة العقاریة لولایة المدیة أن تسلم للمدعین الدفتر الغرفة الإداریة سابقا یقضي بإ

حیث أن المدعین الحالیین سعوا في تنفیذ القرار السالف الذكر .العقاري بالقطعة الأرضیة 

لأتباعهم إجراءات التنفیذ  ومنها تبلیغ القرار و تبلیغ السند التنفیذي ، غیر أن المدعي علیها 

         ء في القرار السالف الذكر إذ أنّها لم تسلم للمدعین الدفتر العقاريالحالیة لم تمتثل لما جا

و حرر محضر امتناع عن التنفیذ و علیه تأمر المحكمة الإداریة فصلا في القضیة 

الاستعجالیة بإلزام المدعي علیها بتنفیذ القرار الصادر عن الغرفة الإداریة و تحت غرامة 

ل یوم تأخیر ابتداء من صدور هذا الأمر إلى غایة التنفیذ دج على ك500تهدیدیة قدرها  

  .1" الفعلي 

عندما  ومن تطبیقات القضاء الإداري أنّ القاضي یحكم على الإدارة بالغرامة التهدیدیة       

یثبت تعسف الإدارة ، و ذلك عند امتناعها عن التنفیذ دون مبرر ، وهو ما أكد علیه مجلس 

دائرة ) بلدیة فریحة : ( ضد ) بن شاعو مهني بن محمد أكلي( في قضیة  الجزائري  -الدولة

تعسفا ، الأمر فصرّح مجلس الدولة بأنّ امتناع الإدارة عن التنفیذ یعد  عزازقة ولایة تیزي وزو ، 

  .2الذي جعله یقرر بإلزام البلدیة بالتنفیذ تحت طائلة غرامة تهدیدیة عن كل یوم تأخیر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
سلطات القاضي الإداري في مواجهة الإدارة في قانون نبیلة بن عائشة ، أمر استعجالي ، غیر منشور أشارت إلیھ ،  -  1

 .329و 328، المرجع السابق ، ص ص   الإجراءات المدنیة و الإداریة

 . 07الملحق رقم ، للاستزادة حول حیثیات القرار ینظر   27/05/2010، المؤرخ  052240قرار مجلس الدولة رقم  -  2
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  .النظام القانوني للغرامة التهدیدیة :   الثانيالمبحث       

إلى النظام القانوني للغرامة التهدیدیة في القانون  الثانيمن خلال المبحث نتطرق       

          حكم بالغرامة التهدیدیةالقانونیة للشروط عالجة الو یكون ذلك بمُ الفرنسي و الجزائري  

            یكون ذلك محل دراسة في ف تصفیة الغرامة التهدیدیةآلیات أما ، ) المطلب الأول( 

                        ختصة بتوقیع الغرامة التهدیدیةالجهة القضائیة المُ ، كما نتطرق إلى )المطلب الثاني(

  .) الثالثالمطلب (

  .هاختصة بتوقیعالمُ الجهة القضائیة تحدید  و  شروط الحكم بالغرامة التهدیدیة:المطلب الأول      

         ختصة الحكم أو القرار المتضمن تطبیققبل أن تصدر الجهة القضائیة الإداریة المُ      

أن تتأكد من توافر شروط  لا بد منو فرض غرامة تهدیدیة على الإدارة المتماطلة على التنفیذ 

      و الإداریة  و التي تضمنها قانون الإجراءات المدنیة ،  1للحكم بالغرامة التهدیدیة  ذلك الطلب 

حكم قضائي  وجودو التي تتمثل في ،  2و هي ذات الشروط التي یتطلبها التشریع الفرنسي 

جوب أن وُ بالإضافة إلى شرط  ،)  الفرع الأول(صادر عن إحدى جهات القضاء الإداري 

            ) الفرع الثاني (  ا و قابلیة الحكم للتنفیذ العینيعینً مُ یتطلب تنفیذ الحكم اتخاذ الإدارة تدبیرًا 

  . ) الثالثالفرع (الغرامة التهدیدیة و طلب صاحب الشأن زوم  ـُلو شرط 

فیكون محل دراسة شرط عدم قیام الإدارة بتنفیذ الحكم أو القرار أو ) الفرع الرابع ( أما        

القضائیة الجهة تحدید  و  .التهدیدیة ةطلب الأمر بالغرام البدء بتنفیذه و احترام میعاد تقدیم

الفرع (.و بیان آثار طلب الأمر بالغرامة التهدیدیة الغرامة التهدیدیةبنظر طلب  المختصة 

  .  )الخامس 

  .وجود حكم قضائي صادر عن إحدى جهات القضاء الإداري :الفرع الأول  

و الإداریة  من قانون الإجراءات المدنیة  981و 980المادتین  جوع إلى مضمونبالرُ       

جود قرار إلاّ بوُ "  الغرامة التهدیدیة" التهدید المالي استخدام أسلوب  ه لا یمكنأنّ جلیا یتضح 

مجلس الدولة ، و المحاكم                   :"و هي  قضائي صادر عن جهة قضائیة إداریة

                                                 
 .334حمدون ذوادیة ، المرجع السابق ، ص  -  1
  237،ص المرجع السابق التوجهات الحدیثة لسلطات القاضي الإداري في مجال تنفیذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة ، غنادرة عائشة ،  -  2
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تطبیق الغرامة التهدیدیة الأحكام الصادرة عن  هذا الشرط فإنّه یُستبعدو ترتیبا على  . "الإداریة 

  .  1المحاكم العادیة 

تعاقدة لدولة الفرنسي بعدم اختصاصه إذا طلب مؤسسة مُ او في هذا الشأن قضى مجلس        

و إن كان العقد یمنح  ،كم على هذه الأخیرة بالغرامة التهدیدیة لتنفیذ التزاماتهاللحُ مع الدولة 

ا عن جهة قرار قضائیا صادرً عتبر العقد إذ لا یُ " الإختصاص لجهة القضاء الإداري حالة النزاع 

، كما قرر مجلس الدولة عدم اختصاص في الحكم بالغرامة التهدیدیة إذا كان " القضاء الإداري 

إداري لاعتبار مثل هذا ا عن جهة قضاء موضوع الطلب أمر بتحدید أتعاب خبرة مثلا أو صادرً 

 .2الأمر قرار إداریا 

   1996أفریل10:بتاریخ  رفض مجلس الدولة  في حكمه الصادرفقد ا لذلك  ـو تطبیقً        

، طلبا مقدما إلیه من أجل استخدام أسلوب التهدید المالي لإجبار "  Le Nestour:"في قضیة 

المجلس في ذلك إلى أنّ الأوامر على عرائض الإدارة على تنفیذ أمر على عریضة ، و استند 

لا تدخل في مفهوم الأحكام التي منح المشرع للقضاء الإداري سلطة إصدار أوامر إلى الإدارة 

أو الحكم علیها بغرامة تهدیدیة لإجبارها على تنفیذ هذه الأحكام ، و إنّما تصدر عن المحاكم 

  .3قتضى وظیفتها الولائیة بمُ 

              بشرط وجود حكم قضائي صادر عن جهة القضاء هذا و للإلمام أكثر         

الشروط العامة المتعلقة )أولا  (4: العناصر الآتیة  الإداري ، فإنّه یتعین علینا التطرق إلى

الشروط الخاصة المتعلقة بالحكم ، و كذلك التطرق بالحكم القضائي المتضمن الغرامة التهدیدیة 

 .) ثانیا( لمتضمن الغرامة التهدیدیة القضائي ا

   

                                                 
 المنازعات الإداریة ، عبد القادر عدو ، 39 صتنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضد الإدارة العامة،غیتاوي عبد القادر ،  -  1

 تجدر الإشارة إلى أنھّ قد استقرت أحكام القضاء الإداري في فرنسا على عدم اختصاصھ بقبول. 230المرجع السابق ، ص 

العادي    الطلبات التي تهدف إلى إصدار أوامر الإدارة أو الحكم بغرامة تهدیدیة بهدف إجبارها على تنفیذ أحكام محاكم القضاء 

        الخلایلة جهات القضاء الإداري ، محمد علي مما یشترط المُشرّع الفرنسي أن تكون الأحكام أو القرارات صادرة عن 

 .211المرجع السابق ، ص 
 . 285السابق،  ص ،المرجع  إشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة الإداریة ، دراسة مقارنةالقرار أشارت له  بن صاولة شفیقة ،  -  2

 .242القرار أشار له ، یسرى محمد العصار، المرجع السابق ، ص  - 3
 . 134لمرجع السابق ، ص ، دار الهدى ، ا الأثر المالي لعدم تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریةینظر براهیمي فایزة ،  - 4
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  .الشروط العامة المتعلقة بالحكم القضائي المتضمن الغرامة التهدیدیة : أولا 

لأنّ التنفیذ في حقیقة معناه تأدیة المحكوم ضدّه ما و : أن یكون الحكم من أحكام الإلزام  -1

لما كان الحكم یحمل معنى افترضه الحكم علیه سواء تمثل في عمل أو الامتناع عن آخر و 

ما سبیل التنفیذ الجبري لعلى ا تكون ا أو كرهً الإلزام ، فإنّه یكون دون غیره القابل للتنفیذ طوعً 

ا لأنّ التنفیذ في حقیقة معناه تأدیة المحكوم و نظرً .1طبیعة الإلزام كانت له من الأحكام الإداریة 

 فهي تحمل ضدّه ما افترضه الحكم علیه ، سواء تمثل في عمل أو في الإمتناع عن آخر ، 

  و لكون أنّ الغرامة التهدیدیة. ا ا أو كرهً حكم الإلزام ، فإنّه یكون دون غیره القابل للتنفیذ طوعً 

فیذ من الأحكام بطبیعته ، فإنّها تكون سبیل التنفیذ هي وسیلة إجبار على تنفیذ ما یقبل التن

  . 2الجبري لما كانت له من الأحكام الإداریة طبیعة الإلزام

   :التنفیذیة ةممهورا بالصیغالإداري و أن یكون  القرار القضائيالحكم أو تبلیغ  -2

الإداري إعلان قصد بتبلیغ القرار القضائي و یُ : القرار القضائي الإداري الحكم أو تبلیغ  -

        و قد تضمن قانون الإجراءات المدنیة  .3أطراف الخصومة أو محامیهم بإرسال نسخة منه

تبلیغ الأحكام و الأوامر إلى  الخصوم و الإداریة كیفیة التبلیغ في المواد الإداریة ذلك أنّه یتم 

جوز لرئیس فإنّ ی، غیر أنّه و بصفة استثنائیة  4في موطنهم عن طریق محضر قضائي

          . 5المحكمة الإداریة أن یأمر بتبلیغ الحكم أو الأمر إلى الخصوم عن طریق أمانة الضبط 

نفس الإجراء الذي لابد أن یُراعى أمام مجلس الدولة و هذا ما یستنتج من خلال المادة هو و 

تطبق أحكام المواد "    :على أنّه  تنصمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة و التي  916

  . "أعلاه ، المتعلقة بالفصل في القضیة أمام مجلس الدولة  900إلى  874من 

 ع الفرنسي نفس الطریق في تبلیغ الأحكام الإداریة ، و هو ما أكدتهشرّ و قد اتبع المُ       

من قانون المحاكم الإداریة الفرنسیة و التي تستوجب تبلیغ الأحكام و القرارات  177المادة 

            الإداریة إلى أطراف الخصومة برسائل إلى عناوینهم الفعلیة مع تسلیم الإشعار 

                                                 
 .313الشافعي محمود صالح ، المرجع السابق ، ص  - 1

 .67أبو یونس ، المرجع السابق ، صمحمد باهي  -  2
 .29شرون ، المرجع  السابق ، ص حسینة  -  3

 .من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  894المادة  -  4

 .من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  895المادة  -  5
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182 
 

نّها و إذا كانت أهمیة التبلیغ بالنسبة للأحكام القضائیة ترجع لتحدید مواعید الطعن فإ ،بالوصول

بالنسبة للقرارات القضائیة الإداریة و بالإضافة إلى احتساب مواعید الطعن فهي تتعلق بالتنفیذ 

كذلك ، فالقرار القضائي الإداري یكتسب قدوته الملزمة من مجرد إعلان الإدارة به ، و تكون 

   . 1هذه الأخیرة ملزمة بتنفیذه 

  :التنفیذیة ةبالصیغممهورا أن یكون الحكم أو القرار القضائي   - 

جرد أنّ المحكوم له ذو حق ثابت في تجسّد لا یصح التنفیذ لمُ إنّ القاعدة العامة هي أنّه      

و تكون ورقة  كعلامة مادیة بیده في سند تنفیذي ، بل یجب أن یكون بیده صورة من هذا السند

جوهریة من أوراق التنفیذ التي تشهد بمضمون السند التنفیذي ، و مفاد هذا أنّه یلزم على 

" المحكوم له الحصول لیس على ذات الحكم القضائي و إنّما على صورة منه توضع علیها 

یغة الحكم القضائي و ص: و من ثم یصبح السند القابل للتنفیذ مكونا من أمرین " صیغة التنفیذ 

    .2التنفیذ القانونیة 

فقد میّز المشرّع الجزائري بین الصیغة التنفیذیة الصادرة  3:صیغة التنفیذیة ال بخصوص  -

القضاء العادي و الصیغة التنفیذیة الصادرة عن القضاء الإداري ، و یظهر هذا من خلال 

                    :أنّه من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة و التي نصت على  601المادة 

بموجب السند التنفیذي  ممهورة  یجوز التنفیذ في غیر الأحوال المستثناة بنص القانون ، إلاّ  لا "

  ...الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة :بالصیغة التنفیذیة الآتیة 

                                                 
 .29حسینة شرون ، المرجع  السابق ، ص  -  1

 .26المرجع السابق ، ص  الأحكام الإداریة ضدّ الإدارة العامة ،ضمانات تنفیذ عبد القادر عدو ،  -  2

بشأن الطبیعة القانونیة للصیغة التنفیذیة فلقد اختلف الفقه في تحدیدها ، فقد ذهب رأي إلى القول أنّها هي السبب المباشر و  -  3

في قیام الإدارة بتنفیذ الحكم ، فالحكم القضائي ذاته لا یتضمن أمر إلى السلطة القائمة على التنفیذ ، و إنّما یوجه الحكم إلى 

صیغة التنفیذیة فإنّها هي التي تتضمن الأمر الموجه إلى السلطة القائمة على التنفیذ ، و ذهب رأي ثان المحكوم علیه ، أما ال

إلى أنّ الصیغة التنفیذیة تعتبر ركنا شكلیا في أي سند تنفیذي ، و الحكم القضائي لا یرتب المحكوم له حقا في التنفیذ بمجرد 

اج صورته التنفیذیة ، و ذهب رأي ثالث إلى أنّه لا یمكن اعتبار الصیغة صدوره ، و إنّما یرتب له هذا الأثر بعد استخر 

التنفیذیة أمر بالتنفیذ ، فالأمر بمعنى الكلمة لا یكون إلا موظفین خاضعین للأمر وواضع الصیغة التنفیذیة لا یمكن اعتباره 

صیغة التنفیذیة هي سبب قیام عامل التنفیذ بإجرائه  رئیسا لعامل التنفیذ و رجال السلطة العامة جمیعا ، و الواقع أنّه لو كانت ال

یسرى محمد العصار ، المرجع ...حین أنه یمكن التنفیذ بعیرها لوجب القول بعدم جواز التنفیذ إطلاقا بغیر الصیغة التنفیذیة في 

 .174و 173ص ص ،السابق  
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 تدعو یمقراطیة الشعبیة الدالجزائریة و بناء على ما تقدم ، فإن الجمهوریة : ففي المواد المدنیة 

  ...و تأمر جمیع المحضرین 

الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، تدعو و تأمر الوزیر أو الوالي : و في المواد الإداریة 

و تدعو و تأمر  آخر ، كل فیما یخصهأو رئیس المجلس الشعبي البلدي ، و كل مسؤول إداري 

  یما یتعلق بالإجراءات المتبعة ضد الخصوم الخواص كل المحضرین المطلوب إلیهم ذلك ، ف

  ... " .أن یقوموا بتنفیذ هذا الحكم ، القرار 

الأحكام المتعلقة من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، سیما  601فمن خلال المادة        

الحكم صادرا في بالقضایا الإداریة ، یتضح أنّها تتضمن فرضیتین ، فالفرضیة الأولى أن یكون 

مواجهة الإدارة نفسها ، و الفرضیة الثانیة أن یكون الحكم صادرا لمصلحة الإدارة في مواجهة 

 .أشخاص القانون الخاص 

أنّ هذه الصیغة التنفیذیة  "مسعود شیهوب  "و المُلاحظ أیضا ، و على حد تعبیر الدكتور      

العامة من مسؤولیة الرئیس             واجهة الأشخاص المعنویةتجعل مسألة التنفیذ في مُ 

الإداري ، فهي تأمر الوزیر أو الوالي المعني ، أما أعوان التنفیذ بما فیهم رجال القوة العمومیة  

.              و لیس في مواجهة الإدارةفمسؤولیتهم في تنفیذ الحكم تكون في مواجهة الخواص فقط 

في مواجهة  اریة لا تتضمن أصلا الصیغة التنفیذیة إلاّ الأحكام الإدأما الوضع في فرنسا فإنّ 

     . 1الخواص 

  . المتضمن الغرامة التهدیدیةأو القرار الشروط الخاصة المتعلقة بالحكم القضائي : ثانیا 

  :ما شرطان وهُ ستوجب توفر و و التي تُ  ، الشروط المتعلقة بالتنفیذ  -1

و یُعتبر هذا الالتزام ذو حجیة ، و ذلك لوجوده بصفة : وجود التزام على الإدارة بالتنفیذ  -

دائمة ، و أنّ الحجیة التي یتصف بها تجعله یفرض سلطاته و هذا ما یكسب الحكم 

و لو كان قد طعن فیه ،القضائي القوة التنفیذیة یستوجب على الإدارة بوجه خاص احترامه 

 .2بالإستئناف لأنّ الطعن بالإستئناف لا یوقف الاستئناف

                                                 
 دیوان المطبوعات الجامعیة  ، الهیئات و الإجراءات ،المبادئ العامة للمنازعات الإداریة ، الجزء الأول مسعود شیهوب ،  -  1

 .388، ص  2013بن عكنون الجزائر ، 
  .139، دار الهدى ، المرجع السابق ، ص  الأثر المالي لعدم تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریةبراهیمي فایزة ،  - 2
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قائما  الالتزامحیث لا یكفي في سن الغرامة التهدیدیة أن یكون  :ا مكنً أن یكون التنفیذ مُ   -

معنى ذلك لابد  .1كمتأدیة تنفیذ الحُ  الاستطاعةلزم أن یكون في حتى یتحقق أثرها ، و إنّما یُ 

مكنا و غیر مستحیل ، أي یلزم أن یكون في استطاعة مُ أن یكون الالتزام ضدّ الإدارة  

  .  2الإدارة القیام به 

 :ز فیه العناصر الآتیةمیِّ و الذي نُ : الشروط المرتبطة بالإخلال بتنفیذ الحكم الإداري  -2

التنفیذ المتأخر  و  .التنفیذ المعیب للحكم الإداري ، و ثبوته عن تنفیذ الحكم الإداري  الإمتناع

  : و نلخصه كما یلي  القضائيللقرار 

فیظهر   ا ا أو ضمنیً ختلف مظاهره سواء كان صریحً بوت عدم التنفیذ بمُ و نعني بذلك ثُ      

عدم التنفیذ بشكله الصریح عندما تبُلغ الإدارة بالحكم رسمیا فتبُدي امتناعها الصریح عن التنفیذ  

المنصوص علیها في المادة أشهر ) 03( أو كان بشكل ضمني عندما تنقضي مدة الثلاثة 

تنقضي المدة التي حددتها الجهة القضائیة من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، أو  987

إلى التنفیذ ، و في ، دون أن تبادر الإدارة  987المصدرة للحكم أو القرار الذي تضمنته المادة 

  .التنفیذ راعاة میعاد التظلم الإداري من عدم كلتا الحالتین یجب مُ 

من  625للمادة حضر القضائي طبقا یتم إثبات واقعة الإمتناع عن التنفیذ بواسطة المُ و      

حیل المحكوم له إلى ا بذلك و یُ حرر محضرً قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، الذي یُ 

فإنّ ،الجهة القضائیة المختصة لطلب الحكم بغرامة تهدیدیة ، أما في حالة التنفیذ المعیب 

طلب الحكم بالغرامة ) طالب التنفیذ ( كان یمكن للمحكوم له ن ما إذابیِّ المشرّع الجزائري لم یُ 

التهدیدیة مثل حالة عدم التنفیذ ، فلا یوجد من خلال قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة إما 

  .3یدل على وجود محضر یثبت التنفیذ المعیب للحكم القضائي الإداري 

 حول "عمور سلامي "الدكتور   قدمهاو في هذا المقام نُشیر إلى الملاحظة التي         

أنّ سلطة الأمر باتخاذ تدابیر  إذ یرى ، من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  987المادة 

الصادر عن   تنفیذ و فرض غرامة تهدیدیة لأجل تنفیذ الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به 

                                                 
 .314الشافعي محمود صالح ، المرجع السابق ، ص  -  1

 . 47 صاالله ثابت الجبلي ، المرجع السابق ، نجیب أحمد عبد -  2

 .337و336حمدون ذوادیة ، المرجع السابق ، ص ص  - 3
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ع الجزائري قد منح هذه شرّ المُ  یكونبمعنى آخر دون مجلس الدولة  اریة فقط المحكمة الإد

  .السلطة فقط للمحكمة الإداریة دون مجلس الدولة  

تقدیم لا یجوز :" على أنّه من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة   987المادة تنص  حیث 

         الضروریة لتنفیذ حكمها النهائيالإداریة من أجل الأمر بإتخاذ التدابیر طلب إلى المحكمة 

  بعد رفض التنفیذ من طرف المحكوم علیه و طلب الغرامة التهدیدیة لتنفیذه عند الإقتضاء إلاّ 

.                     " ...یبدأ من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم   ،أشهر ) 3(  و انقضاء ثلاثة

فصیاغة هذه الفقرة ، سواء في النص الرسمي أو النص الفرنسي یفهم منها صراحة و دون 

قتصرة فقط على المحكمة و الغرامة التهدیدیة مُ  لبس أن سلطة الأمر بإتخاذ تدابیر تنفیذ

قانوني ، و لا یحتاج إلى البرهنة  تصورهو هذا المعنى لا یمكن  الإداریة دون مجلس الدولة 

و الذي  987خالف لیس فقط لعنوان الفصل الثاني التي تتبوؤه المادة أنّه مُ  ما دام على فساده 

و لكن مخالف لكل  ،"في الأحكام المطبقة على المحاكم الإداریة و مجلس الدولة "  ورد فیه

المشكلة للفصل الأول من الباب السادس المتعلق بتنفیذ  985إلى  978أحكام المواد من 

ضائیة الإداریة من الكتاب الرابع الخاص بالإجراءات المتبعة أمام الجهات أحكام الجهات الق

ي من المُشرّع الجزائري تصحیح مضمون هذه المادة الإجرائیة في عمما یستدالقضائیة الإداریة 

  .1مكنةأقرب فرصة مُ 

      اتخاذ الإدارة تدبیرًا معینا أو القرار الحكم الأمر أو جوب أن یتطلب تنفیذ وُ  :الفرع الثاني 

  .للتنفیذ العینيأو القرار و قابلیة الحكم 

الأمر أو جوب أن یتطلب تنفیذ وُ شرط ) أولا( و علیه یتم التطرق من خلال الفرع الثاني إلى       

  .)ثانیا ( للتنفیذ العینيأو القرار قابلیة الحكم و شرط  عینااتخاذ الإدارة تدبیرًا مُ أو القرار الحكم 

  .اتخاذ الإدارة تدبیرًا معیناأو القرار الحكم الأمر أو جوب أن یتطلب تنفیذ وُ شرط : أولا 

             فلكي یتمكن القاضي الإداري من استخدام وسیلة الغرامة التهدیدیة ضدّ 

الإدارة ا على الإدارة ، لابد من أن یتضمن الأمر أو الحكم أو القرار المطلوب تنفیذه ، التزامً 

مكن أن یكون كما یُ . عین ، قد یكون عبارة عن اتخاذ إجراء ، أو قرار معین بالقیام بعمل مُ 

                                                 
، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه الدولة ، فرع القانون العام، كلیة  سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاءعمور سلامي ،  -  1

 .247، ص  2012- 2011ة ، السنة الجامعی01الحقوق   بن عكنون ، جامعة الجزائر 
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محل التزامها ، امتناع عن عمل معین ، لذلك یفترض في الغرامة التهدیدیة ، أن تقترن بصدور 

  .1أمر سابق على التنفیذ ، أي في الحكم الأصلي 

  من قانون الإجراءات المدنیة  981و  980 ضمون المادتین مستخلص من و هذا ما یُ       

معنى  و الإداریة ، وهو أن تكون تدابیر معینة یتطلبها تنفیذ الحكم أو الأمر أو القرار القضائي 

  .2ذلك أنّه لا محل لفرض الغرامة التهدیدیة إذا لم تأمر الجهة القضائیة بأیة تدابیر تنفیذیة 

الشرط یُعبّر حقیقة عن الصلة الوثیقة بین سلطة الأمر و سلطة توقیع كما أنّ هذا        

الغرامة التهدیدیة ، و یفترض هذا الشرط حتى یمكن للقاضي الإداري استخدام أسلوب الغرامة 

عین بالقیام بعمل مُ  ا على الإدارةالتهدیدیة ، و ذلك أن یتضمن الحكم المطلوب تنفیذه التزامً 

حدّد ، و یستوي أن یصدر الحكم بصدد أي دعوى من الدعاوى أو قرار مُ  یتمثل في اتخاذ إجراء

  .3التي یختص بها القضاء الإداري 

و لهذا السبب فإنّ الغرامة التهدیدیة قد تقترن بصدور أمر سابق على التنفیذ ، أي في      

          مدنیة من قانون الإجراءات ال 980الحكم الأصلي من الجهة القضائیة عملا بأحكام المادة 

من التشریع الفرنسي ، و قد تكون لاحقة له بعد ثبوت L911-3و الإداریة و التي تقابلها المادة 

و الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة   981عدم التنفیذ لأي سبب كان عملا بأحكام المادة 

  .L911-5  4و  L911-4و التي تقابلها المادة  

بصدور أمر سابق على التنفیذ  أي في في ذلك أنّ الغرامة التهدیدیة قد تقترن  القصدو      

          المحاكم الإداریة ، مجلس ( در عن إحدى جهات القضاء الإداريالصاالحكم الأصلي ، 

، و قد تكون لاحقة له بعد ثبوت عدم التنفیذ لأي  980و هذا استنادا إلى المادة  ، ) الدولة 

فالقضاء   .5من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  981سبب كان تطبیقا لمضمون المادة 

الإداري الفرنسي یرفض الحكم بالغرامة التهدیدیة إذا كان الحكم الصادر عنه لا یتطلب قیام 

 :ن یستلزمه تنفیذ حكم المحكمة ، لذا رفض مجلس الدولة الفرنسي في قضیة عیّ مُ  الإدارة بعمل

                                                 
 .176، المرجع السابق ، ص  الوسائل القانونیة لتنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضد الإدارةعفیف بهیة ،  -  1

 .181المرجع السابق ، ص  ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضدّ الإدارة العامة ،عبد القادر عدو ،  -  2

 .231، المرجع السابق ، ص المنازعات الإداریة عبد القادر عدو ،  -  3

  المرجع السابق  ،التوجهات الحدیثة لسلطات القاضي الإداري في مجال تنفیذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة ، غنادرة عائشة  -  4

 . 238ص 

 .231، المرجع السابق ، ص المنازعات الإداریة عبد القادر عدو ،  -  5
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 "minvielle " ُواجهة الإدارة من أجل إجبارها الطلب المقدم إلیه للحكم لغرامة تهدیدیة في م

على تنفیذ حكم بإلغاء انتخابات محلیة على اعتبار أنّ الحكم الصادر بإلغاء نتیجة الانتخابات 

الانتخابات المطعون بصحتها و لا یحتاج تنفیذ هذا الحكم صدور قرار معین من قد ألغى 

  .1جانب الإدارة 

    .للتنفیذ العینيأو القرار قابلیة الحكم شرط : ثانیا  

اتخاذ الإدارة تدبیرًا أو القرار الحكم الأمر أو جوب أن یتطلب تنفیذ وُ شرط و یُضاف إلى       

لا یكفي في فرض و توقیع الغرامة إذ  قابلیة الحكم للتنفیذ ،شرط آخر و المتمثل في  معینا

، و إنّما یشترط أیضا أن یكون في الإستطاعة  هالإلتزام قائما حتى یتحقق أثر  التهدیدیة أن یكون

و تتنوع الإستحالة المانعة من التنفیذ تبعا لمصدر الإجراء أو الواقعة .تأدیته في تنفیذ الحكم 

  .2استحالته ، استحالة قانونیة و أخرى مادیة المفضیة إلى 

عد معنى ذلك و قد تكون هناك مثلا استحالة قانونیة و هي بلوغ الموظف سن التقا       

، و في هذا الشأن رفض مجلس الدولة الفرنسي الحكم  استحالة إعادته إلى منصب عمله

بغرامة تهدیدیة إجبار الإدارة على إعادة موظف إلى وظیفته ، تنفیذا لحكم صادر بإلغاء قرار 

الإدارة بإنهاء خدمته ، و أسس مجلس الدولة قضاءه على أنّ الموظف صاحب الشأن بلغ السن 

أسلوب التهدید  باستخدامتصورا قیام القاضي الإداري فلیس مُ  .3القانونیة لإحالته إلى التقاعد 

مكنا و الحكم قابل إذا كان التنفیذ مُ  و لحملها على تنفیذ الحكم إلاّ   المالي في مواجهة الإدارة 

على تأدیة مقدور و لا تكلیف بمستحیل ، فالإلتزام لا یكفي أن یكون  للتنفیذ ، إذ لا إجبار إلاّ 

ا حتى یكون للقاضي القدرة على استخدام سلطته ، بل لابد أن یكون في الاستطاعة القیام قائمً 

 شترط أن یكون الأمر أو الحكم أو القرار ، قابلاأنّه یُ معنى ذلك  4التزامات  بما رتبه الحكم من 

 ختلف مظاهره لا یمكن تكلیف الإدارة و إجبارها على تنفیذ شيء مستحیل ، بمُ للتنفیذ ، حیث 

  .5و صوره 

                                                 
 .211محمد علي الخلایلة ، المرجع السابق ، ص القرار أشار له ،   -  1

 .139و  138محمد باهي أبو یونس ، المرجع السابق ، ص ص  -  2

 .248القرار أشار له ، یسرى محمد العصار، المرجع السابق ، ص  -  3

 .140كسال عبد الوهاب ، المرجع السابق  ،  -  4
  ، مجلة الفقھ و القانون بتنفیذ القرارات القضائیة الإداریة الصادرة ضدّھا  مدى التزام الإدارة بتنفیذ الإدارةمیمونة سعاد ،  -  5

، ص  2014نوفمبر ) الخامس و العشرون (  25مجلة علمیة تعنى بالدراسات الشرعیة و القانونیة ،المملكة المغربیة ،   العدد 
129.  
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  . زوم الغرامة التهدیدیة و طلب صاحب الشأن  ـُل:  الثالثالفرع 

     )  أولا (  الغرامة التهدیدیةشرط لزوم التطرق إلى و یتم معالجة الفرع الثالث من خلال       

  ) .ثانیا ( الشأن طلب صاحب شرط و كذلك 

  .شرط لزوم الغرامة التهدیدیة : أولا 

من خلال المدنیة و الإداریة ،  ف الإجراءاتتضمنه قانون  زوم الغرامة التهدیدیة ـُلشرط و       

ضفي الطابع من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة تُ  981و  980مضمون المادتین  قراءة

  الجوازي للغرامة التهدیدیة بخصوص الأوامر التنفیذیة السابقة على مرحلة التنفیذ أو الإحترازیة 

لا یستخدم أسلوب التهدید فالقاضي الإداري    .1و أیضا الأوامر اللاحقة على الحكم الأصلي 

  .ا لتنفیذ الحكم المالي إلاّ إذا كان هذا لازمً 

   .الشأن شرط طلب صاحب : ثانیا 

بالغرامة التهدیدیة إلاّ بناء على طلب من الدائن  فرنسا فإنّ بعض المحاكم لم تكن تحكم في    

فقضت محكمة النقض الفرنسیة بأنّ  إلاّ أنّ أغلبیة المحاكم قضت بالغرامة من تلقاء نفسها 

أما . الدائن قضاة الموضوع یتمتعون بسلطة مطلقة للحكم بالتهدید المالي و دون أن یتطلبه 

منه  5المادة  و الذي نص في  1972ع الفرنسي فقد حسم المسألة في قانون التنفیذ لعام شرّ المُ 

  .2على صلاحیة المحاكم في الحكم بالغرامة التهدیدیة من تلقاء نفسها 

بشأن  1995جویلیة  03من المرسوم الصادر بتاریخ  11هذا و قد نصت المادة        

القضاء الإداري على إعفاء طلب الحكم على الإدارة بغرامة تهدیدیة أو إصدار أوامر إلیها 

حدد فیها القاضي في حكمه بتنفیذ الأحكام الإداریة  من شرط توقیع محام ، و في الحالة التي یُ 

 بالحكمیجوز للمحكوم له طلب  فإنّه لا، أن تنفذ الحكم خلال هذا الأجل الإدارة أجلا لجهة 

علیها بالغرامة التهدیدیة إلاّ بعد انقضاء هذه المدة ، و لكن المحكوم له یستطیع أن یقدم هذا 

ن في الحالة التي ترفض فیها الإدارة و بشكل صریح تنفیذ الحكم عیّ الطلب دون تقید بمیعاد مُ 

  .3في مواجهتها  الصادر

                                                 
التوجهات الحدیثة لسلطات القاضي غنادرة عائشة ،  .231المرجع السابق ، ص   ، المنازعات الإداریة ،عبد القادر عدو  -  1

 .238ص المرجع السابق ،  ، الإداري في مجال تنفیذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة 

 .40، المرجع السابق ،  ص تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضد الإدارة العامة غیتاوي عبد القادر ،  -  2

 .259و   258د العصار ، المرجع السابق ، ص ص یسرى محم -  3
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من قانون  987المادة   مضمونومن خلال فإنّه الوضع في الجزائر أما              

قد اشترط أن یتم تقدیم طلب الحكم شرّع الجزائري أنّ المُ یتضح الإجراءات المدنیة و الإداریة ، 

محكمة ال إلىطلب  تقدیم... :"  و الآتي نصها  ،بالغرامة التهدیدیة من طرف المحكوم له 

، و بالتالي یستنتج أنّه لا یجوز ..." طلب الغرامة التهدیدیة لتنفیذه ،...من أجل الإداریة 

  .أنّ التنفیذ یتطلب ذلكللقاضي الإداري الأمر بالغرامة التهدیدیة من تلقاء نفسه ، إذا قدّر 

إلى جانب (  یة القضائیة الإدار العامة في تنفیذ أحكام الجهات إلى الأحكام بالرجوع و       

  1التي تشمل إلى جانب الجهات القضائیة الإداریة الخاصة ) المحاكم الإداریة و مجلس الدولة 

           و نعني بذلك المجلس الأعلى للقضاء ( متمثلة في مجلس المحاسبة و اللجان التأدیبیة و ال

من  981و  980 المادتین، و تحدیدا مضمون 2)و منظمة المحامین في نشاطها التأدیبي 

  .قانون الإجراءات المدنیة  الإداریة 

  نح للقاضي الإداري سلطة الأمر بالغرامة التهدیدیة من تلقاء نفسه قد مُ  هأنّ  معنى ذلك        

جبر على توخي مبدأ الخاص یقید العام ، فلا یمكنه تطبیق الأحكام و القاضي في هذا الصدد مُ 

  .3و هي النص الخاص  987العامة بوجود المادة 

لا یشترط لتوقیع الغرامة التهدیدیة ضرورة تقدیم  یرى أنّههناك رأي آخر أخرى من جهة و       

اءات المدنیة من قانون الإجر  981و 980طلب من صاحب الشأن إذ توحي صیاغة المادتین 

، بأنّ للمحكمة أن تحكم بها تلقائیا متى قدرت أنّها لازمة لإكراه الإدارة على اتخاذ و الإداریة 

ر هذا الوضع إرادة واضعي فسّ و یُ ،  لأمر أو الحكم أو القرار القضائيالتدابیر المطلوبة لتنفیذ ا

في المنازعة الإداریة ، و ذلك عن  اا إیجابیً قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة منح القاضي دورً 

 .4ا من حریة تقدیر إلزامیة الغرامة التهدیدیة ا كبیرً طریق منحه هامشً 

        

                                                 
، الجزء الأول الطبعة الثانیة ، دیوان قانون المنازعات الإداریة ، تنظیم وإختصاص القضاء الإداري رشید خلوفي ،  -  1

 .  165، ص  2010لجزائر ، المطبوعات الجامعیة ، بن عكنون ، ا

قانون المنازعات الإداریة ، تنظیم وإختصاص لتوسع حول الجهات القضائیة الإداریة المتخصصة ، ینظر رشید خلوفي ، ل -  2

 . 175المرجع السابق ،ص  ،القضاء الإداري

 .338حمدون ذوادیة ، المرجع السابق ، ص  -  3

 .41، المرجع السابق ،  ص مة تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضد الإدارة العاغیتاوي عبد القادر ،  -  4



 الباب الثاني الغرامة ا�تهدیدی�ة �لٓیة ل��نف�ذ أ�ح�كام القـضائیة الإداریة و جزاء �دم تنف�ذها
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و احترام میعاد أو البدء بتنفیذه أو القرار عدم قیام الإدارة بتنفیذ الحكم شرط : الفرع الرابع 

  .تقدیم طلب الأمر بالغرام التهدیدیة

قرار أو البدء بتنفیذه الرابع یتم بیان  شرط عدم قیام الإدارة بتنفیذ الحكم أو الو من خلال الفرع        

  ) .ثانیا(  و كذلك شرط إحترام میعاد تقدیم طلب الأمر بالغرام التهدیدیة)أولا ( 

  .شرط عدم قیام الإدارة بتنفیذ الحكم أو القرار أو البدء بتنفیذه: أولا 

ختلف الجهات القضائیة لمُ ع الجزائري شرّ ع الفرنسي و المُ شرّ فالهدف الذي منحه المُ         

واجهة هذه الجهات الإداریة على اتخاذ الإجراءات مُ  هوالإداریة في استخدام التهدید المالي 

 زمة من أجل وضع الأحكام الإداریة موضع التنفیذ ، و لهذا السبب فإنّ جهة الإدارة إذااللاّ 

فع القاضي إلى استعمال برر یدبتنفیذ الحكم أو بدأت في تنفیذه فعلیا ، فلا یكون هناك مُ  بدأت

  .1وسائل الضغط في مواجهتها لإجبارها على تنفیذه 

بتنفیذ الحكم أو بدأت بتنفیذه فلا یوجد  قامت الجهة الإداریة ذات العلاقةإذا  معنى ذلك        

من وسائل ضغط لإجبارها على عملیة عندها أي مبرر لأن یستعمل القاضي الإداري ما لدیه 

الحكم  1990یولیو  27بتاریخ   "Samper :"قد رفض مجلس الدولة في قضیةفالتنفیذ ، لذا 

ه على تنفیذ الحكم الصادر بغرامة تهدیدیة في مواجهة أحد المجالس المحلیة من أجل إجبار 

بإلغاء قراره غیر المشروع المتضمن بیع أرض مملوكة للوحدة المحلیة عندما تبیّن للمجلس أنّ 

         المجلس المحلي المطعون بقراره بدأ بالفعل بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء عقد بیع الأرض

فالقاضي الإداري إذن لا یوافق على فرض الغرامة  .2و التوصل إلى تسویة مع المشتري 

  .   3التهدیدیة ضدّ الإدارة إلاّ إذا كانت هذه الأخیرة قد أبلغت بالحكم و رفضت تنفیذه 

  

  

  

  

                                                 
  .251، ص السابق یسرى محمد العصار، المرجع   -  1

 .212محمد علي الخلایلة ، المرجع السابق ، ص -  2
 .232أبو بكر أحمد عثمان النعیمي ، المرجع السابق ، ص - 3
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    .التهدیدیة ةتقدیم طلب الأمر بالغرام آجالإحترام  شرط: ثانیا 

، فهناك شرط آخر ما تم التطرق إلیه من خلال الشروط السالفة الذكر بالإضافة إلى ف       

أي أن یقدّم التهدیدیة  ةإحترام میعاد تقدیم طلب الأمر بالغرام شرطوُجب مراعاته ألا وهو 

  .1الطلب خلال المیعاد المحدد قانونا

الإداریة یتضح أنّ میعاد بالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنیة و  و أنّهشیر إلى هذا و نُ      

بحیث لا یُقدّم الجزائري  ع شرّ تقدیم طلب الأمر بالغرامة یختلف بحسب الحالات التي تناولها المُ 

  :الطلب إلاّ بعد 

بحیث تبدأ   987انتظار فوات مدة ثلاثة أشهر المنصوص علیها في الفقرة الأولى المادة   -

  .للمحكوم له الحصول على محضر امتناع عن التنفیذ من تاریخ التبلیغ الرسمي ، لكي یتسنى 

ا ا إداریً انتظار فوات المدة المحددة قضاء و ذلك من أجل إصدار الإدارة المحكوم علیها قرارً  -

قصد تمكین المحكوم له من الحصول على محضر امتناع عن  979لتنفیذ الحكم ، وفقا للمادة 

من  987ا إلى الفقرة الثانیة من المادة و استنادً  فإنّهو بخصوص الأوامر الإستعجالیة   .التنفیذ 

یجوز تقدیم طلب الغرامة التهدیدیة نستنتج منها أنّه قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، 

لضمان تنفیذ أمر استعجالي دون اشتراط لأي أجل ، لأنّ الأوامر الاستعجالیة تتطلب السرعة 

و كذا الوقایة من حدوث خطر  .2عب إصلاحها و تداركهافي التنفیذ خوفا من وقوع نتائج یص

 غمحدق فهكذا فإنّ المستفیذ من أمر استعجالي لا ینتظر مدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاریخ التبلی

لتقدیم طلبه ، بل یقدمه مباشرة بعد تحریر محضر عدم الإمتثال و عدم الرسمي لذلك الأمر 

فإنّ میعاد الثلاثة أشهر : حالة رفض الإدارة للتظلم المرفوع أمامهاأما في   . 3الدفع 

، لا یبدأ إلاّ من  الإداریةو   المدنیة الإجراءاتمن قانون   987المنصوص علیه في المادة 

یوم صدور قرار رفض التظلم من طرف الإدارة و لیس من یوم التبلیغ الرسمي للحكم محل 

  .التنفیذ 

                                                 
بوهالي مولود ، المرجع السابق            ،  124، نزلي غنیة ، المرجع السابق ، ص 337حمدون ذوایدیة ، المرجع السابق ، ص  - 1

 .84لملوم بلال ، المرجع السابق ، ص .174، مایا دقایشیة ، المرجع السابق ، ص 89ص 

 .124نزلي غنیة ، المرجع السابق ، ص  -  2

الشیخ و ینظر لحسین بن .671.670، المرجع السابق ، ص ص  قانون الإجراءات الإداریةلحسین بن الشیخ آث ملویا، -  3

 .44،  ص 2011، دار الخلدونیة ، الجزائر ، المنتقى في القضاء الإداري  ،آث ملویا 
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، و بالتالي یجب الانتظار حتى یصدر 1التظلم   طریق اختارالمحكوم له  أنّ ذلك و تبریر      

على أنّ    988و یمكن تبریر الاستثناء الوارد ضمن المادة . قرار برفض التظلم عن الإدارة 

المحكوم له ، یرید منح فرصة للإدارة لتنفیذ الحكم بطریقة ودیة ، قبل اللجوء إلى المحكمة 

  .2التظلم  ار ، حتى یصدر قرار برفض الإدارةالإداریة ، لذلك تقرر وجوب الإنتظ

توضح هلة للإدارة للرد على التظلم كما لم حدد مُ لاحظ أنّ المشرّع الجزائري لم یُ هذا و نُ       

        عتبر فیها سكوت الإدارة بمثابة رفض ضمني للتظلم ، و لا للمدة المقررة لذلك الحالة التي یُ 

المدنیة  الإجراءاتمن قانون  830و علیه یجب الرجوع إلى القواعد العامة المذكورة في المادة 

ة صراحة برفضها قرار صریح برفض التظلم إذا ردت الإدار  مو تبعا لذلك نكون أما .و الإداریة

  .للتظلم خلال مهلة شهرین تبدأ من یوم تبلیغها بالتظلم 

             الشهرین من یوم تبلیغها بالتظلم و سكتت الإدارة عنهلة أما إذا انقضت مُ       

المادة  وفق مضمون و هذا  التظلم عتبر بمثابة قرار ضمني برفض الرد ، فإنّ ذلك السكوت یُ 

   .3  الإداریةالمدنیة و  الإجراءاتمن قانون   988

عتبر بمثابة قرار ضمني إذن برفض التنفیذ ، و من ذلك الیوم أي و بالتالي فذلك السكوت یُ  

     .4من انقضاء مدة الشهرین ، یبدأ میعاد الثلاثة أشهر لطلب التنفیذ بواسطة الإكراه المالي 

                                                 
طلب أو شكوى یقدمها شخص المتظلم  أي یرفعها الشخص المتضرر إلى الجهة الإداریة :" یُعرّف التظلم الإداري بأنّه  - 1

تظلم ( المختصة  ووفقا لقانون الإجراءات المدنیة الملغى كان یوجه التظلم إلى الجهة الإداریة التي تعلو من أصدر القرار 

لكن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة جعله ولائي حیث ) تظلم ولائي ( رار نفسه فإن لم توجد فأما من أصدر الق) رئاسي 

" یجوز للشخص المعني بالقرار الإداري تقدیم تظلم إلى الجهة الإداریة مصدرة القرار :" على أنّه  01الفقرة  830نصت المادة 

، فالتظلم المسبق یمنح الإدارة 215.213سابق ، ص ص ینازع فیها عمل قانوني ألحق به أذى ، بوحمیدة عطاالله ، المرجع ال

فرصة العدول عن قرارها بصورة إرادیة و دون أمر أو تدخل من القضاء و هو على هذا النحو یشكل مظهرا من مظاهر الإدارة 

عن قرارها فتلغیه  القاضیة و من مخلفات مرحلة الوزیر القاضي ، و بإمكان الإدارة أن تراجع نفسها بعد رفع التظلم و أن تعدل

الوسیط في قضاء طواعیة بقرار آخر ، كما أنّه بإمكانها التمسك به و حینئذ لا مفر من اللجوء للقضاء، عمار بوضیاف ، 

یُعتبر التظلم الإداري وسیلة إداریة للمتضرر  من القرار الإداري   یقدمه  و.120.119، المرجع السابق ، ص ص  الإلغاء

التي أصدرت القرار التماسًا إلى الإدارة بإعادة النظر في قرارها الذي أحدث أضرارًا بمركزه القانوني ، حیث إلى الجهة الإداریة 

 دار الفكر الجامعي   التظلم الإداري و مسلك الإدارة الایجابيمحمد إبراهیم خیري الوكیل ، ینظر ،   تقوم تعدیل قرارها أو سحبه

 .13ص  ، 2007الإسكندریة ، الطبعة الأولى  
 84المرجع السابق ، ص  ، القواعد الإجرائیة الإداریة بین النصوص القانونیة و التطبیق في الجزائرعفیف بهیة ،  -  2

 .671، المرجع السابق ، ص  قانون الإجراءات الإداریة لحسین بن الشیخ آث ملویا، -  3
 .45 المرجع السابق ، ص،  المنتقى في القضاء الإداريلحسین بن الشیخ آث ملویا ،  -  4
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و الإداریة لا   قانون الإجراءات المدنیةشیر إلى أنّ فنُ أما عن شكل الطلب :  شكل الطلب   -

ا ، و هذا ما یستنتج من نص عین في الطلب ، غیر أنّه یجب أن یكون مكتوبً شترط شكل مُ یُ 

التي تتمیز  تالإجراءا و مرد ذلك إلىمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ،  987المادة 

إضافة إلى أنّه بالطلب یتحدد نطاق  بها إجراءات التقاضي الإداریة التي تستلزم الكتابة ،

وبا حتى یمكن لزم أن یرد في عریضة مكتُ و لذا یُ . ا ضویً ا  و عُ وعیً خصومة الغرامة ، موضُ 

   .1الوقوف بسهولة على موضوع و سبب و أطراف هذه  الخصومة 

من قانون  921ا إلى نص المادة بالإضافة إلى دفع الرسم القضائي ، و هذا استنادً        

تودع العریضة بأمانة ضبط المحكمة :" الإجراءات المدنیة و الإداریة و التي تنص على أنّه 

  " . قابل دفع الرسم القضائي ، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك الإداریة مُ 

و بیان آثار طلب  الغرامة التهدیدیة  بنظر طلبختصة الجهة القضائیة المُ :الفرع الخامس

  .الأمر بالغرامة التهدیدیة

الغرامة  بنظر طلب الجهة القضائیة المختصة إلى  نتطرق و من خلال  الفرع الخامس      

  ) . ثانیا( آثار الفصل في طلب الأمر بالغرامة التهدیدیة  التطرق كذلك إلىو ) أولا (  التهدیدیة

 .الغرامة التهدیدیة طلب في نظرالبختصة الجهة القضائیة المُ : أولا 

بیان  إلىنتطرق الغرامة التهدیدیة  بنظر طلبللإلمام أكثر بالجهة القضائیة المختصة     

  ) .02(، و في التشریع الجزائري ) 01( الوضع في فرنسا 

  :الوضع في فرنسا  -01

القرار القضائي كلف بتنفیذ ع الفرنسي في تقریب المواطن من القاضي المُ من المشرّ  رغبة       

و المرسوم التنفیذي رقم  02/02/1995الصادر بتاریخ  95/125جاء إصلاح القانون 

حیث جاء في موضوع الغرامة التهدیدیة بجدید یفقد  03/07/1995:الصادر بتاریخ  95/831

  .التهدیدیة ضدّ الهیئات المسئولة عن عدم التنفیذ ةمجلس الدولة اختصاصه العام للنطق بالغرام

و یبقى مع ذلك لكل من المحكمة الإداریة و محكمة الإستئناف الإداریة إحالة طلب       

  .للتنفیذ لمجلس الدولة الذي یصدر الحكم بالغرامة التهدیدیة

وفقا للإجراءات القضائیة العادیة إذ تصدر بالتشكیلة الجماعیة ، لكن تمنح رئیس قسم      

، أما أمام المحاكم و مجالس الاستئناف یبقى لرئیس المنازعات الفصل في الطلب بأمر مسبب 

                                                 
 .175محمد باهي أبو یونس ، المرجع السابق ، ص .89بوهالي مولود ، المرجع السابق ، ص  -  1
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طعن یحدد آجال أو مجلس الاستئناف الفصل في الطلب بأمر قضائي غیر قابل لأي  المحكمة

  .1سریانها 

 :  التشریع الجزائريالوضع في  -02

یتضح من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة و التي  987بالرجوع إلى نص المادة       

ختصة بالنظر في طلب الحكم منها أنّ المحكمة المصدرة للحكم المراد تنفیذه هي المُ لنا 

لا :" تضمنت ما یلي و التي   987ستخلص من عبارات المادة بالغرامة التهدیدیة ، و هذا یُ 

المحكمة الإداریة من أجل الأمر بإتخاذ التدابیر الضروریة لتنفیذ  إلىیجوز تقدیم طلب 

لتنفیذ حكمها النهائي "   حیث تفید عبارة..." طلب الغرامة التهدیدیة لتنفیذ حكمها النهائي و

المحكمة التي  إلىأنّ الطلب یُقدّم  تعود على المحكمة الإداریة ، أي " الهاء " و هنا " 

الذي یطبق على مجلس الدولة فهو  الأمرت  الحكم المراد تنفیذه ، و هو نفس ر أصد

التي أصدرها بإعتباره أول  الأحكامیختص بالنظر في طلبات الحكم بالغرامة التهدیدیة لتنفیذ 

عن طریق الطعن بالاستئناف المراد تنفیذها ، و هذا  و آخر درجة أو تلك التي فصل فیها

  .2ع الفرنسي شرّ بخلاف المُ 

 .الغرامة التهدیدیةآثار الفصل في طلب الأمر ب:  ثانیا

آثار الفصل في طلب الأمر بالغرامة التهدیدیة و ذلك وفق الحالتین  إلىیمكننا التعرف       

  3 :)  02( ، و حالة رفض الطلب ) 01(حالة قبول الطلب : الآتیتین

في حالة قبول طلب الأمر بالغرامة التهدیدیة ، یقوم القاضي : حالة قبول الطلب  -01

حكمه أو قراره و ذلك حسب الحالة كونه على مستوى المحكمة الإداریة أو  بإصدارالمختص 

تضمنا الأمر بالغرامة التهدیدیة مع تحدید مقدارها و الوحدة الزمنیة المتعلقة مجلس الدولة ، مُ 

 بها و تاریخ سریانها ، و لا یمنعه ذلك إعادة النظر في مقدارها بالزیادة إذا قدّر أنّ وضع التنفیذ

  .یتطلب ذلك 

  4:أمرین هما وفي هذه الحالة نمیز فیها  :حالة رفض الطلب   -02

                                                 
 .286و 285،  المرجع السابق ، ص ص الإداریة ، دراسة مقارنةإشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة ، صاولة شفیقة بن  -  1

 .92، ص بوهالي مولود ، المرجع السابق  -  2

 . 341المرجع السابق ، ص حمدون ذوادیة ،  -  3
 .343، ص  نفس المرجع  -  4
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سبقا ، هنا الحكم أو القرار ذو شروطه المذكورة مُ  رفض القاضي المختص للطلب لعدم توافر -

  .صفة قطعیة موضوعیة ، یتمتع بحجیة الشيء المقضي به ، و لا یجوز تجدید الطلب نفسه 

یكون قد  بما له من سلطة تقدیریة رغم توافر شروط الطلب ، كأنرفض القاضي الطلب   -

منح للإدارة المحكوم علیها مدة معینة للتنفیذ ، بحیث  تنتفي الحاجة إلى تهدیدها و علیه یُعد 

حكم الرفض حكما وقتیا و یجوز للمحكوم له تجدید طلب الأمر بالغرامة التهدیدیة فیما لو 

    .تغیرت ظروف التنفیذ 

حدد القاضي متى أمر بغرامة تهدیدیة فعلیه أن یُ إنّ :سریان الغرامة التهدیدیة  تحدید تاریخ  -

  الإداریة و  من قانون الإجراءات المدنیة 980 استنادا إلى المادةتاریخ بدء سریان مفعولها 

        یذ فإنّه مطلوب من القاضي أن یمنح أجلا معقولا للتنف،بإستثناء حالات الإستعجال القصوى 

و یسري هذا الأجل اعتبارا من یوم تبلیغ الأمر أو الحكم أو القرار القضائي إلى الجهة الإداریة  

  .  و یُقرّر بدء سریان الغرامة بعد انتهاء هذا الأجل 

وقد استقر قضاء مجلس الدولة الفرنسي في أنّ مُتوسط أجل التنفیذ هو في الغالب شهرین         

        یوما ) 15(  في بعض الحالات النادرة قد یقلّ عن ذلك لیصل إلى خمسة  عشر ، و) 02(اثنین 

فالقاضي إذن . 1و یمكن أن یتجاوز ذلك بالنظر إلى الصعوبات التي یمكن أن تعترض عملیة التنفیذ 

معینة  یترك المدة مفتوحة إلى غایة التنفیذ ، إلاّ أنّ هذا لا یعني أنّ القاضي لا یستطیع أن یحدد مدة

 و الطابع التهدیدي للغرامة التهدیدیة  و له كامل السلطة في تقریر المدة ، لأنّ تحدید المدة یتنافى 

كون أنّ هذا ما یجعل الإدارة تعلم سلفا بالمبلغ المحكوم به علیها بدایة ، فتتمرد بذلك الإدارة و تفقد 

نفیذ ، و بالتالي للقاضي كامل الحریة في الغرامة التهدیدیة تحقیق غایتها و هي حمل الإدارة على الت

تقدیر قیمة الغرامة التهدیدیة و تحدید تاریخ سریانها 
2.  

أنّ  للقاضي خیاران بعد تحدید تاریخ بدء " عبد القادر عدّو "و من جهته یرى الدكتور         

الغرامة إما أن یُحدد سریان الغرامة بمُدة مُعینة یتوقف بانتهائها سریان : سریان الغرامة التهدیدیة 

لتبدأ عملیة التصفیة  ، و إما أن یتركها بدون تحدید  و ذلك إلى غایة تنفیذ الحكم أو الأمر و القرار 

القضائي
3  .  

                                                 
 .233المرجع السابق ، ص  المنازعات الإداریة  ،عبد القادر عدو ،  -  1
 .  111، المرجع السابق ،ص  تطور الإطار القانوني لتنفیذ المقررات القضائیة الإداریةبن عائشة نبیلة ،   -  2
 .233المرجع السابق ، ص  المنازعات الإداریة  ،عبد القادر عدو ،  -  3
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  . تصفیة الغرامة التهدیدیة راجعة و مُ  ـاتآلـــی:  الثانيالمطلب 

المرحلة التي یظهر من خلالها أثر  ،تُعتبر مرحلة تصفیة و تسویة  الغرامة التهدیدیة        

راجعة و تسویة المبالغ المتراكمة متى اتضح له وم القاضي بمُ إذ یقُ ، الأمر بالغرامة التهدیدیة 

  . 1التنفیذ مما لا تبقى معه جدوى في البقاء علیهاالموقف النهائي للإدارة من 

باشرة للطابع المؤقت و التهدیدي للغرامة و تُشكل عملیة التصفیة النتیجة الحتمیة و المُ 

التهدیدیة و العمل على تصفیة الغرامة التهدیدیة یفترض عدم التنفیذ الكلي أو الجزئي للحكم 

  ذه ، شریطة أن یكون ذلك منسوبا للمحكوم علیه موضوع طلب التنفیذ ، أو المماطلة في تنفی

  .2كم به علیه عاقب على عدم رضوخه لأمر القضاء بتنفیذ ما حُ الذي یُ 

إجراءات تصفیة عالجة المطلب الثاني من خلال التطرق إلى یتم مُ  ،مما تقّدم بیانه و         

تصفیة تنفیذ حكم  فیكون محل دراسة ) الفرع الثاني (، أما  )الفرع الأول (الغرامة التهدیدیة 

  .الغرامة التهدیدیة

 . تصفیتها و الغرامة التهدیدیة  مراجعةإجراءات : الفرع الأول 

لب  ـَطراعاتها في تصفیة الغرامة التهدیدیة تتمثل أساسا في إنّ الإجراءات الواجب مُ       

   . ) ثانیا( بعملیة التصفیة ختصةالجهة القضائیة المُ  و التطرق إلى ،  ) أولا (التصفیة 

  .و مراحل سیرها لب التصفیة  ـَط: أولا 

 لب التصفیة ـَط) 01(مدلول التصفیة و أهمیتها و یتم التطرق من خلال هذا العنصر إلى      

         ) 04(، و میعاد تصفیة الغرامة التهدیدیة ) 03(، و  مدى وجوب طلب التصفیة ) 02( 

  ) .05(التهدیدیة   و كذلك التطرق إلى حالات قبول أو رفض تصفیة الغرامة

  :مدلول التصفیة و أهمیتها -01

وضع حد لسریانها مع تحدید المبلغ الإجمالي عن  :"الغرامة التهدیدیةقصد بتصفیة یُ       

راعاة مع مُ  نفذ علیهطریق عملیة ضرب المبلغ المحدد في عدد الأیام التي لم یستجیب فیها المُ 

  .3" ناسب المبلغ الإجمالي مع الضررـت

                                                 
 183كسال عبد الوهاب،  المرجع السابق ، ص  -  1
 .71أحمد الصایغ ، المرجع السابق ، ص  - 2
 . 505بوصري بلقاسم محمد ، المرجع السابق ، ص  - 3
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مرحلة لاحقة للحكم بها  و التي من خلالها  ،تصفیة الغرامة التهدیدیة مرحلة عد و تُ        

تنفیذ  إلىالإدارة  تتجه ، بأن یحدث التهدید المالي أثره و للإدارة ینكشف الموقف النهائي  

على عدم تنفیذ  من خلال مضمون ما ورد في الحكم أو القرار القضائي أو تُصرّ  التزاماتها

الغرامة التهدیدیة مما یفرض  إبقاءالتزاماتها ، و في كلتا الحالتین فإنّه لم تعد هناك جدوى من 

  . 1 التزاماتها   الإدارة منراعیا في ذلك موقف تصفیتها من قبل القاضي مُ 

و تظهر أهمیة التصفیة في أنّها تُعد وسیلة الضغط الحقیقیة على الإدارة ، لأنّ الغرامة       

التهدیدیة في لحظة تصفیتها تتحول فیها الغرامة من مجرد إجراء تهدیدي إلى جزاء ردعي على 

  .2عدم تنفیذ القرار القضائي 

تقل عن طلب الحكم بالغرامة سعد طلب التصفیة إجراء تبعیا غیر مُ یُ  :لب التصفیة ـَط  -02 

لقاضي التصدي لذلك لالتهدیدیة ، و لیس من اللازم أن یتقدّم المحكوم له بتصفیتها ، إذ یمكن 

دّد أجلا  لتنفیذها ، بقیت دون من تلقاء نفسه متى استشعر أنّ تدابیر التنفیذ التي حدّدها و حُ 

        16/07/1980من قانون ) 04(لنص المادة الرابعة  اتكریسً و تعد هذه القاعدة  ،3جدوى 

یقوم المُدعي برفع دعوى لتصفیة الغرامة التهدیدیة أمام نفس إذ  ...:" و التي تنص على أنّه 

بحیث تشمل الغرامة التهدیدیة مجموع المبالغ المالیة ،  ..."القاضي الذي أمر بالغرامة التهدیدیة 

الممتدة من التاریخ القانوني للتنفیذ حتى التاریخ الفعلي للتنفیذ مقدّرة الواردة في المدة الزمنیة 

 .4 بالأیام

   : مدى وجوب طلب التصفیة -03

و كذلك  ) أ(الوضع في فرنسا إلىفیتم التطرق أما عن مدى وجوب طلب التصفیة         

  .) ب(بالنسبة للوضع في الجزائر 

زم أن یتقدّم ذو الشأن بطلب تصفیتها إذ لیس من اللاّ  ففي  فرنسا :   الوضع في فرنسا -أ

التصدي لذلك من تلقاء نفسه ، و لعل هذا ما أشار إلیه المُشرّع الفرنسي مكن لقاضي التصفیة یُ 

                                                 
یوم دراسي ، ) الحكم القضائي الإداري( وسائل تفعیل القوة التنفیذیة للسند التنفیذي :  عثماني عبد الرحمان ، مداخلة بعنوان -  1

  حول تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة في الجزائر ، قسم الحقوق ، معهد الحقوق و العلوم السیاسیة ، بالمركز الجامعي بآفلو 

 . 07ص   ، 2017أفریل  26یوم 

 .248المرجع السابق ، ص محمد باهي أبو یونس ،  -  2
 .233، المرجع السابق ، ص  المنازعات الإداریةعبد القادر عدو ،  - 3
 . 08أوكیل محمد أمین ، المرجع السابق ، ص  - 4
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بنصه على أنّه في حالة عدم التنفیذ الكلي  1980جویلیة 16من قانون ) 04(في المادة الرابعة 

   حكم یكون لمجلس الدولة تصفیة الغرامة التهدیدیة التي حكمأو الجزئي أو التنفیذ المتأخر لل

 16من قانون ) 02(، هذا و إن كان المُشرّع الفرنسي قد اعترف بمقتضى المادة الثانیة 1" بها

قد اعترف لمجلس الدولة بسلطة الحكم مباشرة بالغرامة فلا أقل من أن تكون  1980جویلیة   

    ي هذه الحالة لیتمم ما قد بدأه من إجراءات في هذا الشأن له ذات السلطة باعتباره یتدخل ف

جدید ، و یؤكد ذلك المشرع الفرنسي مرة أخرى سلطة قاضي  إجراءو لیس تدخله بقصد اتخاذ 

التصفیة في التدخل مباشرة ، و بدون طلب من ذوي الشأن و ذلك قصد تصفیة الغرامة 

إذ تضمنت على أنّه فیما  1995من قانون  222/4المحكوم بها وفقا لما نصت علیه المادة 

ه إذا لم تفي الغرامة التهدیدیة التي قضت بها یتعلق بأحكام الغرامة الصادرة عن تلك المحاكم بأنّ 

المحكمة الإداریة أو محكمة الإستئناف الإداریة أثرها في اتخاذ إجراءات التنفیذ التي أمرت بها  

ا وفقا للشروط یكون على المحكمة المختصة مباشرة ، أو بناء على طلب ذوي الشأن تصفیته

  . 2بشأن الغرامة التهدیدیة حددة المُ 

فیُعدّ طلب التصفیة إجراء تبعیا غیر و بالنسبة للوضع في الجزائر :   لوضع في الجزائرا  - ب

مستقل عن الحكم بالغرامة  التهدیدیة ، و لیس من اللازم أن یتقدّم المحكوم له بطلب تصفیتها  

د مكن لقاضي التصفیة التصدي لذلك من تلقاء نفسه متى استشعر أنّ تدابیر التنفیذ التي حدّ إذ یُ 

  .3لها أجلا لتنفیذها ، بقیت بدون جدوى 

   :میعاد تصفیة الغرامة التهدیدیة   -04

في حالة عدم :" من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على أنّه  983تنص المادة 

التنفیذ الكلي أو الجزئي ، أو في حالة التأخیر في التنفیذ ، تقوم الجهة القضائیة الإداریة 

 ىن لنا منها أنّ الغرامة التهدیدیة تصفو التي یتبیّ ، " بتصفیة الغرامة التهدیدیة التي أمرت بها 

في المواد الإداریة ، و تظل ساریة المفعول إلى أحد الأجلین ، إما یوم عدم التنفیذ الكلي أو 

ع الجزائري قد وضع میعاد الجزئي للحكم ، أو إما یوم التأخیر في التنفیذ ، و بذلك یكون المشرّ 

                                                 
  .164المرجع السابق ، ص  ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضدّ الإدارة العامة ،عبد القادر عدو ،  -  1
 251و250محمد باهي أبو یونس ، المرجع السابق ، ص ص  - 2
 .233، المرجع السابق ، ص  المنازعات الإداریةعبد القادر عدو ،  - 3
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          زعات لتصفیة الغرامة التهدیدیة في المنازعة الإداریة وهو الأمر الذي لم ینظمه في المنا

 .1العادیة 

و یلتزم القاضي بمبدأ الوجاهیة حین تصفیة الغرامة التهدیدیة ، حیث علیه أن یطلب 

           لاحظات الأطراف بعد استدعائهم إلى جلسة خاصة تسبق قرار تصفیة الغرامة التهدیدیة مُ 

  .2 و كل تصفیة لا  تراعي هذا المبدأ تعد باطلة

  :حالات قبول أو رفض تصفیة الغرامة التهدیدیة   -05 

إما قبول التصفیة ، و إما         : للقاضي المُختص  بالتصفیة ، سلطات ثلاث         

رفضها ، و إما الحكم بألا محل لإجرائها ، و إذا كان قبول التصفیة سلطة تمارس في الحالات 

،أو و هي التنفیذ الكلي 1980جویلیة  16 من قانون) 04(التي أشارت إلیها المادة الرابعة 

یقضي برفض التصفیة أو یقضي بألا  م المخالفةفإنّه و بمفهو  ،التنفیذ الجزئي أو التنفیذ المتأخر

   .محل لها حال تنفیذ الحكم قبل انتهاء المهلة التي منحها قاض الغرامة للإدارة لتنفیذه  حكمه

فرنسي بألا محل لتصفیة الغرامة إذا كانت إدارة و تطبیقا لذلك قضى مجلس الدولة ال       

الإقلیم قد نفذت الحكم الصادر بإلغاء فصل أحد موظفیها  و إعادته إلى عمله خلال مدة 

كما أنّ للقاضي أن یرفض التصفیة حتى و إن كانت الإدارة . شهرین المحددة لتنفیذ هذا الحكم 

ر أنّ الغرامة التهدیدیة لیست عقوبة ، و إنّما قد بدأت في اتخاذ إجراءات التنفیذ و هذا ما یفسّ 

   . 3هي وسیلة لحمل الإدارة على تنفیذ الأحكام القضائیة 

أما حالات قبول التصفیة فهي الحالات التي تمتنع الإدارة فیها عن التنفیذ كلیا أو جزئیا         

  .4ا عن الموعد الذي حدده قاضي الغرامة تأخرً أو أنّها تبادر في اتخاذ إجراءات التنفیذ مُ 

شرّع الجزائري فقد حدد على غرار نظیره الفرنسي الحالات التي على و بالنسبة للمُ           

من قانون  983ا للحالات الواردة في نص المادة مكن قبول التصفیة ، و ذلك طبقً أساسها یُ 

حالة عدم التنفیذ الكلي للحُكم  أو عدم : الإجراءات المدنیة و الإداریة ، و هي ثلاث حالات

التنفیذ الجزئي ، أو في حالة التأخر في التنفیذ ، و إذا كان للقاضي السلطة التقدیریة في الحكم 

                                                 
 .125لوني یوسف ، المرجع السابق ، ص  - 1

 .234، المرجع السابق ، ص  المنازعات الإداریةو ، عبد القادر عد -  2
 .264السابق ، ص محمد باهي أبو یونس ، المرجع  -  3
 . 265ص  نفس المرجع ، -  4
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          بطلب الطاعن متى تحققت إحدى الحالات السابقة  قیّدة في تصفیتهابها ، فإنّ سلطته مُ 

  . 1إذ علیه إجابة طلب الطاعن 

  .التصفیة عملیة ختصة بالجهة القضائیة المُ : ثانیا

الجهة و ) 01( في القانون الفرنسي التصفیة عملیة ختصة بالجهة القضائیة المُ یتم بیان        

  ) .02(التشریع الجزائري ختصة بالتصفیة في القضائیة المُ 

  :بتصفیة الغرامة التهدیدیة  في فرنسا  ختصةالجهة القضائیة المُ  -01

للوضع في فرنسا ، فقد حدد المُشرّع الفرنسي قاعدة تقضي بالتلازم بین سلطة بالنسبة ف      

  .2الأمر بالغرامة التهدیدیة و سلطة تصفیتها فجعلها من صلاحیة قاضي الموضوع 

ا ، وذلك قبل صدور و للإشارة هنا أنّ التشریع الفرنسي قد حسم الخلاف الذي كان سائدً        

من هذا القانون على  35، حیث نصت المادة  1991قانون التنفیذ قانون التنفیذ الجدید سنة 

ختص بالتنفیذ كأصل عام أي قاضي منح اختصاص تصفیة الغرامة التهدیدیة للقاضي المُ 

یجري :" و قاضي الغرامة كإستثناء ، إذ نصت المادة من قانون التنفیذ على أنّهالموضوع ، 

إذا كان القاضي الذي حكم  تصفیة الغرامة التهدیدیة و لو كانت قطیعة من قاضي التنفیذ إلاّ 

بها لا یزال ینتظر موضوع النزاع الأصلي أو قرر صراحة في الحكم الصادر الاحتفاظ لنفسه 

  . 3بسلطة تصفیتها 

  :بتصفیة الغرامة التهدیدیة  في الجزائر  ختصةالجهة القضائیة المُ  -02

لا من قاضي الموضوع و قاضي و الإداریة أصبح كُ  دور قانون الإجراءات المدنیةصُ ب      

مُختصین في الغرامة التهدیدیة الصادرة عن القضاء العادي كما منح المُشرّع الإستعجال 

قصد تصفیة الغرامة التهدیدیة التي أمرت بها ، الجزائري ذات الإختصاص للقاضي الإداري 

  . 4الجهات القضائیة الإداریة 

ضي الإداري إذن فالمُشرّع الجزائري قد أسند الأمر بالغرامة التهدیدیة لاختصاص القا       

بشقیه قاضي الموضوع أو قاضي الإستعجال ، فضلا عن صلاحیة الإثنین في الأمر 

                                                 
 .331أمال یعیش تمام ، المرجع السابق ، ص  -  1
 .13أوكیل محمد أمین ، المرجع السابق ، ص  -  2
 .121و   120لوني یوسف ، المرجع السابق ، ص ص  - 3
،المرجع السابق  ص ) الحكم القضائي الإداري( وسائل تفعیل القوة التنفیذیة للسند التنفیذي : الرحمان ، مداخلة بعنوان عبد عثماني  - 4
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على   و الإداریة ون الإجراءات المدنیة من قان 983علیه المادة  تنص، و هذا ما 1بتصفیتها

تقوم الجهة   في حالة عدم التنفیذ الكلي أو الجزئي ، أو في حالة التأخیر في التنفیذ :" أنّه 

 946كما  نصت كذلك المادة " .لقضائیة الإداریة بتصفیة الغرامة التهدیدیة التي أمرت بها ا

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة التي تعالج الاستعجال في مادة ) 05( الفقرة الخامسة 

یة و یمكن لها أیضا الحكم بغرامة تهدید:" ... على أنّه  تنصإبرام العقود و الصفقات و التي 

  ... " . تشري من تاریخ انقضاء الأجل المحدد

و التي یُفهم بمفهومه " الجهة القضائیة الإداریة " فإستعمال المُشرّع الجزائري مصطلح        

لا یُوجد ما یمنع القاضي  معنى ذلكالواسع سواء كان قضاء الإلغاء أو القضاء الإستعجالي ، 

  .2الإستعجالي صراحة القیام بتصفیة الغرامة التهدیدیة 

و هذا الإختصاص الذي ظل قاضي الإستعجال محروما منه في ظل قانون الإجراءات       

و هي خطوة إیجابیة فعلها المُشرّع الجزائري في مجال تعزیز لسلطات ) الملغى ( المدنیة

التساؤل الذي یُثار أنّه كیف یُمكن لقاضي الإستعجال الأمر بتصفیة القاضي الإداري ، غیر 

و موضوعها  ؟ و هنا مساس  رتبطة مباشرة بأصل الدعوى سألة مُ الغرامة التهدیدیة و هي م

     من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 918صریح بأصل الحق و مُخالف لأحكام المادة 

  لا ینظر في أصل الحق . اضي الاستعجال بالتدابیر المؤقتة یأمر ق:" و التي نصت على أنّه

  .3" و یفصل في أقرب الآجال 

          المحكمة العلیا ذلك في أحد القرارات الصادرة عنها الغرفة الإداریة بهذا و  قد بینت       

ت ، حیث ورد في حیثیا 4 18/12/1985: المؤرخ بتاریخ  35444و ذلك بموجب القرار رقم 

إنّ المقصود بأصل الحق الذي یمتنع قاضي الأمور المستعجلة عن المساس : " القرار ما یلي 

به هو السبب القانوني الذي یحدد حقوق و إلتزامات كل من الطرفین قبل الآخر ، فلا یجوز أن 

                                                 
 .13أوكیل محمد أمین ، المرجع السابق ، ص  - 1

الغرامة التهدیدیة كضمانة لتنفیذ آسیا ملایكیة ، ینظر حول الموضوع كذلك  .291تیاب نادیة ، المرجع السابق ، ص  -  2

مجلة العلوم القانونیة  و السیاسیة  دوریة نصف سنویة  الإداریة في ظل قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ،الأحكام 

متخصصة محكمة دولیا ، تصدرها كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة بجامعة الشهید حمّة لخضر  الوادي ، الجزائر ، العدد 

 .  434، ص  2017جوان   - السادس عشر 

 .114، المرجع السابق ،ص  تطور الإطار القانوني لتنفیذ المقررات القضائیة الإداریةئشة نبیلة ، بن عا -  3

 .46ص ،  1990المجلة القضائیة ، قسم الوثائق و المستندات ، المحكمة العلیا ، العدد الأول   -  4
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یتناول هذه الحقوق و الالتزامات و التأویل الذي من شأنه المساس بموضوع النزاع القانوني 

أو أن یتعرض في أسباب  ،نهما ، كما لیس له أن یغیر أو یعدل مركز أحد الطرفین القانوني بی

حكمه إلى الفصل في موضوع النزاع ، أو یؤسس قضاؤه في الطلب الوقتي على أسباب تمس 

، بل یتعین علیه أن یترك جوهر النزاع سلیما لیفصل فیه قاضي الموضوع ...النزاع   أصل

  " .المختص دون غیره 

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة           983موما و كملاحظة حول المادة و عُ        

 غامضة ، حیث لیس واضحا من هي الجهة المختصة بحسابما ها جاءت نوعا شیر أنّ نُ 

و لقد أكد مجلس الدولة في هذه الحالة على اختصاص الجهة التي . 1الغرامة و تصفیتها 

            الصادر 079132: أصدرت القرار موضوع التنفیذ ، و ذلك من خلال القرار رقم 

  . 2) ب.ب: ( ضد) وزیر المالیة ( في قضیة   17/01/2013:بتاریخ 

، و على إثر  12/05/2011: لموضوع مؤرخ في بقرار في ا) ب.ب( حیث استفادت ورثة 

عن تنفیذ القرار رفعوا دعوى أمام قاضي الاستعجالي ملتمسین تنفیذ القرار تحت  الإدارةامتناع 

غرامة تهدیدیة ، و هي الدعوى التي انتهت بصدور الأمر المستأنف فیه من قبل الوزارة ملتمسة 

و الإداریة ، فصرّح مجلس الدولة بعدم  المدنیةمن قانون الإجراءات  983تطبیق أحكام المادة 

اختصاص القاضي الاستعجالي ، على اعتبار أنّ الجهة المختصة هي التي أصدرت القرار 

  .موضوع التنفیذ 

حیث أنّ إجتهاد مجلس الدولة استقر على أنّ :" حیث ورد في حیثیات القرار ما یلي         

الغرامة التهدیدیة و تصفیتها عن ذات القضاة الذین أصدروا القرار المطلوب تنفیذه ، و طالما 

أنّ القرار المراد تنفیذه صدر عن قضاة الموضوع فهم مختصین بإلزامیة التنفیذ عن طریق 

        من قانون الإجراءات المدنیة  983حقا طبقا لأحكام المادة تها لاامة التهدیدیة ، و تصفیالغر 

و الإداریة و ما یلیها ، و بما أنّ قضاة الاستعجال تمسكوا باختصاصهم فقد خالفوا هذا 

 " .الإجتهاد 

                                                 
 .361المرجع السابق ، ص ، في الجزائرالقواعد الإجرائیة الإداریة بین النصوص القانونیة و التطبیق عفیف بهیة ،  -  1

   ، الغرفة الخامسة ، مجلس الدولة ، قرار غیر منشور  17/01/2013:، الصادر بتاریخ  079132: رقم  –قرار استعجالي  -   2

 .361 المرجع السابق ، ص، القواعد الإجرائیة الإداریة بین النصوص القانونیة و التطبیق في الجزائرعفیف بهیة ، أشارت له 
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الة عدم التنفیذ في ح الجهة القضائیة التي أمرت بالغرامة التهدیدیة بتصفیتهاقوم تُ  و       

الكلي أو الجزئي أو في حالة التأخیر في التنفیذ ، و تملك هذه الجهة القضائیة حین التصفیة 

الغرامة تخفیضها أو إلغاءها عند الضرورة ، و من الحالات التي تستدعي تخفیض مبلغ الغرامة 

حسن نیتها ، و من  و هو ما یُبین ،الإدارة بدأت في عملیة التنفیذأن یتبین للجهة القضائیة أنّ 

ن لذات الجهة إستحالة التنفیذ حالات الضرورة التي تستدعي إلغاء الغرامة التهدیدیة أن یتبیّ 

  . 1العیني للحكم أو القرار أو الأمر القضائي 

و یتم حساب القیمة الكلیة للغرامة التهدیدیة بعملیة حسابیة بسیطة مؤداها حاصل ضرب        

للمهلة القضائیة و حتى  الیوم التاليیام التي تأخرت فیها الإدارة عن التنفیذ بدایة من عدد الأ

تأخرت الإدارة بعد المهلة المقررة لها للتنفیذ  عدّل الغرامة الیومي ، مثلا لوالحكم في مُ یتم تنفیذ 

عشرة أیام و كان معدّل الغرامة الیومي ألف دینار ، فإنّ المبلغ الإجمالي للغرامة یكون عشرة 

صفى الغرامة التهدیدیة و للقاضي سلطة تقدیریة آلاف دینار ، و هو المبلغ الذي على أساسه تُ 

من قانون الإجراءات  984علیه المادة  تنصوفق ما  في تخفیض المبلغ أو الإحتفاظ به كاملا

  .2المدنیة و الإداریة 

إذا كان المنطق یقضي أن یستأثر المحكوم له بالغرامة التهدیدیة  هأنّ  إلىشیر هذا و نُ         

           المصفاة كلها ، فإنّه عندما یتم تصفیة الغرامة لا تؤول حصیلة التصفیة إلى الدائن كاملة 

الطاعن بجزء من الغرامة التهدیدیة التي تتحملها الإدارة إذا تجاوزت الغرامة قیمة و إنّما یستفید 

من قانون الإجراءات المدنیة  و الإداریة على  985المادة  تنصالضرر ، و في هذا الصدد 

إذا یجوز للجهة القضائیة أن تقرر عدم دفع جزء من الغرامة التهدیدیة إلى المدعي ، :" أنّه 

  " .العمومیة ضرر ، و تأمر بدفعه إلى الخزینة تجاوزت قیمة ال

                                                 
 .   08، ص المرجع السابق  ، قوسم غالیة - 1
  .292و291تیاب نادیة ، المرجع السابق ، ص ص  - 2

یجوز للجهة القضائیة تخفیض الغرامة التهدیدیة أو : "  من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على أنه  984تنص المادة  -

 " .إلغائها عند الضرورة 
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ا في كل مرة یتجاوز عد طرفا مستفیدً و التي یتضح لنا من خلالها أنّ الخزینة العمومیة تُ       

فیها مبلغ الغرامة التهدیدیة المصفى قیمة الضرر الذي لحق المحكوم له ، إذ یُعَد أهم أسباب 

من الغرامة التهدیدیة كاملة عند تصفیتها ، هو أنّ دفع الغرامة كلیة  عدم إستفادة الطاعن

          للمستفید من الحكم القضائي الذي لم تنفذه الإدارة ، یكون سبیلا لإثراء المحكوم له بدون

  .  1 سبب

صفى وسیلة ضغط على الشخص العام المدین قبل أن تُ الغرامة التهدیدیة  تُعتبر إذ      

              .، و هي بعد التصفیة جزاء عن عدم التنفیذ و لیس تعویضا عن الأضرار ذ بالتنفی

سبیل إثراء للمحكوم له ، حتى یفرض على  سابقاع أن تكون كما ذكرنا شرّ قصد المُ و بذلك لم یَ 

تعویضا عما لحقه به من أضرار القاضي أن یصفیها لحسابه كاملة ، و لم ینشأ أن یجعلها 

ا بقدر ما أصابه من ضرر ، فیكون مالها في عتدً عدم التنفیذ ، حتى یقدرها القاضي مُ نتیجة 

  . 2نهایة الأمر إلیه 

تحكم المحكمة بالغرامة التهدیدیة بناء على طلب المحكوم له أو فالوضع في فرنسا  أما      

و تقوم بتصفیة الغرامة   من تلقاء نفسها ، و تتمتع بصلاحیة واسعة في تحدید قیمتها و مدتها

فیحدد الجزء الذي یأخذه المتضرر كتعویض ، و جزء آخر یمنح لصندوق تجهیز الهیئات 

ع الفرنسي بحیث تدعم الهیئات المحلیة التي تعاني من مشاكل مالیة ، فتفادى المشرّ .3المحلیة 

اقض مع فكرة أن یذهب المبلغ المستقطع من الغرامة إلى الخزینة العامة لما في ذلك من تن

لذا یدفع لصندوق تجهیز  ها الیسرى ما أعطته بیدها الیمنىالغرامة نفسها حیث تسترد الدولة بید

  .4الهیئات المحلیة 

                                                 
حسین " وفق ما ذهب إلیه الدكتور " هذا ونشیر أنّه ترى الأستاذة  حمدون ذوادیة . 87السابق، ص كمون حسین ، المرجع  - 1

بضرورة تعدیل قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة بزیادة التفصیل في كیفیة تصفیة الغرامة التهدیدیة و إزالة التناقض " فریجة 

تنص صراحة  982ر ، و ذلك بإزالة التناقض الحاصل  بین المادة حول مدى استقلال الغرامة التهدیدیة عن تعویض الضر 

التي تربط بینهما و تشترط أن لا تتجاوز قیمة الغرامة  985على استقلال الغرامة التهدیدیة عن تعویض الضرر ، و بین المادة 

 .426و   425ع السابق ، ص ص التهدیدیة قیمة الضرر الناجم عن عدم التنفیذ أو التأخر فیه ، ینظر حمدون ذادیة ، المرج
  .275و  274محمد باهي أبو یونس ، المرجع السابق ، ص ص  - 2
 .76محمد خضر ، المرجع السابق ، ص  - 3
 .87كمون حسین ، المرجع السابق ، ص  - 4
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205 
 

شاركة جهة ثانیة المحكوم لصالحه في حصیلة الغرامة الفرنسي مُ ع شرّ و مرد ذلك إرادة المُ     

على حساب الإدارة خاصة في الحالات الأول الحیلولة دون إثراء المحكوم له : أمران اثنان 

ع في التمییز بین التي یكون فیها مبلغ الغرامة التهدیدیة أكثر ارتفاعا ، و الثاني هو إرادة المشرّ 

عتمدا في تقدیره على ما أصاب المحكوم له من ضرر فیكون التعویض الذي یحكم به القاضي مُ 

دیة التي تعد تصفیتها جزاء یوقع على الإدارة مآله في نهایة الأمر إلیه ، و بین الغرامة التهدی

  .1بسبب امتناعها أو تراخیها عن تنفیذ الحكم القضائي

مسألة أخرى  إلىإنّ مسألة تصفیة الغرامة التهدیدیة تقودنا : عناصر تقدیر المال المصفى  -

لا تقل أهمیة عن عملیة تصفیة الغرامة التهدیدیة ، و هي المعاییر التي یعتمدها القاضي 

، و عموما یُقدّر المبلغ النهائي المصفى من  تصفیة الغرامة التهدیدیة في عملیة  الإداري

الضرر الذي أصاب المحكوم له و العنت الذي ظهر من الإدارة في عملیة تصفیة الغرامة 

  .  2التهدیدیة

  : سلطات القاضي الإداري في تصفیة الغرامة التهدیدیة  -

                  الإجراءات المدنیة و الإداریة من قانون 985و  984و  983تضمنت المواد       

القاضي الإداري في تصفیة الغرامة التهدیدیة التي على سلطة ) كما سبق الإشارة  لها سابقا ( 

و أن أمر بها القاضي الإداري ، و ذلك بناء على طلب المدعي ، في حالة عدم التنفیذ   سبق

الكلي أو الجزئي أو التأخیر من قبل الإدارة في تنفیذ حجیة الشيء المقضي به  كما یجوز له 

أیضا تخفیض مبلغ التصفیة أو إلغائها عند الضرورة في حالة استحالة التنفیذ ، كما یجوز له 

یقضي بعدم دفع جزء من مبلغ الإجمالي للغرامة التهدیدیة للمدعي عند تصفیتها إذا  أیضا أن

قدر أن مبلغها الإجمالي یتجاوز قیمة الضرر اللاحق بالمدعي  و الأمر بدفعه إلى الخزینة 

  .3العمومیة 

و تختلف سلطة القاضي الإداري عند تصفیة الغرامة التهدیدیة بحسب ما إذا كانت هذه       

لأخیرة نهائیة أم مؤقتة فإذا كان الأصل في التشریع الفرنسي أنّ الغرامة التهدیدیة تكون مؤقتة ا

                                                 
 .167و  166، المرجع السابق ، ص ص   ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضدّ الإدارةعبد القادر عدو ،  -  1

 ، المرجع السابق  سلطات القاضي الإداري في مواجهة الإدارة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةنبیلة بن عائشة ،  -  2

            ، المرجع السابق  تطور الإطار القانوني لتنفیذ المقررات القضائیة الإداریةو ینظر بن عائشة نبیلة ، . 374ص 

  .115ص 
 246جع السابق، ص عمور سلامي ، المر  -  3
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فیكون للقاضي الإداري حین تصفیتها إلغاؤها أو تعدیل قیمتها ، فإنّ الأمر على خلاف ذلك إذا 

إذا  إلاّ نص القاضي في حكمه أنّها غرامة نهائیة ،إذ في هذه الحالة لا یجوز له تعدیل قیمتها 

مفاجئ  ، فإذا ثبت للقاضي الإداري حال تصفیة ذ راجعا إلى قوة قاهرة أو حادث كان عدم التنفی

الغرامة التهدیدیة النهائیة أنّ عدم التنفیذ لا یرجع إلى سبب أجنبي و إنّما مرده سوء نیة الإدارة 

لك أنّ سلطة قاضي فلا یكون أمامه إلاّ تصفیة الغرامة التهدیدیة المحكوم بها ، فیتضح بذ

التصفیة حال تصفیة الغرامة التهدیدیة المؤقتة أوسع منها عند تصفیة الغرامة التهدیدیة النهائیة 

عدل الغرامة التهدیدیة الذي حدده أنّه في جمیع الأحوال لا یجوز لقاضي التصفیة زیادة مُ  إلاّ 

قاضي الغرامة بإعتباره الحد الأقصى الذي رأى فیه هذا الأخیر القدر الملائم لحث الإدارة على 

  .1التنفیذ تقدیرا لظروف الطلب عند الفصل 

تعدد التصفیة على غرامة واحدة و ذلك قصد هناك مانع لیس أما في القانون الفرنسي ف        

و ذلك ما یظهر من  و هذا ما كرّسه مجلس الدولة الفرنسي مواجهة تحایل الإدارة على التنفیذ 

بغرامة  1994مارس  11حیث أصدر مجلس الدولة حكما في "Soulat"   قضیة خلال 

فرنك یومیا إذا لم تنفذ الإدارة حكم المحكمة الإداریة في موعد أقصاه  1000: تهدیدیة تقدّر بــ

         .  1994أفریل  18أشهر من إعلان الحكم ، و أعلن هذا الحكم للإدارة في ) 06(ستة 

دارة المعنیة أمانة القسم القضائي بمجلس الدولة ببدئها أبلغت الإ 1994دیسمبر  09و بتاریخ 

بها ، غیر أنّه حدث أنّ  في إتخاذ إجراءات التنفیذ ، فقام مجلس الدولة بتصفیة الغرامة المحكوم

الإدارة لم تنفّذ الحكم فعلا ، و لم تصدر القرارات التنظیمیة اللازمة لذلك ، فبدأ سریان ذات 

، فأجرى  طرت مجلس الدولة بالمستندات الدالة على بدء التنفیذ الغرامة مرة أخرى حتى أخ

لم تستكمل و للمرة الثالثة   .2 1996أفریل 03المجلس تصفیة ثانیة للغرامة بحكم له بتاریخ 

الإدارة تنفیذ الحكم ، و كان لزاما بدء مرحلة جدیدة من سریان الغرامة التهدیدیة ابتداء من الیوم 

 راءــــاء سریانها و إجــــــــــدّد المجلس في هذه المرة میعادا لإنتهـــــــــــــالتالي للتصفیة الثانیة ، و قد ح

  

                                                 
 .87و  86لملوم بلال ، المرجع السابق ، ص ص  - 1
 .235و  234ص  ، المرجع السابق ، ص المنازعات الإداریة عبد القادر عدو ، - 2
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یدة الرسمیة ، و لم تجد التصفیة الثالثة ، وهو تاریخ نشر القرارات التنظیمیة المطلوبة في الجر  

الإدارة من وسیلة لوقف التزاید المالي للغرامة المحكوم بها إلا نشر هذه القرارات في الجریدة 

و بسبب هذه الاستجابة قام مجلس الدولة الفرنسي بتصفیة   27/12/1996الرسمیة بتاریخ 

  .1الغرامة بصفة نهائیة للمرة الثالثة 

  .الغرامة التهدیدیة یةتنفیذ حكم تصف: الفرع الثاني 

المقضي به لكي یتم           لتنفیذ حكم التصفیة لا بد من أن یتمتع الحكم بقوة الأمر        

ن لا تنفیذه ، و مرد ذلك إلى أنّ أحكام الالتزام ومنها حكم التصفیة باعتباره یلزم الإدارة مبلغ معیّ 

إذا كان حائزا على قوة الشيء المقضي به ، كما أنّه یجب تحدید المبلغ  یقبل التنفیذ الجبري إلاّ 

حددا تحدیدا دقیقا و هذا ع أن یكون المحكوم به مُ شرّ بدقة في حكم التصفیة ، و یستوجب المُ 

لا یحدد الحكم یقتضي أن یرد التحدید كاملا لا یعتریه نقص ، یكون دقیقا لا غموض فیه ، فمث

و بهذا  من المبلغ الناتج عن التصفیة ةون أن یبین ما یقابل هذه النسبنسبة مئویة فحسب ، د

    .2 یكون قد فقد شرطا جوهریا لتنفیذه جبرا به

ضرورة أن  3:لتنفیذ حكم التصفیة و هي  و ظوابطمعنى ذلك لابد من توافر شروط        

یكون الحكم حائز لقوة الشيء المقضي به ، و لزوم صدور الحكم في مواجهة أحد الأشخاص 

  .العامة ، و أن یكون المبلغ المحدد القیمة في التصفیة 

            المُشرّع الجزائري مشكلة امتناع الإدارة عن تنفیذ قرارات قضاء هذا و لقد عالج         

              4الحكم على الإدارة بدفع مبلغ مالي محدد القیمة و رفضت التنفیذأي حالة التعویض 

حدد المُشرّع الجزائري طریقة فعالة تُؤدي إلى حتمیة  إذشرّع الفرنسي ، و ذلك على غرار المُ 

    قانون الإجراءات المدنیة  إذ ینصتنفیذ الأحكام ذات المضمون المالي الصادرة ضدّ الإدارة ، 

 على أنّ هذه الأحكام تنفذ طبقا للأحكام التشریعیة الساریة المفعول  986و الإداریة في مادته 

، الذي 1991جانفي  08المؤرخ في  02-91و المقصود بهذه الأحكام التشریعیة هو القانون 

                                                 
 .166، المرجع السابق ، ص  ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضدّ الإدارةالقادر عدو ، عبد  -  1
، المرجع السابق  سلطات القاضي الإداري في مواجهة الإدارة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةنبیلة بن عائشة ،  - 2

 378و  377ص  ص 
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة ، تخصص قانون  الغرامة التهدیدیة في المادة الإداریةمزیاني سهیلة ،  - 3

 .78،  ص 2012- 2011ة عامة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة باتنة ، السنة الجامعیة إداري و إدار 
 .352بوحمیدة عطاالله ، المرجع السابق ، ص  -  4
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یجعل مهمة تنفیذ الأحكام الصادرة ضدّ الإدارة من اختصاصات أمین الخزینة على مستوى 

  قد أحال تطبیقها إلى القانون  986ع الجزائري و من خلال المادة أنّ المشرّ  ذلك .1الولایة 

    .القواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضاءالمتعلق  91-02

            الأمرو قبله  02-91ع من وضع أحكام التنفیذ الجبري بالقانون رقم و هدف المشرّ     

ذلك ، هو ضمان تنفیذ هذا النوع من الأحكام ، ما دام هناك  إلى الإشارةكما سبقت  75-48

جهة  ومن جهة  هذا منطرق توصل إلى أحد أجزاء الذمة المالیة للإدارة بواسطة خزینة الولایة 

  . 2و المصاریف على المحكوم له  توفیر الجهد و الوقت  إلىأخرى سَعْيُ المشرّع الجزائري 

فبعد : هي أن یكون الدفع خلال مدة معینة ،  3و علیه فإنّ إجراءات تنفیذ حكم التصفیة       

التأكد من توافر الشروط السابقة یجب على أمین الخزینة أن یصدر إذنا أو أمر بصرف المبلغ 

المحكوم به خلال مدة لا تتجاوز ثلاث أشهر من إعلان الحكم النهائي  و أن یكون الدفع بناء 

من میزانیات و ذلك الخزینة العمومیة  فإذا لم یسدد یتم اقتطاعها من: على طلب المحكوم له 

    . القضائي الهیئات المعنیة بالحكم 

من قانون الإجراءات المدنیة           989ع الجزائري و من خلال المادة كما عالج المشرّ        

في تلك الإشكالات لرئیس  دمنح الإختصاص بالر و الإداریة الإشكالات المتعلقة بالتنفیذ ، إذ 

مجلس الدولة ، حیث یتولى رئیس كل محكمة إداریة في نهایة كل سنة ، توجیه تقریرا إلى 

  .4ختلف الإشكالات المتعلقة بالمعاینة و مُ  ولة حول صعوبات التنفیذرئیس مجلس الد

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .352ص ،بوحمیدة عطا� ، المرجع السابق . 394المرجع السابق ، ص  المبادئ العامة للمنازعات الإداریة ،مسعود شیھوب ،  -  1
 .373حمدون ذوادیة، المرجع السابق ، ص  -  2

 .435آسیا ملایكیة ، المرجع السابق ، ص   -  3

 .84،المرجع السابق ، ص  القواعد الإجرائیة الإداریة بین النصوص القانونیة و التطبیق في الجزائرعفیف بهیة ،  -  4
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  .تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة مدى فعالیة الغرامة التهدیدیة في:  المطلب الثالث 

في تنفیذ   إلى مدى فعالیة الغرامة التهدیدیة التطرق) المطلب الثالث(یتم ومن خلال        

           المقارنة   النظمالمدنیة و الإداریة و  اتالإجراءالأحكام القضائیة الإداریة على ضوء قانون 

         التهدیدیة في ضمان تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریةفعالیة الغرامة و ذلك بعملیة تقییم 

النقائص و الثغرات الموجودة في عالج ومن خلاله فنُ  ) يالثانالفرع (أما ،) الفرع الأول( 

  .النصوص القانونیة المعالجة للغرامة التهدیدیة في المادة الإداریة 

  .مان تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة تقییم فعالیة الغرامة التهدیدیة في ض:الفرع الأول 

أنّ إقرار سلطة استخدام الغرامة التهدیدیة ضدّ الإدارة سیفعل دور  و مما لاشك فیه       

تقاضین  تنفیذ الأحكام مما ینعكس إیجابا على حقوق المُ القاضي الإداري و یقلل من ظاهرة عدم 

كما أنّ الإمتثال لمضمون الحكم و تنفیذه یرسخ معالم دولة القانون و یرفع من شأن الأحكام 

إذ أجمع فقهاء القانون الإداري على أهمیة الغرامة التهدیدیة كوسیلة لحمل الإدارة ،  1القضائیة 

          " A.Bompard  ":ن اإذ یرى الأستاذذ ما یصدر ضدّها من أحكام قضائیة على تنفی

أنّها تُعد وسیلة قانونیة لضمان التسریع بتنفیذ القرارات القضائیة ، إذ تسمح " M.Dreifus و

  . 2بالتغلب على الرفض العنید للإدارة في تنفیذ حجیة الشيء المقضي به 

إنكار أهمیة الغرامة التهدیدیة ، كوسیلة لضمان تنفیذ الأحكام القضائیة  مكنإذ لا یُ        

التنفیذ   إلىدرة ضدّ الإدارة ، لا سیما و اعتبارها وسیلة   إكراه و ضغط على الإدارة لدفعها الصا

كما تعتبر ضمانة للتسریع بتنفیذ الأحكام القضائیة ، و مواجهة تعنت الإدارة ، إلا أنّه و على 

لا تخلو من یة في مجال حمل الإدارة على التنفیذ ، فإنّها یدالرغم من إیجابیات الغرامة التهد

إلى جانب عدم الأخذ ) أولا( أهمها عدم قابلیة أموال الدولة للحجز  نقائص و عراقیل مختلفة

  3: و التي نلخصها على النحو الآتي ) ثانیا ( بالخطأ الشخصي في المسؤولیة الإداریة 

 یعني في ، لا إنّ الحكم بالغرامة التهدیدیة و تصفیتها.عدم قابلیة أموال الدولة للحجز : أولا 

           عام ، یحكم المواد الإداریة كل الحالات استیفاء المتقاضي لحقه ، ذلك أنّه یصطدم بمبدأ 

                                                 
، أطروحة مقدمة لنیل شهادة  مصر –تونس  –خصوصیة الإجراءات القضائیة الإداریة ، في الجزائر ونعاس ، بنادیة  - 1

  تخصص قانون عام ، قسم الحقوق ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة : الدكتوراه في العلوم 

 .276ص ،  2015 -2014:  السنة الجامعیة

 .169، المرجع السابق ، ص  ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضدّ الإدارةعبد القادر عدو ،  -  2

 .179، المرجع السابق ، ص الوسائل القانونیة لتنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضد الإدارة عفیف بهیة ،  -  3
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من قانون  636و هو مبدأ عدم قابلیة أموال الدولة للحجز ، و هذا ما تنص علیه المادة 

القوانین الخاصة فضلا عن الأموال التي تنص :" الإجراءات المدنیة و الإداریة على ما یلي 

  :على عدم جواز الحجز علیها ، لا یجوز الحجز على الأموال الآتیة 

الأموال العامة المملوكة للدولة ، أو للجماعات الإقلیمیة ،أو للمؤسسات العمومیة ذات  -1

  ..." .الصبغة الإداریة ، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك 

تصفیتها إلى اعتمادات مالیة فالحل هو بارها تتحول ة التهدیدیة و باعتو تفعیلا للغرام     

   المحدد للقواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضاء  02-91الرجوع لأحكام القانون رقم 

و الذي نص على الإجراءات المتبعة عندما یكون محل التزام الإدارة ، یتضمن إدانات       

المستفید من  إمكانیةعلى  02-91منه من القانون ) 05(المادة الخامسة  تنصمالیة ، حیث 

  .1الحكم ، الحصول على مبلغ الدین من الخزینة العمومیة 

  .عدم الأخذ بالخطأ الشخصي في المسؤولیة الإداریة : ثانیا 

عطي هذه الوسیلة تُ  كانتتتخذ الغرامة التهدیدیة كوسیلة لإكراه المدین على التنفیذ ، و إذا       

نتائجها عندما توقع على الأشخاص العادیین كونها تهدد ذمتهم المالیة الخاصة إلى جانب أنّ 

 الدائن بإمكانه إستیفاء مبالغ التهدیدات المالیة عن طریق الحجز مما یجعلهم یسارعون للتنفیذ 

  .خشیة من تراكم المبالغ المالیة 

اء في مواجهة الإدارة یكون أقل فعالیة ، و ذلك لعدة اعتبارات إلاّ أنّ فاعلیة هذا الإجر       

أهمها أنّ المسؤولیة في المواد الإداریة لیست شخصیة ، حیث یأخذ القضاء الإداري  و یعتد 

دون إقرار ولیة الإدارة عن أخطاء موظفیها كأصل بالخطأ المرفقي ، الذي یعني إقرار مسؤ 

  .فر شروط معینة لذالك الخطأ الشخصي للموظف ، لكن مع توا

 و هذا الوضع من شأنه أن یجعل الإدارة تمتنع عن التنفیذ مهما بلغت قیمة الغرامة       

أنّ المتضرر الأكبر من ذلك طالما أنّ التنفیذ لا یقع على عاتق المسؤول عن الامتناع ، كما 

اعتمادات مالیة ، و في هذه هو الخزینة طالما ، أنّ مبلغ الغرامة بعد التصفیة یتحول إلى 

  .الحالة تتحمل الخزینة العامة مختلف الاعتمادات المالیة 

                                                 
 .180، المرجع السابق ، ص الوسائل القانونیة لتنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضد الإدارة عفیف بهیة ،  -  1
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و لتفعیل الغرامة التهدیدیة في هذه الحالة  و حتى بالنسبة لتفعیل الأوامر التنفیذیة   لابد       

اري من إقرار المسؤولیة الشخصیة للممتنع عن التنفیذ ، و كذا للمتسبب في إصدار العمل الإد

  .1غیر المشروع 

أنّ للغرامة التهدیدیة كونها وسیلة لحمل   "عصمت عبد االله الشیخ"هذا و یرى الدكتور        

          الإدارة على تنفیذ ما یصدر ضدّها من أحكام ، فإنّنا نلاحظ أنّ لها قوة كبیرة في التخویف

و التهدید من خلال سریانها تصاعدیا ، فالحكم الصادر بفرضها لیس حكما نهائیا واجب النفاذ  

على بل هو وقتي ، حیث تظل الغرامة مسلطة على الإدارة حتى تقوم بتنفیذ التزاماتها أو تصر 

  .2موقفها على عدم التنفیذ

            :الغرامة التهدیدیة بقوله  حول مدى فعالیة "حسین فریجة  "الدكتور یرى و من جهته         

إنّ فعالیة آلیة الغرامة التهدیدیة في تنفیذ الأحكام و القرارات القضائیة الإداریة هي غایة " 

قانون الإجراءات المدنیة  و الإداریة ( یهدف المشرّع من وراء تكریسها في القانون الجدید 

المالي المؤقت ، ستفرز نتائج إیجابیة في وضع أنّ هذه الآلیة بطابعها التهدیدي  فالمتوقع 

عزّز ووسع من سلطات القاضي قي الجزائري ع الأحكام موضع التنفیذ ، خاصة و أنّ المشرّ 

        و هذا یزیدها قوة و تأثیرا و یحفظ حقوق المواطنین و یدعم ثقته بجهاز العدالة   توظیفها

  .هة الإدارة و یعطي للأحكام مصداقیتها و قیمتها في مواج

غیر أنّه من المحتمل أن تطبیقات هذه الآلیة إشكالات لدى التنفیذ لأسباب تتعلق بالآلیة      

  . 3أو بالنص المستحدث الذي كرسها أو بظروف وملابسات تتعلق بالإدارة نفسها  نفسها ،

ن في اقترانها بسلطة نّ فعالیة الغرامة التهدیدیة تكمُ أفیرى   "وعبد القادر عد" أما الدكتور       

   تعبیر الفقیه رتبط بهذه السلطة ،و على حدازدهار هذا الإجراء مُ  الأمر كما سبق بیانه ، بل أن

Vedel  ": ینبغي لكي یزدهر إجراء التغریم المالي أن تكون هناك مادة لإكراه الإدارة على تنفیذ

         و یعكس هذا الرأي حقیقة العلاقة الموجودة بین سلطة الأمر " قرار جهاز قضائي إداري  

بكون الغرامة التهدیدیة هي  j.Gourdouو الغرامة التهدیدیة ، و قد عبّر عنها الأستاذ   

كما أنّ فعالیة . الجزاء الحقیقي لعدم تنفیذ الأوامر الموجهة من القاضي الإداري إلى الإدارة 

                                                 
 .181، المرجع السابق ، ص قانونیة لتنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضد الإدارة الوسائل العفیف بهیة ،  -  1
 .99عصمت عبد االله الشیخ ، المرجع السابق ، ص  - 2
 .348 حمدون ذوادیة ، المرجع السابق ، ص - 3
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الغرامة التهدیدیة كوسیلة لإكراه الإدارة على تنفیذ الأحكام القضائیة تتجلى بصورة أكیدة في 

نظام المسؤولیة لكل موظف أدت تصرفاه إلى إدانة أي شخص من أشخاص القانون العام 

   .1الكلي أو الجزئي للحكم القضائي  مة تهدیدیة بسبب عدم التنفیذبغرا

و نُلاحظ أنّ الغرامة التهدیدیة في ظل قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  و إن كانت         

تُشكّل وسیلة قانونیة فعّالة لمُواجهة تعنت الإدارة بالتنفیذ لما ترتبه من جزاء في حال امتناع 

                     2اطلها في عملیة التنفیذ فهي فعالیة لا یمكن إنكارها لكنّها غیر كافیةالإدارة و تم

   3:و الذي یظهر في عدّة مظاهر أهمها 

  4:من تلقاء نفسه ةعدم الإعتراف للقاضي الإداري بفرض غرامة تهدیدی -

وفي هذا الصدد  یرى العدید من الفقهاء أنّ الغرامة التهدیدیة وسیلة قانونیة لحمل         

الإدارة على التنفیذ لكنها وسیلة غیر تلقائیة ، و یطالب بعض من الفقهاء  بضرورة تمكین القاضي 

لة نفاذ كفا:" بــ   نفسه متى توافرت  شروطها عملا من أن یقضي بالغرامة التهدیدیة من تلقاء 

  . 5" التهدیدیة  أجازها القانون كالحكم بالغرامة الأحكام بإتباع الوسائل التي

و المتمثلة  و لما أوكلت للقضاء الإداري سیما في الدول العربیة و الجزائر خاصة مهمة نبیلة      

أعمال  في الدرع الواقي لحقوق و حریات المواطنین من شطط الإدارة و یُكرّس مفهوم الرقابة على

. 6فإنّه لابد من توفیر إمكانیات بشریة ذات كفاءة عالیة  ،الإدارة و من أجل القیام بهذه المهمة النبیلة

و كذلك تزوید القاضي الإداري بصلاحیات في مجال مواجهة الإدارة الممتنعة عن تنفیذ الأحكام 

الإداري لا یستطیع أن یحكم بالغرامة القضائیة و منها الفرض التلقائي للغرامة التهدیدیة ، فالقاضي 

و هذا وفقا لما نص  من قبل ذوي الشأن  التهدیدیة من تلقاء نفسه،  بل یكون بناء على الطلب

  .7علیه المُشرّع الجزائري من خلال قانون الإجراءات المدنیة الإداریة 

                                                 
 .170، المرجع السابق ، ص  ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضدّ الإدارةعبد القادر عدو ،  -  1
 .259غزلان  سلیمة ،المرجع السابق ، ص   - 2
. 89كمون حسین  المرجع السابق  ص . 259، غزلان سلیمة ، المرجع السابق ، ص  303بوفراش صفیان ، المرجع السابق ، ص  -  3

 . 325أمال یعیش تمام  المرجع السابق  ص . 70ینظر لوني یوسف ، المرجع السابق ، ص 

 .303السابق ، ص بوفراش صفیان ، المرجع  - 4
 .263غزلان سلیمة ، المرجع السابق ، ص  - 5
 .42بودریوة عبد الكریم ، المرجع السابق ، ص  - 6
لا یجوز تقدیم طلب إلى المحكمة الإداریة من أجل الأمر بإتخاذ :" من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على أنھّ  987تنص المادة  -  7

        التدابیر الضروریة لتنفیذ حكمھا النھائي و طلب الغرامة التھدیدیة لتنفیذه عند الإقتضاء ، إلا بعد رفض التنفیذ من طرف المحكوم علیھ
 ..." .أشھر تبدأ من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم ) 03( و انقضاء أجل ثلاثة  
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و یظهر ذلك جلیا من  :منح القاضي الإداري السلطة التقدیریة للأمر بالغرامة التهدیدیة  -

ع للقاضي الإداري و جعله یتمتع بسلطة تقدیریة خلال السلطة التقدیریة التي منحها المشرّ 

معنى ذلك  ه مقیّدة تبخصوص الغرامة التهدیدیة في الوقت الذي كان یجب أن تكون فیه سلط

 980ادة أنّ القاضي الإداري یحكم بها متى توافرت شروطها ، و هذا الذي یستخلص من الم

من  981و كذا المادة " یجوز" من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة التي تضمنت مصطلح 

  .1..." و یجوز لها"  نفس القانون و التي تضمنت مصطلح 

 الإداريجانب تركه لسلطة تقدیریة واسعة للقاضي  إلىع الجزائري كما نجد أنّ المشرّ         

ص سلطة في فرض أو عدم فرض الغرامة الغرامة التهدیدیة ، ترك كذلك المجال واسعا فیما یخُ 

"  عند الضرورة " فضفاضا  حیث استعمل المُشرّع مُصطلحا، تخفیضها أو إلغائها عند الضرورة 

و هذا ما ترك المجال واسعا أمام السلطة التقدیریة للقاضي الإداري في تعطیل هذه الوسیلة 

انونیة ، إذ یُمكن أن یقصد بالضرورة كل ظرف استثنائي یكون أجنبي یحول دون تنفیذ الق

الإدارة للحكم أو كل حالة عند التنفیذ تؤدي إلى الإخلال بالصالح العام یتعذر تداركه مثل 

  .2تعطیل مرفق عام أو مساس بالنظام العام 

و أنّ المشرّع  الصعید العملي سیما و هذا مما یُقلّل من تفعیل الغرامة التهدیدیة على       

الجزائري لم یُحدد حالة الضرورة على سبیل الحصر ، من ثم یُمكن أن تلتزم الإدارة بالغرامة 

التهدیدیة و یعید القاضي الإداري النظّر في إلغاءها ، لذا حبذا لو ألغى المُشرّع الجزائري المادة 

قصد تفعیل الغرامة التهدیدیة كوسیلة لتنفیذ  ،من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 984

  .3الأحكام القضائیة 

و تتمثل حالة الضرورة في جریمة الإمتناع عن تنفیذ الأحكام القضائیة في صورة الإمتناع عن 

  . 4التنفیذ خشیة وقوع اضطرابات تمس الأمن و النظام العام 
                                                 

 .259غزلان سلیمة ، المرجع السابق ، ص  -  1

نظرة على التنظیم غیر المحكم للقواعد الإجرائیة المنظمة للنزاع الإداري في ظل قانون :" بوفراش صفیان ،مداخلة بعنوان   -  2

قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، واقع و آفاق ، كلیة الحقوق : الملتقى الوطني حول  ،"الإداریة الإجراءات المدنیة و 

 .13، ص  2015أكتوبر  22-21: بجامعة تیزي وزو ، یومي 

 .316زیاد عادل ، المرجع السابق ، ص  -  3
عام الذي یمتنع عن التنفیذ في هذه الحالة ، أي حالة و للإشارة أنّ الموظف ال. 09عبد الحلیم بوشكیوة ، المرجع السابق ، ص  - 4

  الضرورة لا یسأل جزائیا ، غیر أنّ الإدارة تبقى مقابل ذلك ، ملزمة بالتعویض عن عدم تنفیذ الحكم القضائي ، ینظر عبد الحلیم بوشكیوة

 .نفس المرجع ، الصفحة نفسها 
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بأنّها قد تكون الحالة التي " كسال عبد الوهاب " و حالة الضرورة من منظور الدكتور       

یثبت فیها أنّ عدم تنفیذ الحكم لا یرجع إلى سوء نیة الإدارة أو تعسفها بل إلى عوارض وقفت 

ادث حائلا بین إتمام هذا الأمر و جعلت تنفیذه یتمیز بالصعوبة أو بالإستحالة  كقوة قاهرة أو ح

  . 1فجائي 

و لرُبّما یكون المُشرّع الجزائري قد استمد ذلك من التشریع الفرنسي ، فالقضاء الفرنسي       

مُستقر على أنّه حین یترتب عن تنفیذ الحكم إخلال خطیر بالصالح العام یتعذر تداركه كحدوث 

لعام على الصالح فتنة أو تعطیل سیر مرفق عام  ، أو تهدید للصالح العام ، فیرجح الصالح ا

   الخاص ، و بهذا یكون استحالة التنفیذ و رفض طلب الحكم بغرامة تهدیدیة لإجبار الإدارة

  .2علیه 

و في هذا الشأن قضى مجلس الدولة بعدم قبول طلب الحكم بغرامة تهدیدیة لإجبار       

د الرعایا الجزائریین الإدارة على تنفیذ الحكم الصادر من المحكمة الإداریة بإلغاء قرار طرد أح

قیمین على الأراضي الفرنسیة بسبب استحالة تنفیذ هذا الحكم نظرا لما یمثله وجوده بفرنسا المُ 

  . 3من تهدید للنظام العام 

        و یرى البعض الآخر أنّ قیام المُشرّع الجزائري و من خلال قانون الإجراءات المدنیة        

ة جوازیة في فرض الغرامة التهدیدیة ضدّ الإدارة وفقا لما و الإداریة، بمنح القاضي سلط

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة مما یجعل القضاء  981و  980تضمنته المادتین 

و قد یرفض القاضي الإداري توقیع الغرامة . 4یتراخى في توقیع الغرامة التهدیدیة ضدّ الإدارة 

متنع القاضي الإداري عن الحكم بالغرامة التهدیدیة ضدّ الإدارة التهدیدیة لاستحالة التنفیذ ، إذ ی

العام لاستحالة تنفیذ القرار القضائي و مرد ذلك لأسباب راجعة إلى الشخص المحكوم له ، غیر 

أنّ هذا لا یعني التنفیذ مستحیل و إنّما طرأت ظروفا حالت دون التنفیذ ، و كمثال على ذلك 

لغاء قرار فصله سن التقاعد ، و هو ما یجعل تنفیذ الإدارة لحكم بلوغ الموظف المحكوم له بإ

  .5الإلغاء بإرجاع الموظف إلى منصبه مُستحیلا 

                                                 
 .172كسال عبد الوهاب ، المرجع السابق ، ص   -  1

 .146محمد باهي أبو یونس ، المرجع السابق ، ص  -  2
 .147و 146القرار أشار إلیھ محمد باھي أبو یونس ، المرجع السابق ، ص ص  -  3
 .71لوني یوسف ،المرجع السابق ، ص  -  4
 .90كمون حسین ، المرجع السابق ، ص  -  5
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فقد قضى مجلس الدولة طلب الحكم بغرامة تهدیدیة لإجبار الإدارة على تنفیذ حكم         

ف الإداریة لأحد لمحكمة باریس الإداریة الصادر بشأن قرار وزیر الداخلیة بإسناد بعض الوظائ

مفتشي البولیس ، و ذلك على اعتبار أنّ هذا الأخیر قد بلغ السن القانونیة  للتقاعد ، مما ینبئ 

ستحیلا ، مما أن إسناد تلك الوظائف إلیه كمقتضى لتنفیذ حكم المحكمة الإداریة یُعد إجراء مُ 

  .1غیر مقبول  حمل الإدارة على التنفیذیقتضي اعتبار طلبه بالحكم بالغرامة ل

  2:  تقیید حریة طالب الغرامة التهدیدیة ضدّ الإدارة -

ع الجزائري قد فالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، یتضح جلیا أنّ المشرّ        

ختصة جوب تقدیم طلب أمام المحكمة الإداریة المُ قیّد حریة طالب الغرامة التهدیدیة ، و ذلك بوُ 

أشهر ) 03(رفض طلب التنفیذ من طرف الإدارة ، و ذلك بعد انقضاء أجل ثلاثة  بعد أن یثبت

  .  4كما یثبت هذا الرفض بتقدیم تظلم إلى الإدارة .  3الرسمي للحكم  غمن تاریخ التبلی

ضف إلى ذلك فإنّ الإدارة في ذلك شأنها في ذلك شأن الأفراد ملزمة بتنفیذ الأحكام         

       ت و أصرّت على عدم مراجعة تصرفتها بعد انقضاء الأجل المحدد  القضائیة و لئن رفض

           أشهر أمام انعدام إمكانیة استعمال القوة العمومیة ، أو الحجز على أموالها ) 3(ثلاثة : بـ

ذلك یجب أن یفتح المجال لتطبیق الأداة الكفیلة لمواجهة تماطلها كما هو الحال بالنسبة  فإنّ " 

مما یجعل هذه الوسیلة " عند الاقتضاء " ة التهدیدیة ، و استعمال المشرع الجزائري لعبارة للغرام

  .   5احتیاطیة مما قد یقلل من فعالیتها في مجال مواجهة الإدارة الممتنعة عن التنفیذ 

                     بالرجوع إلى  :التهدیدیة  الغرامةعدم مراعاة عنصر العنت عند تصفیة  -

           منه 1756المتضمن القانون المدني المعدّل و المتمم ، سیما المادة   58 -75الأمر 

                                                 
 .145القرار أشار إلیه ، محمد باهي أبو یونس ، المرجع السابق ، ص  - 1
 .306المرجع السابق ، ص  مبدأ التعلیل الوجوبي للقرارات الإداریة في الجزائر ،بوفراش صفیان ، - 2
لا یجوز تقدیم طلب إلى المحكمة الإداریة من أجل الأمر :" من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  987تنص المادة  -  3

و طلب الغرامة التهدیدیة لتنفیذه ، عند الإقتضاء ، إلا بعد رفض التنفیذ من  باتخاذ  التدابیر الضروریة لتنفیذ حكمها النهائي

 .   ..."أشهر ، یبدأ من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم ) 3( طرف المحكوم علیه  و انقضاء أجل ثلاثة 
 الإدارة من أجل تنفیذ الحكمفي حالة رفض التظلم الموجه إلى :" من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  988تنص المادة  - 4

 " .أعلاه بعد قرار الرفض  987الصادر عن الجهة القضائیة الإداریة ، یبدأ سریان الأجل المحدد في المادة 
 .263غزلان سلیمة ، المرجع السابق ، ص  - 5
حدد  التنفیذإذا تم التنفیذ العیني ، أو أصر المدین على رفض :" من القانون الجزائري المعدّل و المتمم على أنّه  175تنص المادة  - 6

 " .القاضي مقدار التعویض الذي یلزم به المدین مراعیا في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن و العنت الذي بدأ من المدین 
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و التي یتضح لنا منها أنّ المُشرّع قد أحسن حینما نص على ضرورة عدم الإكتفاء بمراعاة فقط 

مادة لل بالنسبةذلك هو الحال كما أصاب الدائن من ضرر بسبب عدم التنفیذ أو التأخیر كما 

  .) الملغى ( المدنیة  الإجراءاتمن قانون  471

مدى تعنت المدین و مقاومته التي بدت منه لدى القیام بعملیة  و إنّما یجب مراعاة أیضا      

و بالتالي في تقدیر هذا التعویض باعتباره الهدف المرجو من وراء نظام ، تصفیة الغرامة 

لعنصر العنت و تحدیدا في الغرامة التهدیدیة في المجال ، فإنّ عدم الإشارة 1الغرامة التهدیدیة 

        الإداري  من شأنه أن یفقد الغرامة التهدیدیة میزتها و صلاحیتها كأداة للضغط على المدین

و التغلب علیه ، إذ یعلم المدین مسبقا أنّه لن یحكم علیه بتعویض یزید عن الضرر ، ضف 

أنّ الغرامة " من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  982إلى ذلك نص المشرع في المادة 

        من قانون الإجراءات المدنیة  985و نص المادة " التهدیدیة مستقلة عن تعویض الضرر 

و التي یتضح " الأصل في الغرامة التهدیدیة أن لا تتجاوز قیمة الضرر :" أنّ ، 2و الإداریة 

راعي في التهدید المالي لمقدار ما أصاب الدائن من ضرر بسبب عدم ع لم یُ شرّ مما سبق أنّ المُ 

  .التنفیذ على أساس أنّ الغایة المرجوة من التهدید تكمن في حث الإدارة على تنفیذ الالتزام 

  3:مآل الغرامة التهدیدیة التصفیة  -

من قانون الإجراءات   984نُشیر في هذا الصدد إلى الإشكال المثار حول المادة        

المدنیة و الإداریة ، و التي تمنح للجهة القضائیة إمكانیة تخفیض الغرامة التهدیدیة ، أو إلغائها 

عند الضرورة ، حیث أنّ هذا الوضع من شأنه أن یؤدي إلى أنّ النطق بهذا الإجراء في بعض 

إذا كانت الغرامة التهدیدیة وسیلة لحمل و جبر الإدارة على تنفیذ و .4یصبح دون فائدة الحالات 

           و القرارات القضائیة الإداریة و تنفیذ التزاماتها و تحقیق الهدف المتوخي منها  الأحكام

سبقا أنّ مُ الواقع العملي لهذه الوسیلة أسفر على عدم جدارتها ، على أساس أنّ الإدارة تعلم  فإنّ 

مصیر الغرامة مآله التصفیة ، و أنّ مآل الحكم بها نهایته الأمر  بالتعویض ، لذا سوف لن 

          .5ترهبها هذه الوسیلة كما لن تحملها على الانصیاع إلى الحكم القاضي بالتنفیذ العیني 
                                                 

 .260السابق ، ص غزلان سلیمة ، المرجع  -  1
یجوز للجھة القضائیة أن تقرر عدم دفع جزء من :"من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة على أنھّ  985تنص المادة  -  2

 " .الغرامة التھدیدیة إلى المدعي ، إذا تجاوزت قیمة الضرر ، و تأمر بدفعھ إلى الخزینة العمومیة 
 .261غزلان سلیمة المرجع السابق ، ص  -  3
 .361،المرجع السابق ، ص  القواعد الإجرائیة الإداریة بین النصوص القانونیة و التطبیق في الجزائرعفیف بھیة ،  -  4
 .262 غزلان سلیمة ، المرجع السابق ، ص -  5
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معنى ذلك أنّ علم الإدارة بمآل التصفیة للغرامة التهدیدیة یفقد هذه الأخیرة میزتها الأساسیة في 

كونها أداة ضغط ، حیث تعلم الإدارة مسبقا أنّ عدم تنفیذ أي حكم قضائي لا ینجم عنه سوى 

تعویض یتناسب مع الضرر الذي قد یصیب من جراء عدم التنفیذ ومن شأنه التقلیل من درجة 

  . 1عالیتها في حمل الإدارة على تنفیذ الأحكام القضائیة ف

و باعتبار الغرامة التهدیدیة وسیلة إكراه معتدلة لا تتعارض مع ما تتمتع به الإدارة من       

هیبة ، و لا تضرُّ بها مادام لا یترتب عن تصفیتها سوى تعویض المتضرر عن الأضرار 

الإدارة من شأنه حث هذه الأخیرة على تنفیذ التزاماتها  اللاحقة به فعلا ، و إن كان فرضها على

و كذا القرارات التي تصدر ضدّها ، و هذا كفیل بتحقیق مبدأ سیادة   القانون ، فإنّ المستفید 

من الحكم بالغرامة التهدیدیة لن یكسب شیئا إضافیا في حالة تعنت الإدارة عن الامتناع في 

    .2التنفیذ 

  . 3الغموض ضمن الأحكام المتعلقة بالغرامة التهدیدیة النقائص و :  الثاني الفرع 

أنّه هناك نقائص و غموض حول الأحكام المتعلقة بالغرامة  "عفیف بهیة "  الدكتورةترى       

المثال ، یؤخذ على  على سبیل منهامن خلال قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  و  ةالتهدیدی

 للإدارةحدد مهلة مشرّع لم یُ الإجراءات المدنیة و الإداریة ، أن ال من قانون 988نص المادة 

عتبر فیها سكوت الإدارة بمثابة رفض ضمني ح الحالة التي تُ وضّ للرد على التظلم ، كما لم یُ 

من قانون  830للتظلم الأمر الذي یقتضي تطبیق القاعدة العامة للتظلم ضمن المادة 

  .4الإجراءات المدنیة الإداریة 

هو عدم الدقة فیما  987أنّ نص المادة  یرى "عمور سلامي  "ومن جهته الدكتور       

أنّه في حالة رفض :  أشهر ، إذ تضمنت  3یخص تحدید تاریخ بدایة حساب انقضاء أجل 

التظلم الموجه إلى الإدارة من أجل تنفیذ الحكم الصادر عن الجهة القضائیة الإداریة  یبدأ 

" بعد قرار الرفض " ، بعد قرار الرفض ، ذلك أنّ عبارة  987د في المادة سریان الأجل المحد

.                              عامة لا تحدد بدقة بدایة حساب أجل ثلاثة أشهر الملزم لقبول الدعوى

                                                 
نظرة على التنظیم غیر المحكم للقواعد الإجرائیة المنظمة للنزاع الإداري في ظل قانون " بوفراش صفیان ،مداخلة بعنوان  -  1

 .14و13، المرجع السابق ، ص ص " الإجراءات المدنیة و الإداریة 

 .10قوسم غالیة ، المرجع السابق ، ص  -  2

 .360،المرجع السابق ، ص  الجزائر القواعد الإجرائیة الإداریة بین النصوص القانونیة و التطبیق فيعفیف بهیة ،  -  3

 .362عفیف بهیة ، نفس المرجع ، ص  -  4
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              التظلم قرار الرفض ، فإذا كان یَقصد المُشرّع قرار رفض" و نفس الملاحظة تطبق على عبارة 

الصریح ، فإنّه لم یُبین الحل في حالة سكوت الإدارة و عدم ردها الشكوى ، فمتى تبدأ ) الشكوى ( 

كان على المُشرّع الجزائري و قیاسا على نظام التظلم الإداري وفقا لم هو .   حساب ثلاثة أشهر ؟ 

ریة ، تحدید بدایة حساب أجل من قانون الإجراءات المدنیة و الإدا 830منصوص علیه في المادة 

ثلاثة أشهر من تاریخ تبلیغ قرار رفض التظلم الصریح  ، أما في حالة عدم الرد ، فیبدأ حساب أجل 

   .1ثلاثة أشهر من تاریخ إنقضاء مهلة شهرین تحسب ابتداء من تاریخ رفع الشكوى

من قانون الإجراءات  989 أنّه یؤخذ على نص المادة"عفیف بهیة " الدكتورةكما ترى أیضا          

شرّع لم یحدد إجراءات المنازعة المتعلقة بإشكال المدنیة و الإداریة  المتعلقة بإشكالات التنفیذ ، أنّ المُ 

التنفیذ ، فهل سكوت المشرع معناه الرجوع في هذه الحالة للإجراءات المقررة في مجال الدعوى العادیة  

مع تحدید جلسة نظر المشكل أمام  ات الإشكال في محضر و بذلك بأن یتولى المحضر القضائي إثب

قاضي التنفیذ ؟  و إذا لم یكن هذا الحل المتخذ ، فحبذا لو تأخذ تلك الإجراءات نفس النهج التي 

  .تسیر علیه إجراءات الدعوى الاستعجالیة 

ت الصادرة عن مجلس ور الإشكال في الحالة التي یتعلق فیها الإشكال في التنفیذ بالقراراو یثُ         

الدولة ، حیث یطرح التساؤل عن من یعد التقریر  و یفصل في الإشكال ، خاصة إذا علمنا أنّ رئیس 

مجلس الدولة هو الذي یتولى الفصل في إشكالات التنفیذ ، حیث لا یمكنه في هذه الحالة أن یعد 

اختصاص النظر لإشكالات التنفیذ التقریر ، ثم یفصل فیه ، و علیه و مما تقدم بیانه حبذا لو یمنح  

للجهة القضائیة التي أصدرت الحكم المتعلق بالإشكال ، و ذلك باعتبارها على علم كامل بموضوع  

و الغرامة النهائیة ،بعكس نظیره لم یُمیّز بین الغرامة المؤقتة كما أنّ المُشرّع الجزائري   .2الدعوى 

كما أنّ   L.911.6المُشرّع الفرنسي الذي میّز بین الغرامة المؤقتة و الغرامة النهائیة من خلال المادة 

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة لم تحدد المقصود بالضرر الذي یكون مستقلا  982المادة 

ربطت تصفیة الغرامة بالتعویض عن  985المادة  عن الغرامة التهدیدیة خاصة  و أنّ مضمون

  .3المادتین رر ، بمعنى وجود تناقض في محتوى الض

                                                 
 .248و 247عمور سلامي ، المرجع السابق ، ص ص  - 1
 .362،المرجع السابق ، ص  القواعد الإجرائیة الإداریة بین النصوص القانونیة و التطبیق في الجزائربهیة ، عفیف  -  2

 .من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  985.983.982ینظر المواد .328السابق ، ص أمال یعیش تمام ، المرجع  -  3
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ا إلاّ أنّها تبقى و في الأخیر نُشیر إلى أنّه و على الرغم من النقائص المذكورة سابقً         

و تذلیل  مجال تكریس دولة الحق و القانون ع الجزائري فينقطة إیجابیة  تُضاف إلى المشرّ 

الصعوبات في مجال تنفیذ الأحكام القضائیة ، و منح القاضي الإداري الجزائري سلطة فرض 

الغرامة التهدیدیة ضدّ الإدارة المتماطلة في عملیة تنفیذ الأحكام القضائیة سیما الصادرة ضدّها 

لیتدارك   ) الملغى ( بعدما أن كان محروما من تلك السلطة في ظل قانون الإجراءات المدنیة 

  . بذلك المشرّع الجزائري ذلك الأمر و یتم تكریسه من خلال قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 

المُشرّع الجزائري حینما نص صراحة في قانون الإجراءات حسنا و عموما فقد فعل       

حا بذلك المدنیة و الإداریة على سلطة القاضي في فرض الغرامة التهدیدیة على الإدارة مُصح

  . 1منحى الإجتهاد القضائي 

 
              

                                                 
 .395 المرجع السابق ،  ص المبادئ العامة للمنازعات الإداریة ، الجزء الأول ، الهیئات و الإجراءات ،مسعود شیهوب ، -  1



 

:الثالثل�الفص  

عدم�تنفيذ� ا��زاء�الم��تب�عن

 �ح�ام�القضائية��دار�ة
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 :     الثالثالفصل 

  .الإداریةالجزاء المترتب عن عدم تنفیذ الأحكام القضائیة                   

دارة عن تنفیذ حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به وواجب إنّ امتناع الإ      

هو مُخالفة قانونیة صارخة تستوجب مسؤولیة الإدارة ، ذلك أنّ هذا الإمتناع عن التنفیذ النفاذ ، 

وز قدان الثقة في سیادة القانون ، علاوة على ذلك فإنّه لا یجُ یترتب علیه إشاعة للفوضى و فُ 

إفراغ مبدأ حجیة الشيء المقضي به من أي محتوى ، حیث تكمن أهمیة هذا المبدأ في إلزام 

  .م علیه بتنفیذ الأحكام الصادرة ضدّهالمحكو 

خالفة لمبدأ حجیة المقضي به بوصفها أصل من متناع عن التنفیذ یُعد مُ الإو علیه فإنّ       

سبب ساءلة الإدارة لأنّها تكون قد ارتكبت خطأ من جانبها وجب مُ خالفته تُ الأصول القانونیة و مُ 

بالمجتمع لأنّه أخل بقاعدة قانونیة  أضرّ  بمركز القانوني ، كما ا لصاحب الشأن لأنّه أضرّ ضررً 

و إقرار النظام و تثبیت الحقوق فتصرف الإدارة بالامتناع  ةوجدت لاستقرار الحیاة الاجتماعی

     ختلف مظاهرها قاعدة المسؤولیة بمُ  كما أنّ عن التنفیذ یضر بالفرد و المجتمع على حد سواء 

كما أنّ المعمول به في القضاء  .1المجتمع  القواعد التي تحمي الأفراد فيورها هي من و صُ 

ذا وقعت أضرار على إ الإداري الفرنسي و الجزائري  ، أنّه لا یلجأ إلى قواعد المسؤولیة إلاّ 

  . 2صاحب الحكم أو القرار أو من الغیر المستفیدین من الحكم أو القرار 

كم نّ رفض الإدارة تنفیذ الحُ أقارن على و المُ  و قد استقر القضاء الجزائري هذا  .       

ساءلات ب علیها مُ رتّ وجب للمسؤولیة یُ القضائي الحائز لقوة الشيء المقضي فیه یُعد خطأ مُ 

جیة القرارات القضائیة عدم احترام الإدارة لحُ ف .3و جنائیة  من مساءلة مدنیة و تأدیبیة ختلفة مُ 

وني مفروض علیها یترتب عنه مخالفة تزام قانُ لخالفة لاعد إخلال من طرفها و مُ یُ  الإداریة

التي تختلف القانون أوجد نظام المسؤولیة  و علیه فإنّ قانونیة تعرض عملها لعدم المشروعیة ، 

 . 4أو الموظف العام القائم بالتنفیذ  الإدارةأنماطها بدرجة نوع الخطأ المرتكب من طرف 

                                                 
           الشریعةعلوم   –مجلة دراسات  ، الأحكام القضائیة الإداریة الصادرة ضدّ الإدارة و إشكالیات التنفیذ  ،فیصل شطناوي   -  1

 .  515ص   2016،  01ملحق ،  43المجلد ، و القانون  الجامعة الأردنیة 

 .29، ص 2013، دار الهدى ، عین ملیلة ، الجزائر ،  نظام المسؤولیة في القانون الإداريلحسین بن الشیخ آث ملویا ،  -  2

 .555بوقرة إسماعیل ، المرجع السابق ، ص  -  3

 .512، المرجع السابق ، ص فیصل شطناوي  -  4



 الباب الثاني الغرامة ا�تهدیدی�ة �لٓیة ل��نف�ذ أ�ح�كام القـضائیة الإداریة و جزاء �دم تنف�ذها
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إذن وجب  ترتب عن عدم تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة من قبل الإدارة ، یُ الجزاء المُ ف       

وجب التعویض سواء كان ذلك ختلفة ضد الإدارة  من مسؤولیة مدنیة تُ قیام المسؤولیات المُ 

 بالرجوع إلى الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة أو بالأخذ بنظریة المسؤولیة التقصیریة

ع الجزائري و على غرار نظیره شرّ ع لمزید من الضمانات فقد أوجد المُ شرّ و سعیا من المُ 

           مصري وسیلة أخرى بترتیب المسؤولیة الجنائیة على الموظف الممتنع عن تنفیذ الأحكامال

   .1و القرارات القضائیة 

            عالجة الفصل الثالثمُ إلى یتم التطرق  سوفتقدم فإنّه ا على ما و تأسیسً         

              من خلال التطرق إلى ، ترتب عن عدم تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریةالجزاء المُ 

           المسؤولیة المدنیة للإدارة عن عدم تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة ) المبحث الأول(

  .) المبحث الثاني ( مسؤولیة الموظف العام عن عدم تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة و 

         الإداریةالقضائیة المسؤولیة المدنیة للإدارة عن عدم تنفیذ الأحكام :  المبحث الأول

 . و التكریس القضائي الإداري لها 

أنّ امتناع الإدارة عن تنفیذ أحكام في جمیع النظم القانونیة و القضائیة ، من الثابت       

وجب المسؤولیة المدنیة على الإدارة و على الإلغاء أو تنفیذها خاطئا ، من الأسباب التي تُ 

  .2ا الموظف ، باعتبار ذلك خطأ مرفقیا أو خطأ شخصا أو هما معً 

تبر المسؤولیة المدنیة للإدارة أمر في غایة الأهمیة و ذلك قصد جبر الضرر الذي عو تُ       

و في التشریع الجزائري یقتصر  أصاب المحكوم له بسبب امتناع الإدارة على عملیة التنفیذ 

خالفة حجیة الشيء المقضي به على أحكام إلغاء القرارات عن مُ  للإدارةنطاق المسؤولیة المدنیة 

          وجب القانون دون أحكام الإدانة المالیة ، حیث نظم المشرع الجزائري بمُ الإداریة 

          كیفیة اقتضاء الدائن حقه من الهیئات الإداریة مركزیة كانت أم مركزیة أو محلیة  91-02

و على ذلك فلا مسؤولیة على الإدارة إن هي امتنعت أو تأخرت في تنفیذ أحكام الإدانة المالیة 

  .3الصادرة ضدّها 

                                                 
 .173حسینة شرون ، المرجع السابق ، ص  -  1

 .555بوقرة إسماعیل ، المرجع السابق ، ص  -  2

 .243، المرجع السابق ، ص  المنازعات الإداریةعبد القادر عدو ،  -  3
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عالجة المسؤولیة المدنیة للإدارة عن عدم التنفیذ من خلال و على هذا الأساس فإنّه یتم مُ          

                       الخطأ كأساس للمسؤولیة المدنیة عن عدم تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریةالتطرق إلى 

على النظام العام كأساس للمسؤولیة المدنیة عن عدم مبدأ الحفاظ و التطرق إلى ،  )الأول  المطلب(

مع بیان التكریس القضائي الإداري للمسؤولیة المدنیة للإدارة  )المطلب الثاني ( .تنفیذ الأحكام الإداریة

في جبر ضرر امتناع  02-91القانون  دورالتطرق إلى و . عن عدم تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة

  .) المطلب الثالث (  و مدى فعالیته الأحكام القضائیة الإداریةالإدارة عن تنفیذ 

  . الإداریةالقضائیة المدنیة عن عدم تنفیذ الأحكام  المسؤولیةأساس : المطلب الأول 

أساس المسؤولیة المدنیة عن عدم تنفیذ الأحكام القضائیة و یتم التطرق من خلال         

على أساس الخطأ عناصر المسؤولیة المدنیة  ، أي بیانالإداریة و الاستثناءات الواردة علیه 

فیكون دراسة  )الفرع الثاني (أما ،  )الفرع الأول (عن عدم تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة 

سمى المسؤولیة أو بما یُ  المدنیة عن عدم تنفیذ الأحكام الإداریةإعفاء الإدارة من المسؤولیة 

  . 1المدنیة للإدارة على عدم التنفیذ على أساس المساواة أمام الأعباء العامة 

عدم تنفیذ الأحكام القضائیة عن على أساس الخطأ عناصر المسؤولیة المدنیة :الفرع الأول

  .الإداریة

   المسؤولیة المدنیة عن عدم تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریةو للإلمام أكثر بعناصر         

الخطأ كأساس للمسؤولیة المدنیة عن عدم تنفیذ الأحكام القضائیة عنصر یتم التطرق إلى 

  . )ثالثا (العلاقة السببیة ، و بیان  ) ثانیا(بالإضافة إلى الضرر ) أولا  (الإداریة 

   .عن عدم تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة  الخطأ كأساس للمسؤولیة المدنیة:أولا 

عتبر الخطأ الركن الأساسي و الجوهري في إقامة المسؤولیة الإداریة ، حیث یكمن في یُ        

مشروعیته ، لذا یمثل الخطأ  ممخالفة الإدارة لتصرف قانوني سلبي أو إیجابي یتجسّد في عد

المسؤولیة و یفتح المجال لإصلاح الضرر  لا سیما في فضي إلى تحقیق آلیات ا یُ أساسیً  عاملاً 

لخطأ ا "marcel planiol:" هذا و قد  عرف الفقیه . 2مارسه الإدارة العمل الإداري الذي تُ 

 .3" سابق  الإخلال  بالتزام:" بأنّه 

                                                 
 . 326، المرجع السابق ، ص ، دراسة مقارنة إشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة الإداریة، بن صاولة شفیقة  -  1

 .318زیاد عادل ، المرجع السابق ، ص  -  2
3   - Patrick Frraisseix , droit administratif , ellipses ,paris ,2002, p 220 

 .228، المرجع السابق ، ص  ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضدّ الإدارة العامةعبد القادر عدو ، 



 الباب الثاني الغرامة ا�تهدیدی�ة �لٓیة ل��نف�ذ أ�ح�كام القـضائیة الإداریة و جزاء �دم تنف�ذها
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هو مخالفة لأحكام القانون :"  الخطأ بأنّه عرّف "ماجد راغب الحلو "الدكتور  و من جانبه      

هیئة  علىتتمثل في عمل مادي أو في تصرف قانوني ، تأخذ صورة عمل إیجابي أو تأتي 

ما تخطأ و إنّ  ، كما أنّ الإدارة لا تخطئ شأ عن عدم القیام بما یوجبه القانونتصرف سلبي ین

ا ا أو خطأ مرفقیً قد یكون خطأ شخصیً  فیها كما الموظفین و القائمین على الإدارة بواسطة  إلاّ 

  . 1" سأل عنه الإدارة  تُ 

خالفة قانونیة صارخة مُ :" ... عد امتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام الإداریة یُ  كما أنّ       

تحضر أن تمتنع تستوجب مسؤولیة الحكومة عن التعویض ، و ذلك لأنّه لا یلیق بحكومة بلد مُ 

النهائیة بغیر وجه قانوني ، لما یترتب على هذه المخالفة الخطیرة من إشاعة عن تنفیذ الأحكام 

   .  2..." ان الثقة في سیادة القانون دالفوضى و فق

 من أجل التنفیذ  فإنّ للإدارة و قد أجمع فقهاء القانون الإداري على إعطاء مدة معقولة        

لقى الحالة إخلال من طرف الإدارة بالتزام مُ دون مبرر منطقي ، اعتبرت في هذه هي تجاوزتها 

ب على ذلك رتّ تمثل في تنفیذ الالتزام الذي تضمنه الحكم القضائي ، مما یُ على عاتقها، المُ 

  مما یستوجب قیام مسؤولیتها على أساس الخطأ الجسیم ا أكید لمن صدر الحكم لصالحه ضررً 

أنّ الامتناع عن ید من قراراته ، إذ أقرّ وهو ذات المسلك الذي سلكه القضاء الفرنسي في العد

شكل نوعا من عدم المشروعیة لانطوائه تنفیذ الأحكام القضائیة عامة في الظروف العادیة یُ 

و هذا النهج الذي اتبعه و سلكه القاضي الإداري الجزائري ، الذي أقام    . 3على خطأ جسیم 

هو الآخر هذه المسؤولیة على أساس الخطأ الجسیم ، و الذي یظهر من خلال القرار الصادر 

                              :في قضیة  1979جانفي 20بتاریخ بالمجلس الأعلى عن الغرفة الإداریة 

  :حیث تتلخص وقائع و إجراءات القضیة فیما یلي .4)و سعیدي  بوشاط( 

                                                 
 .363ص .2004، منشأة المعارف،، القضاء الإداريراغب الحلوماجد  -  1

                               القضاء الإداري ، أشار إلیه سلیمان محمد الطماوي ،  1952جوان  19: س الدولة المصري بتاریخ لحكم مج - 2

 .350الكتاب الثاني ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ص ) قضاء التعویض ( 

مجلة آفاق للدراسات القانونیة ، مسؤولیة الإدارة العامة وموظفیها عن عدم تنفیذ الأحكام الإداریةبلماحي زین العابدین ،  - 3

المقارنة  مجلة أكادیمیة محكمة تصدر عن مخبر الدراسات القانونیة المقارنة جامعة سعیدة ، الجزائر ، العدد الأول ، نوفمبر 

 .101 ، ص  2016

   المسؤولیة عن الإخلال بمبدأ المساواة و تطبیقاتها في القانون الإداري ، دراسة مقارنةأشار إلیه ، مسعود شیهوب ،  القرار  -  4

 . 67و  66دیوان المطبوعات الجامعیة ، بن عكنون ، الجزائر ، ص ص 
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          یقضي بإلزام السیدینصدر حكم عن محكمة الجزائر  1979ماي  21بتاریخ       

ج د84.00مبلغ ) بوشاط سحنون ، و سعیدي مالكي ( بدفعهما للمدعین ) فرومي ومراح ( 

قضاء الجزائر على هذا الحكم  شهرا ، و قد صادق مجلس 28تجاري لمدة كمقابل إیجار محل 

  .فأصبح حكما نهائیا  1974ماي  29بتاریخ 

لتنفیذ القرار و لكن والي الجزائر تقدّم المدعیان إلى مصلحة التنفیذ و التبلیغ لمحكمة باب الواد 

برسالة یعترض فیها على التنفیذ و یتوقف هذا الأخیر نهائیا ، كما  1975ماي  05یتقدّم في 

اب ، تظلم المعنیان إلى السادة وزیر الداخلیة ، ووزیر العدل الذي التمسا فیه یبقى بدون جو 

تعویضهما عن الأضرار الناتجة عن إعتراض الوالي و امتناع عون التنفیذ ، إنّ هذا السكوت 

  .یعتبر بمثابة قرار ضمني بالرفض 

قرار الضمني رفع المعنیان دعوى أمام الغرفة الإداریة لمجلس قضاء الجزائر ضد هذا ال

، وهو القرار الذي استأنفه المعنیان  1976ماي 05وجب قرار بالرفض ، و لكنها رفضتها بمُ 

  . 1976ماي  31في  المجلس الأعلىأمام 

و قد قررت الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى من خلال حكمها ، مسؤولیة الدولة على       

في قضیة الحال لا یتعلق بأي سبب ناتج عن  أساس الخطأ الجسیم ، لأنّ الإمتناع عن التنفیذ

  .ضرورات النظام العام و لأن سلوكها على هذا النحو یعتبر لا شرعیا 

ظروف  حیث أنّه یتبین من التحقیق و من:" ... یلي  و قد ورد في حیثیات القرار ما     

ح للإدارة القضیة ، أنّه لا یجود أي سبب مستمد من ضرورة الحفاظ على النظام العام یبی

              الاعتراض على تنفیذ الحكم القضائي ، و بالتالي فهذا التصرف ینظر إلیه بأنّه غیر

  .1... " قیم مسؤولیة الدولةو السلطة الإداریة تكون قد ارتكبت خطأ جسیما یُ ...مشروع 

بالمحكمة العلیا قیام مسؤولیة الإدارة عن عدم تنفیذ الأحكام )الغرفة الإداریة (و قد أكدت        

 تحت  13/04/1997:على أساس الخطأ الجسیم ، و ذلك من خلال القرار الصادر بتاریخ 

حیث ورد في حیثیات القرار  2) بلدیة الأغواط : ( ضد) م.ب: ( ، في قضیة  115284: رقم 

ت قرارات الغرف الإداریة للمجالس و المحكمة حیث أن رفض الإمتثال لمقتضیا:" ... ما یلي 

                                                 
، المرجع السابق     ي ، دراسة مقارنةالمسؤولیة عن الإخلال بمبدأ المساواة و تطبیقاتها في القانون الإدار مسعود شیهوب ،  -  1

 .67هامش  ،ص 

  .195، ص  1998، العدد الأول ، المجلة القضائیة ، المحكمة العلیا، قسم المستندات و النشر  -  2
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ا عد من جهة تجاوزً العلیا الحائزة قوة الشيء المقضي فیه ، و الذي یصدر عن سلطة عمومیة یُ 

قتضیات ا لمسؤولیة السلطة العمومیة و أنّه طبقا لمُ نتجً ا مُ نصرً للسلطة ، ومن جهة أخرى عُ 

المستأنف یمكنه رفع دعوى بهدف الحصول  فإنّ ،من قانون الإجراءات المدنیة  340المادة 

إذا كان یرى أنّ المستأنف علیها رفضت القیام بالالتزام القضائي بالأداء الواقع على التعویض 

أكد القاضي الإداري إذ الجزائري هو نفس النهج الذي اتبعه مجلس الدولة  و " .…عاتقها  على

الإداریة ، و إن لم یشر إلى ذلك ، و یتعلق الأمر الجزائري التعویض على عدم تنفیذ الأحكام 

                 : في قضیة 2004جوان 15بالقرار الصادر عن مجلس الدولة الصادر بتاریخ 

  1:و الذي تتلخص وقائعه فیما یلي ) ص.م.ع(  :ضدّ  )بلدیة عنابة ( 

ألزم بلدیة رفة الإداریة لمجلس قضاء عنابة  صدر قرار قضائي عن الغ 2002ماي  28بتاریخ 

كتعویض عن ) ع،م،ص( لـــ) 200.000(عنابة بأن تدفع مبلغ مائتا ألف دینار جزائري 

   2000أكتوبر 01امتناعها عن تنفیذ القرار الصادر عن نفس الجهة القضائیة بتاریخ 

بتأیید قرار قضاة الدرجة أمام مجلس الدولة الذي قضى  2002أوت 04فأستأنفت البلدیة بتاریخ 

  .الأولى 

حیث أنه بالرجوع إلى محتوى محضر التبلیغ :" ... و لقد وردت في  حیثیات القرار ما  یلي 

، یستفاد أن المحضر القضائي أثبت امتناع بلدیة عنابة عن تنفیذ ما  11/06/2001المؤرخ في

  .تضمنته 

ي شيء یثبت سعي البلدیة المستأنفة أنه یتبین من أوراق ملف الدعوى أنه لا یوج أو حیث 

، و بالتالي فیتعین اعتماد محضر الامتناع عن  01/10/2000لتنفیذ القرار الصادر في 

 340عملا بأحكام المادة  11/07/2001التنفیذ المحرر من طرف المحضر القضائي بتاریخ 

ف علیه بعدم تنفیذ أحكام من قانون الإجراءات المدنیة ، لیعتبر أنّ البلدیة ألحقت ضررا بالمستأن

  .القرار المذكور 

  ..." .و أنّ هذا الضرر یستحق التعویض عنه كما توصلوا إلیه قضاة أول درجة 

                                                 
، منشور في مجلة مجلس الدولة   15/06/2004: الصادر عن الغرفة الأولى بمجلس الدولة ، بتاریخ  13551القرار رقم  - 1

مسؤولیة الإدارة العامة وموظفیها عن عدم تنفیذ الأحكام بلماحي زین العابدین ، ، ینظر  130، ص 2004سنة  05العدد 

 .102المرجع السابق ، ص   الإداریة
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إنّ مجلس الدولة و بقراره هذا قرر وجود ضرر من جراء عدم التنفیذ ، مما أوجب        

التعویض عنه ، وهو و إن كان صائبا في تقدیره هذا ، إلاّ أنّ ما یؤخذ علیه هو اختصاره 

الشدید في التسبیب ، فذهب إلى النتیجة مباشرة دون أن یبین أساس هذا التعویض ، فكان لزاما 

یناقش و یؤكد قیام المسؤولیة بأركانها أولا ، لیتوصل بعد ذلك إلى تعویض المتضرر علیه أن 

خالفة الإدارة لحجیة شیر إلى أنّه یأخذ الخطأ في مجال مُ هذا ونُ   .1على أساس الخطأ الجسیم 

الشيء المقضي به صورا متعددة ،و یكتسي تحدید المخالفات أثرا هاما ، لاسیما في تحدید 

سواء بالنسبة للإدارة أو للموظف و تأخذ العدید من المظاهر لمخالفات الإدارة في المسؤولیة 

    الحكم أو ) الامتناع عن التنفیذ  ( رفض تنفیذ  2: نها على النحو الآتي بیّ و التي نُ  التنفیذ

   .)03(التراخي في تنفیذ الحكم أو القرار،  ) 02(التنفیذ المعیب للحكم أو القرار،  ) 01( القرار

  : الحكم أو القرار ) الامتناع عن التنفیذ  ( رفض تنفیذ  -01

الإدارة عن اتخاذ الإجراءات القانونیة التي یتطلبها و یتمثل هذا الرفض في امتناع          

    .3مكان عمله  إلىتنفیذ الحكم أو القرار و ذلك كامتناع الإدارة عن إعادة الموظف المفصول 

، الامتناع الصریح و الامتناع الضمني و التي نُوجزهما  حالتین و یأخذ الامتناع عن التنفیذ 

   4:على النحو الآتي 

هنا في صدور قرار صریح یحمل و یتجسد امتناع الإدارة : ریح عن التنفیذ الامتناع الص -

الجرم الذي تقترفه الإدارة في نطق تنفیذ الأحكام رفض تنفیذ الحكم ، و تمثل هذه الحالة 

القضائیة الإداریة ، فهي لا تدع مجالا للشك في عصیانها للحكم ، و لذا من النادر ما تلجأ 

  .5ذلك السبیل لتعبر عن إرادتها في عدم التنفیذ  إلىالإدارة 

                                                 
 .103المرجع السابق ، ص  ، مسؤولیة الإدارة العامة وموظفیها عن عدم تنفیذ الأحكام الإداریةبلماحي زین العابدین ، أشار إلیه  -  1
 . 327، المرجع السابق ، ص ، دراسة مقارنة إشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة الإداریة، بن صاولة شفیقة  -  2

  ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامة، عبد القادر عدو . 243، المرجع السابق ، ص  الإداریةالمنازعات عبد القادر عدو ،

 .  158المرجع السابق ، ص محمد باهي أبو یونس ، .228ص   المرجع السابق ،
 .228ص  ، المرجع السابق ، ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامة، عبد القادر عدو  -  3
 .  149المرجع السابق ، ص  محمد باهي أبو یونس ، -  4

  .150نفس المرجع ، ص  - 5
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فمن خلال ة الجزائري الحالة من خلال القرارات الصادرة عن مجلس الدولو یمكننا استنتاج هذه 

المدعي بطلب للغرفة المحلیة أو ،  تقدّم 1 27/06/2000الصادر بتاریخ  207547القرار رقم 

بتنفیذه القرار القضائي النهائي الصادر ) الإدارة ( الجهویة یلتمس منها الحكم على خصمه 

و إن كان مجلس الدولة رفض هذا الطلب على ، منها لصالحه تحت طائلة غرامة تهدیدیة 

أساس عدم جواز الحكم على الإدارة بالتنفیذ تحت طائلة غرامة تهدیدیة ومع ذلك ثابت من 

وقائع النزاع أنّ المدعي لجأ لرفعه دعواه بعدما انتظر أكثر من ثلاث سنوات و لم تنفذ الإدارة 

  .القرار الصادر ضدّها 

و قد و رد في حیثیاته  2 06/04/2004الصادر بتاریخ  12411قرار آخر رقم و في        

لرفعهما دعوى الغرامة التهدیدیة  2002و  2000انتظرا المدعیان فیهما سنة حیث  :" ما یلي 

لجبر المدعى علیهما و على التوالي بلدیة الجزائر و بلدیة بن صرور بتنفیذهما القرار 

یات هذه القرارات أنّ الإدارة لم تقدم أي دلیل إذ ثابت من حیث 2004و  2002لصالحهما في 

أو بسبب على امتناعها و أكد المحضر في محاضر الامتناع عن التنفیذ هذا الرفض الصریح 

  . " دون أي عذر

تها ، فالإدارة هنا عتبر هذه الحالة الأكثر شیوعا من سابقو تُ :عن التنفیذ  الضمني الامتناع  -

تلتزم السكوت إزاء الحكم أو القرار القضائي الصادر ضدّها ، دون الحاجة إلى إصدار قرار 

، و من الأمثلة التطبیقیة لذلك 3صریح بالرفض ، و یكون بالاستمرار في تنفیذ القرار الملغى  

ماي 13مؤرخ في یمكن الإشارة إلى قرار الغرفة الإداریة بمجلس قضاء الجزائر العاصمة ال

تتلخص وقائعها أنّ إدارة الضرائب اقتطعت من إحدى الشركات الفرنسیة  في قضیة 1979

  دینار جزائري  بدون مسوغ قانوني  1.932.677.78"العاملة بالجزائر مبلغا مالیا قدره 

فرفعت هذه الأخیرة دعوى أمام الغرفة الإداریة لمجلس قضاء الجزائر العاصمة لوقف قرار 

                                                 
   إشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة الإداریة، قرار صادر عن مجلس الدولة ، غیر منشور أشارت له بن صاولة شفیقة  -  1

 . 328، المرجع السابق ، ص دراسة مقارنة

  . 328مجلس الدولة ، غیر منشور أشارت له بن صاولة شفیقة ،  نفس المرجع  ، ص قرار صادر عن  -  2

 .64،المرجع السابق ، ص  الوسائل القانونیة لضمان تنفیذ القرارات القضائیة الإداریةزین العابدین بلماحي ،  -  3
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قد صدر الأمر غیر أنّ إدارة الضرائب لم تستجب لأمر قتطاع ورد المبلغ المقتطع ، و كان الإ

  .1الغرفة الإداریة و لم تتوقف عن تنفیذ القرار الإداري إلى غایة تأمیم تلك الشركة 

             "محمد باهي أبو یونس " الدكتور  الحالة الأخرى التي أشار لها شیر إلى هذا و نُ         

  :و هي 

و التي نعني بها وجود تعارضا بین منطوق  : الامتناع الضمني بطریق القرار المضاد للحكم -

          الحكم و مضمون القرار الذي تواجه به الإدارة تنفیذه كأن یصدر حكم بإلغاء فصل موظف 

رغب في ذلك فتعمد إلى هذا الحكم یقتضي إعادته إلى وظیفته و هي لا تو نظرا لأنّ تنفیذ 

  .2إلغاء هذه الوظیفة قصد التخلص منه 

عن مجلس القرار الصادر منها و من القرارات القضائیة الصادرة في هذا المجال نذكر       

  :و الذي ورد في حیثیاته ما یلي  28/01/2002بتاریخ  5240الدولة تحت رقم 

اعتبر مجلس الدولة أن المجلس الأعلى  27/07/1998حیث أنّه و بموجب قرار مؤرخ في " 

للقضاء ارتكب خطأ صریحا في تقدیر الوقائع المنسوبة إلیه و أنّ ثمة عدم توافق بین هذه 

  ) .العزل( الوقائع و العقوبة المسلطة 

  .حیث أن مجلس الدولة أبطل قرار المجلس الأعلى للقضاء 

قرر المجلس الأعلى للقضاء  24/111998حیث و مع ذلك فإنه بموجب مقرر ثاني مؤرخ في 

ثانیة عزل العارض بسبب نفس الوقائع مهملا بذلك مبدأ حجیة الشيء المقضي به  مما یجعل 

  .3..." قراره مشوبا بالبطلان 

إذ ورد في  31408رقم  28/02/2007و نفس الشأن بالنسبة للقرار الصادر بتاریخ        

حیث أنّ أصل النزاع یدور حول مطالبة المستأنف علیها المستثمرة :" ... حیثیات ما یلي 

الذي خصص المستأنف علیه قاطعة  845/97بإلغاء القرار الولائي  02الفلاحیة الجماعیة رقم 

حیث ثابت أن والي ولایة بومرداس كان  قد اتخذ قرار في ... ي تابعة لوعائها العقار 

عاء المستثمرة و ألغي هذا القرار من طرف و تضمن إفادة المستأنف بجزء من  21/07/1997

                                                 
الوسائل ه زین العابدین بلماحي ، ، غیر منشور ، أشار إلی 1979ماي  13صادر بتاریخ  60أمر استعجالي إداري رقم   -  1

 .64، المرجع السابق ، ص القانونیة لضمان تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة

 . 157محمد باهي أبو یونس ، المرجع السابق ، ص  -  2

، المرجع دراسة مقارنة ،  إشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة الإداریة، قرار غیر منشور أشارت له بن صاولة شفیقة  - 3

  . 329السابق ص 
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و أیده مجلس الدولة بموجب القرار الصادر في  01/02/1998رفة الإداریة الجهویة في غال

قرار موضوع الإلغاء قد تجاوز رداس باتخاذه الحیث ثابت أن والي ولایة بوم.  12/03/2001

سلطته حین تعدى القرارات التي قضت ببطلان تصرفاته على القطعة نفسها و اتخذ طریقا 

   .1..." ملتویا للمساس بالقطعة عن طریق قرار آخر 

  :التنفیذ المعیب للحكم أو القرار -02

وضع  إجراءاتو تختلف هذه الحالة عن الحالة السابقة ، حیث تتولى الإدارة اتخاذ        

ا لا یتفق و ما الحكم موضع التطبیق العملي ، غیر أنّها و هي تفعل ذلك یكون فعلها معیبً 

ا ، فإذا كان هذا الأخیر یتوجب أن یتم               قتضى قانونً المینبغي أن یكون علیه التنفیذ 

         التنفیذ الجزئي للحكم أو القرار أيزئیا ا أو جُ ، فإنّها تخالف ذلك و تؤدیه ناقصً كاملا 

  2: عالجه على النحو الآتي و الذي نُ القضائي الإداري ، 

لا تتعدى مهمة الإدارة تنفیذ الحكم بالشكل الذي صدر علیه   : التنفیذ الجزئي للحكم أو القرار -

ل مساسا شكّ و بالتالي ترفض تنفیذ الحكم كلیا مما یُ إذ یحق لها أن تخضع ما قضى به لتقدیرها 

  3:ورتین و یأخذ التنفیذ الجزئي صُ  بمبدأ حجیة الشيء المقضي به ، هذا  

الفصل من الوظیفة و كمثال على ذلك حكم إلغاء قرار  :التنفیذ الناقص للحكم أو القرار  -

         إعادة الموظف المقصود إلى ذات وظیفته ، أو أخرى مماثلة معها: ما یقتضي أمرین وهُ 

و تسویة حالته الوظیفیة بأثر رجعي أي منذ صدور قرار الفصل ، فإنّ الإدارة إذا أعادت 

الموظف تنفیذا لحكم إلغاء فصله دون تسویة حالته أو فعلت هذا الأخیر ، و لكن لم تعده إلى 

  .ا ا ناقصً وظیفته ، فإنّها تكون قد نفذت الحكم تنفیذً 

ففي هذه الحالة تقبل الإدارة تنفیذ الحكم أو القرار             :التنفیذ المشروط للحكم أو القرار  -

  .و لكن بشروط من خلالها یتم تنفیذ  الحكم أو القرار 

  : الحكم أو القرار التراخي في تنفیذ  -03

ففي هذه الحالة تلجأ الإدارة إلى التباطؤ في تنفیذ القرار القضائي الإداري الصادر         

المحدد للقواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام  02-91بالرغم من أن القانون رقم ضدّها 

                                                 
   329نفس المرجع   ، ص  غیر منشور أشارت له بن صاولة شفیقة ، قرار  -  1

 .158محمد باهي أبو یونس ، المرجع السابق ، ص  -  2

 .159نفس المرجع  ، ص  -  3
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القضاء  حدد مدة قصوى لتنفیذ القرار القضائي المتضمن إدانة مالیة  ضدّ الإدارة ، فقد أوجب 

على أمین الخزینة العامة أن یتخذ إجراءات السداد في أجل أقصاه شهران من تاریخ إیداع طلب 

                           .أشهر بالنسبة للأفراد 3النسبة لتلك الصادرة لصالح الإدارة ، و خلال التنفیذ ب

 ) الملغى (  أما بالنسبة لأحكام الإلغاء كانت تفتقد لمدة تنفیذها في قانون الإجراءات المدنیة

         978لمواد في االأمر من خلال قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة   تداركع  لكن المشرّ 

بتحدید أجل لتنفیذ التدابیر التي فرضها على الإدارة ، و ذلك لتفادي لأي تهرب من  979و 

حدد مدة  987فالمشرّع في المادة  ، الإدارة مما قضي به، و في حالة عدم تحدید القاضي للمدة

  .1أشهر من أجل تنفیذ الإدارة للقرار القضائي الصادر ضدّها  3

على الإدارة مسؤولیتها نتیجة  یترتبفي حال تماطل الإدارة في عملیة التنفیذ ، و  إذن       

و كذلك یجب على الإدارة  .بحجیة الشيء المقضي به  الإخلال وهو الخطأ الذي ارتكبه 

مساعدة المحكوم له في عملیة التنفیذ و هذا ما یستنتج من خلال القرار الصادر عن مجلس 

         :یلي  و قد في حیثیات القرار ما، 37502تحت رقم  12/2004/ 21الدولة في 

حیث لا یجب على الإدارة القضائیة احترام الأحكام الصادرة في حقها فحسب بل المساعدة "  

و بما أنّها استفادت من   ) ز .ب( في تنفیذ القرارات الصادرة في حق الخواص و إنّ المرحوم 

فإن ... قرار قضائي أصبح نهائیا كان من حقها الاعتماد بالقوة العمومیة في تنفیذ هذا القرار 

شكل خطأ من شأنه إقامة خارج الأجل القانوني یُ ) ز.ب( رفض الإدارة القضائیة مساعدة 

  " مسؤولیتها 

في المسؤولیة المدنیة للإدارة فلا ا كنا أساسیً عتبر عنصر الضرر رُ یُ .  الضررعنصر : ثانیا

الخسارة التي لحقت الضحیة بطریقة إرادیة أو :"  عرّف الضرر بأنّهیُ  و  ،مسؤولیة بدون ضرر

  .  3"و القدر  ء أو حتى بفعل الطبیعة أو القضاءحیوان أو شيغیر إرادیة بفعل شخص أو 

           : و هي المدنیة للإدارة  المسؤولیة في نطاق في الضررالواجب توافرها هذا ومن الشروط       

حتى  أن یكون الضرر شخصیا معنى ذلك أن یلحق المضرور ذاته في شخصه أو ماله  -

تكون له الصفة و المصلحة في التقاضي ، كما یجب أن یكون الضرر مؤكدا و ذلك أن یلحق 

                                                 
 .218، المرجع السابق ، ص  في المنازعات الإداریة  الغرامة التھدیدیةمیمونة سعاد ،  -  1
، دراسة مقارنة، المرجع السابق     إشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة الإداریةقرار غیر منشور ، أشارت إلیھ بن صاولة شفیقة ،  -  2
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الذي لا  المضرور ذلك الضرر فعلا ، و علیه یستبعد الضرر المحتمل ، أي غیر ثابت وقوعه 

كما   كما یجب أن یكون الضرر مباشرا و یرتبط هذا الشرط بالعلاقة السببیة . تعویض علیه 

یجب أن یمس الضرر حقا مشروعا معنى ذلك لا یقبل التعویض في حالة ما إذا كان الحق 

  . مخالفا للقانون

عتبر كذلك إذا مس یجب أن یكون الضرر خاصا و یُ :  أما الشروط الخاصة للضرر و هي -

عینا من الأفراد یمكن تحدیدهم اسمیا ، ذلك أنّه لا مسؤولیة على الإدارة في عدم فردا أو عددا مُ 

  كما أنّه یشترط أن یكون الضرر غیر ا إذا كان  الضرر خاصً  تنفیذ القرارات القضائیة إلاّ 

  .1عادي 

  . إنّ للضرر نوعان ، ضرر مادي و ضرر أدبي أو معنوي: أنواع الضرر  -

عتبر الضرر الذي یصیب الشخص و یُ .الضرر المادي كأساس للمسؤولیة المدنیة للإدارة * 

منها عدم تنفیذ الأحكام القضائیة مما یصیب ضررا ، في ماله نتیجة العدید من الأسباب 

  .2للمحكوم لصالحه نتیجة تماطل أو امتناع الإدارة عن التنفیذ 

          القابل للتعویض في قضیة الضررو لقد أكدت الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا على        

  .3 09/07/1997بقرارها الصادر في ) وزارة الداخلیة ( ضد ) بن حسین ( 

إنّ الضرر الذي ألحق بالسید بن حسین أحمد بعد :"حیث ورد في حیثیات القرار ما یلي 

الانفجار الذي حدث في محافظة الشرطة و الذي أدى إلى وفاة زوجته و أولاده هو ضرر مؤكد 

  .و بالتالي یرفض القاضي الجزائري التعویض عن الضرر المحتمل " و شخصي 

بتاریخ ) زلاقین( الغرفة الإداریة لدى المحكمة العلیا في قضیةو في قرار آخر قضت به 

، حیث طلب إثرها المدعي التعویض عن ضرر ناجم عن امتناع غیر قانوني  11/06/1965

  .للإدارة و قد أجاب القاضي أنّ هذا الضرر له طابع احتمالي لا یستحق التعویض

وجد ي و بالإمكان بسهولة أكثر أن تُ و هو الضرر ذا طابع عاطف:الضرر الأدبي أو المعنوي* 

نازعة أو تردد بالنسبة لحقیقتها أو أهمیتها ، بالنسبة لبعضها على الأقل ، كما توجد عراقیل مُ 

                                                 
 .173و174، المرجع السابق ، ص ص الإداریةمحاضرات في المنازعات بوحمیدة عطاالله ،  -  1

 .495ماجد راغب الحلو ، المرجع السابق ، ص  -  2

   332، دراسة مقارنة، المرجع السابق ، ص  إشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة الإداریةأشارت إلیه بن صاولة شفیقة ،  -  3
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  صیب الشخص في ذاته الذي یُ  الضرر الأدبي أو المعنويو  ، 1مبدئیة بشأن التعویض عنها

مته أو اسواء أكانت الإصابة مادیة كجرح جسمه و تشویهه ، أم كانت معنویة تنصب على كر 

              و بخصوص تعامل القضاء الإداري في التعویض عن الضرر المعنوي  هذا،إحساسه 

ذلك في فترة عدل عن أن  إلىالتعویض عنه لفترة من الزمن  مجلس الدولة الفرنسي رفضفقد 

          .2عوض عن الضرر الأدبيأما في مصر فإنّ القضاء بنوعیه العادي و الإداري یُ لاحقة ، 

للمحكمة العلیا الضرر المعنوي في العدید من  )الغرفة الإداریة(فقد عوضت  و في الجزائر

و قضیة  09/07/1979بموجب القرار الصادر بتاریخ "بن حسان أحمد  "القضائي منها قضیة

  . 3  03/1979/ 13رار الصادر فيمنصوري بموجب الق

خالفة و المتمثل في مُ ،رابطة سببیة بین خطأ الإدارة و یعني وجود  .العلاقة السببیة : ثالثا 

عبّر عن ذلك باشتراط أن یُ  جیة الشيء المقضي به ، و الضرر الحاصل للمضرور ، و حُ 

ا غیر مباشر لا عد ضررً و إذا تعذر نسبته إلى تلك التصرفات فإنّه یُ ،یكون الضرر مباشرا 

تسأل عنه الإدارة ، و على ذلك تنتفي هذه الرابطة لوجود خطأ الغیر أو خطأ المضرور نفسه 

  .4أو قوة قاهرة 

            و تنتفي مسؤولیة الإدارة إذا انعدمت الرابطة السببیة بین خطأ الإدارة و الضرر       

            اهرة أو خطأ الغیر أو خطأ المضرور نفسهو یكون ذلك بوجود السبب الأجنبي كالقوة الق

و القوة القاهرة و هي أمر لا یمكن توقعه و لا دفعه ، و كذلك خطأ الغیر و خطأ المضرور 

نفسه لا تعفى الإدارة كلیة من المسؤولیة إذا كانت الإدارة قد ساهمت بخطئها في إحداث 

شترك تلتزم الإدارة بجانب من التعویض یتناسب الضرر ، و في هذه الحالة أي حالة الخطأ المُ 

مع دورها في إحداث الضرر ، أما إذا كانت القوة القاهرة أو خطأ الغیر أو خطأ المضرور هي 

  . 5عفى الإدارة من المسؤولیة وحدها المتسببة في وقوع الضرر ، فحینئذ تُ 

                                                 
، دار  الإداریة ، الكتاب الثالث نظام التعویض في المسؤولیة الإداریةدروس في المسؤولیة لحسین بن الشیخ آث ملویا ،  -  1

 .60،  ص  2007الخلدونیة   الجزائر ،
 .496ماجد راغب الحلو ، المرجع السابق ، ص  -  2
 . 333، المرجع السابق ، ص الإداریة ، دراسة مقارنةإشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة بن صاولة شفیقة ،  -  3

 .230ص   ، المرجع السابق ، ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامة، عبد القادر عدو  -  4

 .500ماجد راغب الحلو ، المرجع السابق ، ص  -  5
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233 
 

المدنیة للإدارة یمكن أن  بأنّ المسؤولیةیرى   "فیصل شطناوي  "الدكتور ومن جهته         

تكون وسیلة إجبار غیر مباشرة لحمل الإدارة على تنفیذ الأحكام القضائیة ، حیث تبرز تلك 

الأهمیة من خلال إمكانیة لجوء المضرور إلى رفع دعوى مدنیة للمطالبة بالتعویض عن 

لإدارة الصادر ا إلغاء قرار االضرر دون أن یفقد حقه برفع دعوى أمام القضاء الإداري طالبً 

   .1بالإمتناع

كأساس للمسؤولیة المدنیة  الحفاظ على النظام العام  ومبدأ المساواة : الفرع الثاني   

  .عن عدم تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة للإدارة 

الإمتناع عن تنفیذ الأحكام القضائیة ینطوي على خطأ من جانب الإدارة ، غیر أنّه  إنّ        

ر تنفیذ هذه الأحكام لاعتبارات أكثر أهمیة و خطورة تتعلق بالصالح و في بعض الظروف یتعذّ 

، وفي مثل هذه الحالات لا ترتكب الإدارة خطأ لامتناعها عن 2نظام العام لل حمایة العام و 

ها تلتزم بتعویض صاحب الشأن عن الضرر الناتج عن عدم الأحكام القضائیة و لكنّ تنفیذ 

  .3التنفیذ

مكن للإدارة أن من شأن التنفیذ الإخلال الخطیر بالنظام العام ، فیُ كان ذلك أنّه إذا        

هو  تمتنع عن ذلك ، و في هذه الحالة لا تكون الإدارة قد أخلت بأي التزام ، لأنّ امتناعها هنا

ها بنص القانون طلب تأجیل التنفیذ ، إذا رأت فیه تهدیدا للنظام العام  امتناع مشروع ، فمن حقّ 

                                                 
 . 515ص فیصل شطناوي ، المرجع السابق  ،  -  1

فكرة النظام العام هي فكرة تستعصي بطبیعتها على التحدید ، لكن یمكن أن یعرف النظام العام على أنّه مجموعة إنّ  -  2

أو اقتصادیة ، فقواعد النظام العام هي تلك  اجتماعیةالمصالح الأساسیة التي یقوم علیها كیان مجتمع سواء كانت سیاسیة أو 

          أمر یتعلق بالنظام الأساسي للمجتمع بحیث یرجح على كل مصلحة فردیة  التي یقصد بها تحقیق مصلحة عامة ، التي كل

و نجد أنّ الإدارة تتخذ من هدف الحفاظ على النظام العام بمدلولاته الثلاثة من أمن و صحة و سكینة عامة كذریعة لها لكي 

المالي لعدم تنفیذ الأحكام  الأثرهیمي فایزة ، سیما الصادرة ضدها ، ینظر برا الإداریةالقضائیة  الأحكامتمتنع عن تنفیذ 

أنّ القضاء " لحسین بن الشیخ آث ملویا" و في هذا الصدد یرى ،  205و204ص ص  ، دار الهدى  الإداریة القضائیة

كان  الجزائري یؤسس مسؤولیة الدولة عن عدم تنفیذ القرارات القضائیة على مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة ، و هذا إذا

دروس في إمتناع الإدارة عن التنفیذ مرتكزا على ضرورة الحفاظ على النظام العام ، ینظر لحسین بن الشیخ آث ملویا ، 

 .و ما بعدھا  113، ص  2007الخلدونیة ، الجزائر   دار    الكتاب الثاني ، المسؤولیة بدون خطأ ،  المسؤولیة الإداریة 

 .506السابق ، ص ماجد راغب الحلو ، المرجع  -  3
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أمام الأعباء العامة تفرض تعویض المحكوم لصالحه عن  الأفرادمساواة  و لكن ضرورة

   . 1خطأ   على المسؤولیة بدون تأسیساالأضرار التي تلحقه من جراء عدم التنفیذ 

قرار مجلس الدولة الفرنسي  إلىشیر و بشأن التطبیقات القضائیة في هذا المجال نُ            

الصادر " Couitéas"" كویتیاس" حینما قرر مسؤولیة الإدارة في هذه الظروف من خلال حكم 

الأصل " كویتیاس الیوناني " السید  في أنّ :" ، و تتلخص وقائع القضیة  1923نوفمبر 30في 

وحصل  مساحة كبیرة من الأراضي القابلة للزراعة بتونس  الإشرافكان قد اشترى من ورثة أحد 

        على حكم قضائي بملكیته للأرض طلب من الإدارة تنفیذه و تمكینه من وضع یده علیها 

التسلیم  أو عنهاو ترفض النزوح  القبائل العربیة تعیش في هذه الأرض منذ فترة إحدىو كانت 

 باضطراباتبملكیته لها ، و قدرت الإدارة أن استخدام القوة في طرد القبیلة من الأرض یهدد 

دئذ لجأ صاحب فرفضت تنفیذ الحكم ، و عن عها السیطرة على النظام العام معنیفة یصعب 

. تیجة لعدم تنفیذ الحكم الأرض إلى مجلس الدولة لطالبة الإدارة بتعویض الضرر الذي لحقه ن

فألزم المجلس الإدارة بالتعویض رغم اعترافه بأنّها لم ترتكب خطأ بامتناعها عن تنفیذ الحكم 

لأن علیها أن تمتنع عن استخدام القوة إذا رأت أن ذلك یؤدي القضائي في ظروف هذه القضیة 

ض المالك ، لأن حرمانه من العام ، إلاّ أنّ المجلس ألزم الإدارة بتعوی إلى الإخلال بالنظام

الانتفاع بملكه خلال مدة لا یمكن تحدیدها نتیجة لموقف الإدارة إزاءه قد فرض علیه تحقیقا 

  . 2للصالح العام

و لقد كان المقصود بالنظام العام من خلال هذا القرار هو النظام العام في الشارع       

)L’ordre dans la rue   ( أي وجود مظاهرات أو قطع للطریق أو الشغب ، وهو المعنى ،

         الضیق و المحدد و بذلك تم و منذ البدایة اسبتعاد أي مفهوم للنظام العام الاجتماعي

الفرنسي كان یعتبر الامتناع و خارج هذا المفهوم ، فإنّ القضاء الإداري  الإنسانیةو الاعتبارات 

، لأنّه وقع بدون مبرر و أنّ الإدارة متعسفة في امتناعها ، لأن مفهوم  عن التنفیذ غیر مشروع

  .3الحفاظ على النظام العام غیر وارد 

                                                 
  .104المرجع السابق ، ص  ، مسؤولیة الإدارة العامة وموظفیها عن عدم تنفیذ الأحكام الإداریةبلماحي زین العابدین ،   - 1

المسؤولیة عن الإخلال بمبدأ و ینظر مسعود شیهوب ،.506القرار أشار إلیه ماجد راغب الحلو ، المرجع السابق ، ص  -  2

  .53، المرجع السابق،  ص  تطبیقاتها في القانون الإداري ، دراسة مقارنةالمساواة و 

 .108،المرجع السابق ، ص  الوسائل القانونیة لضمان تنفیذ القرارات القضائیة الإداریةزین العابدین بلماحي ،  -  3
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            المجلس الأعلى حلا في إحدى القضایا، من قضیة  استوحىأما في الجزائر فلقد          

" Couitéas  " إذ اعتبر أن دعاوى التعویض بسبب الإمتناع عن تنفیذ الأحكام القضائیة ،

وقد تأكد ذلك في قضیة زرطیط، وقضیة . تكون مقبولة أمام الغرفة الإداریة بالمجالس القضائیة

بروكي وفي هاتین القضیتین، على الرغم من أن المجلس الأعلى حكم بعدم الإختصاص، إلاّ 

النوع من الدعاوى یكون مقبولا أمام الغرفة الإداریة بالمجالس القضائیة، ما  ه أكد على أن هذاأنّ 

  . 1دام أن الأمر یتعلق بالتعویض 

 ها نظیره الفرنسيو المبادئ التي أقرّ  فلقد أخذ القاضي الإداري الجزائري ، بنفس الحلول 

  .2 المتعلقة عن امتناع تنفیذ الأحكام و القرارات  القضائیة الإداریة 

القرار الصادر ة عن القضاء الإداري الجزائري نجد و من التطبیقات القضائیة الصادر         

جانفي  27: بتاریخ  ) مسنوة محمد ( عن الغرفة الإداریة عن مجلس قضاء الجزائر في قضیة 

  3: و التي تتلخص وقائعها على النحو الآتي  1982

بمحل تجاري یقع بالطابق الأرضي " ة محمدمسنو " استفاد المدعو  1962بتاریخ أول أكتوبر 

          وفقا لقانون الاستثمارات " VIS" تابعة للدولة و باشر قسه صناعة اللوالب " فیلا" في 

" برور محمد" المدعو  إلى" الفیلا" أفریل من نفس السنة منحت الولایة الطابق الأول من 06في 

مرآب تابع للسكن ، فطلب من القضاء  ما هو إلاّ " الفیلا" الذي اعتقد بأنّ الطابق الأرضي من

، و بالفعل فقد إستجاب السید رئیس محكمة الحراش لذلك بموجب أمر " مسنوة محمد" طرد 

قضاء  ، وهو الأمر الذي تم إستئنافه أمام مجلس 1973جویلیة  21استعجالي صادر في 

         نوفمبر یقضي بإلغاء الأمر الاستعجالي في ما قضى به  23الجزائر الذي أصدر قرار في 

منه ، لأنّ الأمر " برور محمد " و لكن دون أن یأمر بتمكین المعني من محله و طرد المدعو 

  . الاستئنافالإستعجالي كان قد نفذ  بینما كانت القضیة أمام 

                                                 
، أطروحة دكتوراه ، كلیة  اسة مقارنةالرقابة القضائیة على أعمال الإدارة في ظل الظروف الاستثنائیة   در مراد بدران ،  - 1

 .271، ص  2005الحقوق جامعة  جیلالي الیابس سیدي بلعباس   
 .66، المرجع السابق  ص  المسؤولیة عن الإخلال بمبدأ المساواة و تطبیقاتها في القانون الإداري ، دراسة مقارنةمسعود شیهوب ، -  2

حالة المسؤولیة بسبب الإمتناع عن تنفیذ أحكام القضاء ( المسؤولیة دون خطأ في القانون الإداري ، مسعود شیهوب ،  القرار أشار إلیه -  3

 .  74ص  1997 ،52العدد وزارة العدل،  الجمهوریة الجزائریة ، ) مدیریة البحث ( مجلة قانونیة تصدرها ، مجلة نشرة القضاة ،  الإداري
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نیة أمام القضاء ، و قد توجت مساعیه بقرار مجلس قضاء الجزائر الذي أمر تقدم المعني ثا      

، و شرع في تنفیذه حیث تمت  1979أفریل  16بتمكین المدعي من محله ، لقد بلغ هذا القرار في 

  .1980بر و أكت 27محاولة طرد المعني في 

بطلب تأجیل التنفیذ مؤسسا طلبه على المادة  1980نوفمبر  06و لكن والي الجزائر تقدّم في    

، و  1972أفریل  27من قانون الإجراءات المدنیة ، و على منشور وزارة الداخلیة الصادر في  324

ي جعل الأمر الذ  ، و فعلا توقفت إجراءات التنفیذ  1972مارس  01كذلك منشور وزارة العدل في 

المعني یلجأ إلى الغرفة الإداریة لمجلس قضاء الجزائر ملتمسا تعویضه مقابل الخسائر اللاحقة به من 

  . جراء حرمانه من محله ، بفعل عدم تصرف جهاز التنفیذ

أقر مجلس قضاء الجزائر مسؤولیة وزارة العدل وولایة الجزائر  فقد :الحكم و بخصوص منطوق    

عتبرا أنّه لا جود في القضیة سبب من أسباب النظام العام التي تسمح م ، مُ على أساس الخطأ الجسی

  .بوقف تنفیذ القرار القضائي 

  1:الملاحظات التي تضمنها القرار إحدى  إلىشیر و في الصدد نُ      

لا یشكل مساسا بالنظام ،أن تنفیذ الحكم هنا  إلىو هو مفهوم النظام العام ، فیذهب القرار        

العام كما تدعیه الولایة بل بالعكس فإنّ عدم طرد شخص من مرآب یستعمله لتوقیف سیارته هو الذي 

ل مساسا بالنظام العام ، و أكثر منه مساسا بالنظام العام إعاقة مقاولة عن عملها بحرمان مالكها شكّ یُ 

  .من محلاته المستأجرة بصفة قانونیة 

إذن مفهوم النظام العام في الجزائر بالمعنى الضیق یختلف تماما عن النظام العام الذي تم         

  ".النظام في الشارع " مه الواسع و في فرنسا و هو النظام العام بمفه إلیهالتطرق 

جزائري خلال التطبیقات القضائیة أنّ النظام العام في الإجتهاد القضائي ال و علیه یتضح لنا من      

نبثقة عن الدور السلبي للنظام العام الذي یفرض على الإدارة عد المسؤولیة مُ زدوج ، فلم تُ ذو مفهوم مُ 

عدم تنفیذ الحكم أو القرار القضائي الإداري و ذلك منعا لأیة اضطرابات التي هي مسؤولیة غیر 

الدور الإیجابي للنظام  خطیئة ، و إنّما أیضا تنعقد هذه المسؤولیة و لكن على أساس الخطأ بسبب

و تأكیده أنّ عدم التدخل هنا     العام الذي یفرض على الإدارة التدخل لحمایة النظام الإجتماعي

یشكل مساسا بالنظام العام
2 .    

                                                 
     69ص  ،، المرجع السابق    بدأ المساواة و تطبیقاتها في القانون الإداري ، دراسة مقارنةالمسؤولیة عن الإخلال بممسعود شیهوب ،  -  1

، مجلة العلوم القانونیة و الإداریة ، مجلة علمیة محكمة تعنى  مدى تنفیذ الإدارة للأحكام الصادرة ضدّهاكریم زینب ،  -  2

 بالدراسات القانونیة و الإداریة ، تصدرها كلیة الحقوق  بجامعة جیلالي الیابس ، سیدي بلعباس ، الجزائر ، العدد الخامس

  .119، ص  2009أفریل 
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جبر ضرر امتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام في  02-91دور القانون : المطلب الثالث

  .القضائیة الإداریة و مدى فعالیته

في جبر ضرر امتناع  02-91من خلال المطلب الثالث نتطرق إلى دور القانون         

                  و بیان مدى فعالیة،   )الفرع الأول (الإدارة عن تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة

            في مجال جبر ضرر امتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة  02- 91القانون 

  )  .الفرع الثاني (

في جبر ضرر امتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام القضائیة  02-91دور القانون  :الفرع الأول 

       .الإداریة 

بتحدید القواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام المتعلق  02-91وجب القانون إنّه و بمُ      

أصبح بمقدور المتقاضي الذي صدر لصالحه حكم قضائي یدین الإدارة بدفع  ، فقدالقضاء

مبالغ مالیة التوجه إلى الخزینة العمومیة لاقتضاء حقه ، و قد ألقى المُشرّع الجزائري على عاتق 

  أمین الخزینة على مستوى الولایة تنفیذ الحكم بتسدید المبلغ المالي المحكوم به ضدّ الإدارة 

  .1خصم المبلغ المدفوع من طرف الخزینة من میزانیة الهیئة الإداریة لاحقا  على أن یتم

          في مجال التنفیذ  02- 91دور القانون  و على هذا الأساس یتم التطرق إلى        

أي في مرحلة قبل   48-75و ذلك ببیان إجراءات التنفیذ في ظل الأمر و مدى فعالیته  

  .) أولا ( 02-91صدور القانون 

و الإجراءات القانونیة التي نص علیها   02-91و التطرق إلى التنفیذ في ظل القانون         

                    المُشرع الجزائري الواجب إتباعها وفقا لما هو منصوص علیه في 

  ) .ثانیا(02-91القانون 

  . 2 48-75إجراءات التنفیذ في ظل الأمر  :أولا 

ع الجزائري قد عالج مسألة تنفیذ الأحكام القضائیة الفاصلة في بدایة نُشیر إلى أنّ  المشرّ        

و الذي بموجبه   48-75، و ذلك بموجب الأمر 02-91قضایا التعویض قبل صدور القانون 

یكون للمحكوم له التقدّم مباشرة إلى أمین الخزینة ، التي یقیم في دائرة اختصاصها ، لاقتطاع 

                                                 
 .02عبد الحلیم بوشكیوة ، المرجع السابق ، ص  -  1

 53: المتعلق بتنفیذ أحكام القضاء و قرارات التحكیم ، الجریدة الرسمیة العدد  1975جوان  17المؤرخ في  48- 75الأمر  -  2

1975 
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ع من أجل ذلك شروطا نوجز أهمها ها ، و قد حدد المشرّ المبلغ من حساب الجهة المحكوم علی

  : فیما یلي 

استنفاذ كل إجراءات التنفیذ القضائیة ، ثم تقدیم عریضة التنفیذ مرفقة بالنسخة التنفیذیة للحكم  -

و محضر امتناع الإدارة عن التنفیذ ، و كذا المحضر المثبت للتبلیغ بالحكم مع بیان عدم 

  .لنائب العام الطعن المُسلّم من ا

  .أن یتم الإقتطاع المباشر في أجل أقصاه شهران من تاریخ إیداع عریضة التنفیذ  -

، فإنّ الجهة المنفذ ضدها الدولة            48-75من الأمر  05و استنادا إلى نص المادة  -

نّ و الإدارات العمومیة ذات الصبغة الإداریة أو الإقتصادیة ، و تجدر الإشارة هنا إلى أ

إجراءات الإقتطاع تخضع للنظام المالي للهیئة المنفذ ضدّها ، ففي الحالة التي یخضع فیها 

لنظامها المالي لتسییر محاسبي عام فإن أمین الخزینة یسحب المبلغ المستحق الأداء من 

حساب الهیئة المنفذ ضدّها ، أو یطلب تحویله من الخزینة التي بها الحساب أما في الحالة التي 

أمین الخزینة یوجه أمرا بتحویل الإذن  خضع فیها النظام المالي لتسییر المحاسبي فإنّ ی

  .1بالصرف لحساب الخزینة باتخاذ الإجراءات المشار إلیها سابقا 

          و تماطلها ي التخفیف من حجم امتناع الإدارةحاولة المُشرّع الجزائر و على الرغم من مُ      

و ما  1975جوان  17في مجال تنفیذ الأحكام القضائیة من خلال عملیة إصدار الأمر في 

كان محل قصور في  48-75ساهم من تحسینات تقنیة كما یرى البعض ، إلاّ أنّ هذا الأمر 

  2:النحو الآتي  ىبعض بنوده و التي نوجزها عل

سطة تعویض مالي یدفع من تحریر رجال الإدارة من احترام حجیة الشيء المقضي به بوا -

  .خزینة الدولة 

إقتصاره على تنفیذ أحكام القضاء المتعلقة بالتعویض دون الأحكام الصادرة بإلغاء القرارات  -

الإداریة غیر المشروعة ، الأمر الذي یجعل الإدارة تتربع على عرش عدم المشروعیة التي قد 

  .لا لكاهل دافعي الضرائبتشتریها بتعویض مالي یدفع من الخزینة العامة أثقا

عدم تطبیق الحل بصورة جدیة لكونه غیر مشفوع بترتیب المسؤولیة الشخصیة على عاتق  -

، لأن  نالمخالف أو المماطل أو المتعمد من المكلفین بهذه المهمة من الأعوان العمومیی

                                                 
 .45و 44، المرجع السابق ، ص ص  ة شرون حسین -  1

 .89صدراتي صدراتي ، المرجع السابق ، ص  -  2
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منوط به تنفیذه الموظف الذي یعلم مقدما بأنّه إذا عرقل أو لم یلتزم بتنفیذ الحكم القضائي ال

  .1یسأل شخصیا في أمواله الخاصة و سیعزل من منصبه أو یسأل جزائیا 

  . 02- 91التنفیذ في ظل القانون  :ثانیا

، أو  أسلوب التنفیذ 2و یطلق علیه مصطلح  التنفیذ المالي عن طریق الخزینة العمومیة       

، و قد تضمن قانون  48- 75الأمر   02-91لقد ألغى القانون  3عن طریق الخزینة العمومیة 

           أحكاما جدیدة و ذلك قصد ضمان تنفیذ أحكام التعویض الصادرة ضدّ الدولة 1991

و الجماعات المحلیة و المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري ، و التي تتضمن إدانة مالیة 

  .4أو إداریا ضدّ الإدارة سواء كان الحكم مدنیا 

 یرى أنّ المشرع الجزائري وضع حلاً  "الدین الجیلالي "هذا و في تعلیق للدكتور       

ا لحالة الأحكام القضائیة بدفع مبالغ نقدیة ، و بالتالي مكّن الأفراد من استیفاء حقوقهم موضوعیً 

متنع أمین الخزینة و دون تعقیدات إداریة ، غیر أنّه لم یُشِر لمسألتین ، حالة إذا ا  بسهولة 

بإعتباره موظفا عاما عن تطبیق القانون ، أو تماطل في السداد ، فهل یمكن مساءلته على 

  .5القانون ؟ تبر امتناعه جریمة یعاقب علیها أساس الخطأ  الشخصي؟ و هل یع

همة تنفیذ الأحكام الصادرة ضد مُ  02- 91فقد جعل المشرّع الجزائري من خلال القانون       

الإدارة من اختصاصات أمین الخزینة على مستوى الولایة ، و سواء تعلق الأمر بتنفیذ أحكام 

بین الإدارات العمومیة أو بین الأفراد و الإدارة العمومیة ، فإنّه في الحالتین یتعیّن أولا تبلیغ 

            6الإدارة المحكوم ضدّها بالحكم ممهورا بالصیغة التنفیذیة ، و ذلك عن طریق المُنفذ

ا النصوص القانونیة  ، فإذا رفضت التنفیذ سلم هذا الأخیر و ذلك وفقً ) المحضر القضائي ( 

  .7وجبه إلى أمین الخزینة ا بالإمتناع عن التنفیذ ، حیث یلجأ بمُ للمدعي محضرً 

                                                 
و إدراجه المسؤولیة الجزائیة  2009العقوبات سنة و هذا ما تم تداركه من طرف المشرع الجزائري في تعدیله لقانون  -  1

 .للموظف المتماطل في عملیة التنفیذ

 . 305، المرجع السابق ، ص ، دراسة مقارنة إشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة الإداریة، بن صاولة شفیقة  ینظر -  2

 .21كمون حسین ، المرجع السابق ، ص  -  3

 .  305، المرجع السابق ، ص ، دراسة مقارنة إشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة الإداریة، بن صاولة شفیقة  -  4

 .46و 45شارون ، المرجع السابق ، ص ص  ةحسین  -  5

  .المتضمن تنظیم مهنة المحضر القضائي   2006مارس 08، المؤرخ في  03-06القانون رقم ینظر  - 6

 .396ص ،المرجع السابق  العامة للمنازعات الإداریة ، الجزء الأول ، الهیئات و الإجراءات ،المبادئ ینظر مسعود شیهوب ، -  7
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عي تتلخص وقائعها في أن المد ،و1المحكمة العلیا)الغرفة الإداریة (هذا و نُشیر إلى قرار      

یلزم بلدیة أم البواقي بأن  31/10/1984تحصل على حكم  من مجلس قضاء قسنطینة بتاریخ 

له ، ثم أدخلت في  التعویض عن قطعة أرض كانت تابعة تدفع له مبلغا مالیا على سبیل

الحكم ، تم إثبات ذلك بموجب  غیر أن البلدیة امتنعت عن تنفیذالإحتیاطات العقاریة للبلدیة ، 

رفع المدعي دعوى أمام الغرفة الإداریة لأم البواقي .  30/03/1985اع مؤرخ في محضر امتن

دج على سبیل التعویض على 2500.00من أجل طلب الحكم على البلدیة بأن تدفع له مبلغ 

دج أي بنسبة 11.250.000.00: و المقدّر بـدفع المبلغ الذي الحكم به علیها التأخیر في 

قضائیة رفضت الدعوى لعدم تأسیسها ، و لما طعن المدعي في للسنة ، غیر أن الجهة ال%5

بأن المدعي لم  هذا القرار قضت المحكمة العلیا بتأیید هذا القرارو أسست المحكمة قضاءها

  .02-91المُتعلق بتنفیذ الإدانات المالیة و المعدل بالقانون رقم  48-75رقم  یراع أحكام الأمر

و إذن و طبقا لهذا القانون فإنّه یمكن للمتقاضین المستفیدین من أحكام القضاء التي        

تتضمن إدانة الدولة و الجماعات المحلیة و المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري أن 

 . 2یحصلوا على مبلغ الدیون لدى الخزینة العمومیة ، على أن یتقدم المعنیون لأمین الخزینة

  .  02-91وفقا للشروط و الإجراءات المنصوص علیها في القانون وذلك 

  : 02-91ظل القانون  للتنفیذ المالي فيجراءات الواجب توافرها والإالشروط  -

الخاصة المطبقة على بعض أحكام           المحدد للقواعد  02-91بصدور القانون      

م التعویض المتضمنة إدانات مالیة و قد القضاء ، و الذي وضع إجراءات جدیدة في تنفیذ أحكا

حالة النزاع بین الجماعات المحلیة فیما بینها أو بین : میّز هذا القانون بین حالتین هما 

المؤسسات الإداریة ، و حالة النزاع بین الأفراد و الإدارة ، وحدد في الحالتین الجهة المختصة 

   هة المنفذ ضدّها و شروط التنفیذ بالتنفیذ و صاحب المصلحة في التنفیذ و الج

  

  

                                                 
 .  191، ص  1994د الأول ، المجلة القضائیة ، المحكمة العلیا ، قسم المستندات و النشر ، العد -  1

 .224ص  ، المرجع السابق ، ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامةعبد القادر عدو ،  -  2
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  1:و الذي سوف نتناوله على النحو الآتي 

              :على أنّه  02-91من القانون  05المادة  تنص: ختصة بالتنفیذ الجهة المُ  - 

 6المواد   یمكن أن یحصل على مبلغ الدیون لدى الخزینة العمومیة و بالشروط المحددة في" 

وما یتبعها المتقاضون المستفیدون من أحكام القضاء التي تتضمن إدانة الدولة و الجماعات 

، و التي یتضح لنا منها  أنّ القانون حدد "المحلیة و المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري 

ى ، و الهدف الجهة المختصة بالتنفیذ ، حتى لو كانت الإدارة المحكوم علیها تقع في ولایة أخر 

  .منها هو تسهیل الأمر للدائن للحصول على حقه في التعویض المدعّم بحكم دون معاناة 

"    :على أنّه  02-91من القانون  05لقد تضمنت المادة : صاحب المصلحة في التنفیذ  -

وما  6المواد  یمكن أن یحصل على مبلغ الدیون لدى الخزینة العمومیة و بالشروط المحددة في 

و التي یتضح ..." الدولة   یتبعها المتقاضون المستفیدون من أحكام القضاء التي تتضمن إدانة

لنا منها أنّ صاحب المصلحة من التنفیذ هو المتقاضي الصادر لمصلحته  الحكم ، و لا 

یرفع  یستفید من هذا الإجراء الدائنون سندات تنفیذیة أخرى كالعقود مثلا ، فعلى المتعاقد أن

و بالرُجوع إلى المادة .  2قضائیة لتدعیم حقه بحكم حتى یصبح مستفیدا من هذا التطبیقدعوى 

یمكن الجماعات المحلیة و المؤسسات العمومیة : " و الآتي نصها  02-91الأولى من القانون 

          ذات الطابع الإداري المستفیدة من أحكام القضاء الصادرة في النزاعات الواقعة بینها

محددة متضمنة إدانات مالیة ،  أن  یحصل على مبلغ الإدانات  لدى الخزینة بالشروط الو ال

معنى ذلك أنه و استنادا إلى المادة الأولى نستنتج أنّه ".القانون  من هذا 4و 3و 2في المواد 

  .یمكن أن تستفید المؤسسات الإداریة من هذا الإجراء السالف الذكر 

 على  02-91من القانون 05و هو ما أشارت إلیه المادة  : الحكم  فذ ضدّهانّ الجهة المُ   -

          یمكن أن یحصل على مبلغ الدیون لدى الخزینة العمومیة و بالشروط المحددة في:" أنّه 

        وما یتبعها المتقاضون المستفیدون من أحكام القضاء التي تتضمن إدانة الدولة 6المواد 

                                                 
                  308، المرجع السابق ، ص ، دراسة مقارنة إشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة الإداریة، بن صاولة شفیقة  ینظر -  1

   ، قاضي أنیس فیصل   21المرجع السابق ، ص  ، كمون حسین ،46و 45شارون ، المرجع السابق ، ص ص  ةحسینو  

المرجع ،   ، دار الهدى الأثر المالي لعدم تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة ، براهیمي فایزة ، 230المرجع السابق ، ص 

 224ص ص ،المرجع السابق ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامةعبد القادر عدو ، ،193،   ص السابق

 .157علي عثماني ، المرجع السابق  ص. 353و352، المرجع السابق ، ص ص  الإداريالوجیز في القضاء بوحمیدة عطاالله ، .225و

                  . 308المرجع السابق ، ص  ،إشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة الإداریة ، دراسة مقارنة، بن صاولة شفیقة  ینظر -  2
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معنى ذلك أنّ هذا القانون ."و المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري و الجماعات المحلیة 

          یمس فقط المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري دون المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

  .و التجاریة  و الصناعیة

  .الشروط الواجب توافرها للتنفیذ عن طریق الخزینة العمومیة  *   

للتنفیذ عن طریق الخزینة العمومیة ، شروط تتعلق بالحكم إنّ الشروط الواجب توافرها      

  .محل التنفیذ و كذلك شروط أخرى تتعلق بالعریضة و ما تتطلبه من بیانات مرفقة بها 

و على هذا الأساس نتطرق إلى الشروط المتعلقة بالحكم المراد تنفیذه ،  ثم بیان الشروط       

  .فرها في العریضة الواجب توا

  .الشروط المتعلقة بالحكم القضائي محل التنفیذ عن طریق الخزینة العمومیة * 

یتطلبها الحكم القضائي محل التنفیذ في أن یكون الحكم نهائي          و تتلخص الشروط التي 

  .و كذلك لابد أن یتضمن إدانة مالیة 

أنّه یجب التفریق بین الحكم النهائي في المواد شیر إلى و لابد أن نُ  :أن یكون الحكم نهائیا  -

المدنیة و المواد الإداریة ، فالقاعدة العامة التي تحكم تنفیذ الأحكام المدنیة تشترط أنّه لا یجوز 

تنفیذها إلاّ بعد استنفاذها طرق الطعن العادیة أو فوات الطعن فیها ، و هذا بخلاف الأحكام 

صدورها ، و یلتزم المدین  ، فإنّها قابلة للتنفیذ بمُجرد داریةالقضائیة الصادرة في المواد الإ

  .1بتنفیذها حتى و لو كانت ابتدائیة كون أنّ الإستئناف لا یوقف تنفیذ الأحكام الإداریة 

یسدد أمین الخزینة للطالب أو :" على أنّه  02-91من القانون  8المادة  تنصو في هذا الشأن 

النهائي و ذلك على أساس هذا الملف و في أجل لا یتجاوز  الطالبین مبلغ الحكم القضائي

  . 2"ثلاثة أشهر 

  تُعتبر الأحكام القضائیة المتضمنة إدانة مالیة ضدّ الإدارة : أن یتضمن الحكم إدانة مالیة  -

مما یعني استبعاد جمیع الأحكام التي لا تتضمن  ، 02-91فإنّها تخضع لأحكام القانون 

صدر في قضایا الإدارة ، كأحكام الإلغاء أو التسویة أو الأحكام التي تإدانات مالیة ضد 

                                                 
 .23كمون حسین ، المرجع السابق ، ص  -  1

محل مطالبة  بتحدید القواعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضاء المتعلق  02-91من القانون  08تعتبر المادة و  -  2

و ذلك تفادیا " و الأحكام القضائیة الإداریة الإبتدائیة :" البعض بضرورة تعدیلها و إعادة صیاغتها و ذلك على النحو الآتي 

 .24ینظر ، حسین كمون ، المرجع السابق ، ص ... ریة تنفذ فورا رغم الإستئناف لأي تفسیر خاطئ باعتبار الأحكام الإدا
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المتعلقة بالعقود الإداریة ، لكن إذا ارتبطت هذه الأحكام بالتعویض فإنّها تصبح قابلة للتنفیذ 

بهذه الآلیة و الوسیلة القانونیة و هذا لتوفر شرط الإدانة المالیة ، و ذلك كالتعویض عن 

  لمشروعة أو التعویضات المترتبة عن الالتزامات التعاقدیة بین الإدارة و الأفراد القرارات الغیر ا

  1أو التعویضات التي یحكم بها القاضي نتیجة عدم التزام الإدارة بتنفیذ الأحكام الصادرة ضدّها 

 لم یحدد 02-91شرع الجزائري ومن خلال القانون أنّ المُ في هذا الشأن ومما هو ملاحظ 

قصى للتعویض الذي تلتزم الخزینة العمومیة بدفعها ،معنى ذلك أنّ الخزینة العمومیة القیمة أ

   .ملزمة بدفع مبلغ التعویض مهما كانت قیمته 

فإنّه یحدث حساب التخصیص خاص          02-91من القانون  06و استنادا إلى المادة 

ها لصالح الأفراد          تنفیذ أحكام القضاء المقضي ب" و یحمل عنوان  302 -038: برقم 

  .و المتضمنة إدانات مالیة للدولة و بعض الهیئات 

  .و الوثائق المرفقة الشروط المتعلقة بالعریضة و البیانات الواجب توافرها * 

یُشترط حتى تلتزم الخزینة العمومیة بتسدید دیون الهیئة الإداریة  : الشروط المتعلقة بالعریضة -

عریضة مكتوبة لأمین الخزینة و تكون مؤرخة و یذكر فیها اسم المستفید و لقبه تقدیم المستفید 

وانها ، و یشترط أیضا أن تكون العریضة ـو عنوان إقامته ، و یبین نوع الهیئة الإداریة و عن

  . 2موقعة من قبل المعني و معللة 

و التي  02-91من القانون  7و بالرجوع إلى نص المادة  :الوثائق المرفقة مع العریضة 

  :ألزمت بضرورة إرفاق الوثائق  الآتیة 

  .نسخة تنفیذیة من الحكم المتضمن إدانة الهیئة المحكوم علیها  -

كل الوثائق أو المستندات التي تثبت بأن إجراءات التنفیذ عن طریق القضاء بقیت طیلة  -

  . شهرین بدون نتیجة ابتداء من تاریخ إیداع الملف لدى القائم بالتنفیذ

الصادرة  034/06و بما أنّ الشرط الثاني جاء عاما فقد تكفلت التعلیمة الوزاریة رقم        

  :بتوضیحه حیث اشترطت توافر العناصر الآتیة  1991ماي 11بتاریخ 

من قانون  330المحضر المثبت للتبلیغ بالحكم علیه ،  و المنصوص علیه في المادة  -

  .الإجراءات المدنیة 

                                                 
 .                  313، المرجع السابق ، ص ، دراسة مقارنة إشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة الإداریة، بن صاولة شفیقة  -  1

 .26كمون حسین ، المرجع السابق ، ص  -  2
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 340المثبت للإمتناع عن التنفیذ من قبل المحكوم علیه ،  و ذلك بموجب المادة المحضر  -

  .من قانون الإجراءات المدنیة 

بیان یسلم من طرف النائب العام التابع للمحكمة التي أصدرت الحكم یقر فیه بعدم وجود  -

  .طعن في الحكم 

ب أن تتوافر على البیانات و بالإضافة إلى ذلك فإنّ التعلیمة أكدت بالخصوص على أنّه یج

  :الآتیة 

  .رقم حساب المستفید من التنفیذ  -

  .رقم و عنوان حساب الهیئة الصادر ضدّها الحكم  -

ثم  بذلك  نة یُسجل هذا الملف في دفتر خاص و إذا توافرت هذه الشروط ، فإنّ أمین الخزی    

یبدأ في عملیة التنفیذ ، و قد اشترط المشرع أن یتم هذا التنفیذ خلال ثلاثة أشهر ابتداء من 

 . 1تاریخ تسجیل العریضة في الدفتر 

  إجراءات تنفیذ الحكم المتضمّن إدانة مالیة :  

فإنّ أمین خزینة الولایة یبدأ  -المشار إلیها  أعلاه-إذا تحققت الشروط السالفة الذكر       

اتخاذ الإجراءات التنفیذیة ، و هذه الإجراءات باختلاف النظام المالي الذي تسیر علیه الهیئة 

  2:و على هذا الأساس نتطرق إلى هذه الإجراءات على النحو الآتي.لة  ؤو المس

إجراءات التنفیذ إذا كانت الهیئة المحكوم ضدّها لا تخضع في تسییرها المالي لمحاسب عمومي  

عمومي ، و إن كان ي تسییرها المالي لمحاسب لهیئة المحكوم ضدّها تخضع فو إذا كانت ا

  .للهیئة المحكوم ضدّها حساب مفتوح لدى مؤسسة مالیة 

  إجراءات التنفیذ إذا كانت الهیئة المحكوم ضدّها لا تخضع في تسییرها المالي

  .لمحاسب عمومي

         المسؤولة بالتنفیذ أو لدى خزینةو هذه الهیئة قد یكون لها رقم حساب لدى الخزینة 

  :، وعلیه یتم التطرق إلى الحالتین على النحو الآتي أخرى 

                                                 
                  .  315لسابق ، ص المرجع ا ،للقرارات القضائیة الإداریة ، دراسة مقارنةإشكالیة تنفیذ الإدارة ،  بن صاولة شفیقة -  1

  . 317نفس المرجع ، ص  -  2
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إذا كان للهیئة رقم حساب لدى الخزینة المسؤولة بالتنفیذ ، فإنّ أمین الخزینة :   الحالة الأولى*

ب رقم  یسحب المبلغ فورا ، من رقم حساب الهیئة المحكوم ضدّها و یحوله إلى الحسا

و المتضمنة القضاء المقضي به لصالح الأفراد  المخصص لتنفیذ أحكام 03/038.302/

  .إدانات مالیة للدولة و بعض الهیئات

و بعد هذا التحویل یتم إشعار الهیئة المعنیة للسحب و التحویل و یرفق الإشعار بالنسخة      

  .المحكوم لصالحه التنفیذیة للحكم ، ثم یحول المبلغ إلى رقم حساب الدائن 

إذا كان حساب الهیئة المحكوم علیها  مفتوحا لدى خزینة أخرى ، فإنّ أمین  :الحالة الثانیة *  

   الخزینة المكلف بالتنفیذ ، یُخطر أمین الخزینة الثانیة و یطلب منه تحویل المبلغ إلى خزینته 

 .ثم یتخذ بعد ذلك الإجراءات المشار إلیها سابقا 

  الهیئة المحكوم ضدّها تخضع في تسییرها المالي لمحاسب عموميإذا كانت.  

 11/05/1991: الصادرة بتاریخ  034/06حسب ما ورد في التعلیمة الوزاریة رقم        

ز فیها حالتین و نتطرق إلیهما على النحو میّ المتعلقة بهذا الشأن ، فإنّ الإجراءات التنفیذیة نُ 

  1:الآتي 

إذا كانت الهیئة التي نخضع للمحاسب العمومي لها حساب مفتوح لدى : الحالة الأولى * 

الخزینة المكلفة بالتنفیذ ، فإن أمین الخزینة بوجه أمرا بتحریر الإذن بالصرف لحساب الخزینة 

  .لاتخاذ الإجراءات التنفیذیة 

الأمر  و تلتزم الهیئة المحكوم ضدّها بتحریر هذا الإذن خلال شهرین ابتداء من تاریخ توجیه

بالتنفیذ ، و في حال امتناعها عن اتخاذ الإذن بالصرف خلال المدة ، فإنّ أمین الخزینة یحل 

بقوة القانون محل الهیئة المسؤولة ، و یصدر بدلها الإذن بالصرف للحساب المخصص بتنفیذ 

  .الأحكام لدى الخزینة 

، فإنّ أمین الخزینة المكلف  أنّ الهیئة لها حساب مفتوح لدى خزینة أخرى: الحالة الثانیة * 

بالتنفیذ یطلب من أمین الخزینة الثانیة اتخاذ الإجراءات السابق تحدیدها ثم تحویل المبلغ إلى 

أشهر ابتداء من تاریخ طلب الخزینة  03خزینته ، بشرط أن تتم كل هذه الإجراءات خلال 

  .الثانیة للتنفیذ 

                                                 
 03: رقم   لملحقا ینظر ، 376المرجع السابق ، ص   ،حمدون ذوادیة . 319نفس المرجع  ، ص ، بن صاولة شفیقة  -  1
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فإنّ أمین الخزینة المقدمة إلیه ، العریضة یصدر و إذا لم یتحقق ذلك خلال هذه المدة ،       

 510.005أوامر إلى الخزینة الثانیة ، و یكلفه بتحویل المبلغ عن طریق القناة ، رقم 

  " .للنفقات المتنوعة التي تحول إلى المحاسبین العمومیین " المخصصة 

ب أن یدعم هذا ثم یحول مرة ثانیة إلى رقم الحساب المخصص لتنفیذ الأحكام ، و یطل    

 .بالنسخة التنفیذیة للحكم التحویل 

 إذا كان للهیئة المحكوم ضدّها حساب مفتوح لدى مؤسسة مالیة. 

  1:و التي نمیز فیها حالتین و یتم معالجتهما على النحو الآتي 

إذا كانت الهیئة الإداریة المحكوم ضدّها لها حساب مفتوح لدى مؤسسة : الحالة الأولى * 

إلخ ، فإنّ أمین الخزینة المرفوعة أمامه العریضة یوجه أمرا ...نك أو القرض الشعبي مالیة كالب

               إلى المؤسسة المالیة التي تمسك حساب الهیئة المسؤولة من أجل خصم المبلغ من حسابها

یة أشهر ، و إذا لم تلتزم المؤسسة المال 03و تحویله إلى حساب الخزینة ، في أجل لا یتجاوز 

و یسحب مباشرة المبلغ من  الخزینة یحل بقوة القانون محلهابذلك خلال هذه المدة ، فإنّ أمین 

حساب المؤسسة المالیة المكلفة بالتنفیذ ، ثم ترجع هذه الأخیرة بخصم المبلغ من الهیئة 

  .المحكوم ضدّها 

حساب المؤسسة  ومفاد هذه الحالة إذا كانت خزینة أخرى هي التي تملك: الحالة الثانیة * 

إلى الخزینة المكلفة أصلا بالتنفیذ ثم  510-005المالیة فإنّ التحویل یتم عن طریق القناة رقم 

  .لأحكام ثم إلى رقم حساب الدائن تتخذ إجراءات التحویل للحساب المخصص لتنفیذ ا

  

  

  

  

  

                                                 
  .319المرجع السابق ، ص  ،القضائیة الإداریة ، دراسة مقارنةإشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات ، بن صاولة شفیقة  -  1

  ، المرجع السابق  سلطات القاضي الإداري في مواجهة الإدارة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةنبیلة بن عائشة ، و 

 .378ص 
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تنفیذ  في مجال جبر ضرر امتناع الإدارة عن 02-91مدى فعالیة القانون : الفرع الثاني 

  .الأحكام القضائیة الإداریة 

في مجال تنفیذ الأحكام القضائیة المتعلقة بإدانات  02-91أما عن مدى فعالیة قانون       

ساهمته في مجال تنفیذ الأحكام مالیة ، فنُشیر على الرغم إیجابیات هذا القانون و مدى مُ 

ض الملاحظات و النقائص و التي القضائیة سیما المتعلقة بإدانات مالیة إلاّ أنّه هناك بع

  1:نوجزها على النحو الآتي  

اعتراض أمین الخزینة أحیانا انشغال یتلق بكیفیة تحدید المبلغ الواجب سداده و ذلك خاصة   -

مما یثیر الإشكال بین الهیئة " المصاریف القضائیة " عندما یتضمن منطوق الحكم عبارة 

  .2غ المحدد في منطوق الحكم أو القرار فقط لملزم بدفع المبالمنفذة و أمین الخزینة الذي یبقى 

طول الإجراءات المُتبعة من قبل المستفیدین في تقدیم التعویض أمام                    -  

الخزینة معنى ذلك أنّ هذه  الإجراءات تتسم بطولها و تعقیدها ، و كذلك تباطؤ الخزینة في 

أشهر التي اشترطها المُشرّع الجزائري لتسدید  3حظ أنّ مدة تسدید المبلغ المقضي به حیث نُلا

الخزینة للمبلغ المالي طویلة نوعا ، و نُشیر إلى أنّ عملیة تسدید المبالغ المالیة في الأحكام 

، ناهیك طول  3الصادرة بین أشخاص القانون العام تكون في مهلة لا تتجاوز الشهرین 

داریة و التي تستغرق فیها الدعوى وقتا طویلا نظرا لإلزام الإجراءات المتعلقة بالمنازعات الإ

المتقاضي في مواجهة الإدارة المتواجدة  في مركز أمسى من الأفراد و ذلك بإتباع إجراءات 

صعبة كالتظلم و غیرها من الشروط الشكلیة و الموضوعیة لرفع لدعوى الإلغاء و الدعاوى 

  . الإداریة بصفة عامة 

، و ذلك بتبسیط إجراءات   02-91رقم  تبرز أهمیة إعادة النظر في القانونو هنا         

طلب التعویض أمام خزینة الولایة ، و ضرورة وضع آلیات تسمح بدراسة الملف في أقرب 

                                                 
 .255أمال یعیش تمام ، المرجع السابق ، ص  .28، ص مون حسین ، المرجع السابق ك -  1

 . 254أمال یعیش تمام ، المرجع السابق ، ص -  2

یسدد أمین الخزینة الطالب أو الطالبین مبلغ الحكم القضائي :" ، و التي تنص على أنّه  48-75من الأمر 8ینظر المادة  -  3

و التي  02 -91من القانون  2الفقرة  3أما  المادة " . ستة أشهر النهائي  و ذلك على أساس هذا الملف في أجل لا یتجاوز 

 " .و یجب القیام بهذه العملیة الحسابیة في أجل لا یتجاوز الشهرین ابتداء من یوم إیداع العریضة : " ... قضت بأنّه  
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، و على الرغم من إیجابیات هذا الحل  1و فعّالةنة بهدف تحقیق عدالة سریعة كالآجال المم

          إلاّ أنّه بقي یتّصف بطول إجراءات المطالبة بالتعویضالذي وضعه المشرع الجزائري ، 

  .2و تباطؤ الخزینة العمومیة في التسدید 

عن وزارة المالیة لمخالفتها  1991ماي 11الصادرة في  34/06إلغاء التعلیمة الوزاریة رقم  -

من  908ادة من قانون الإجراءات المدنیة سابقا ، و التي تقابلها الم 171/03لنص المادة 

الاستئناف أمام مجلس الدولة لیس :" قانون الإجراءات الدنیة و الإداریة و التي تنص على أنّه 

  . 3" له أثر موقف 

أنّه في حالة امتناع أمین الخزینة   و في هذا المقام یتساءل الأستاذ  سلیماني سعید       

ى تنفیذ الطلبات المقدمة          بالتنفیذ ، فما هي الوسائل التي یمكن اتخاذها لحملها عل

للتنفیذ ، علما أنّ هذا القانون لم یتضمن أیة إجراءات عن عدم إلتزام الخزینة بالتنفیذ           

  .4أو التأخر في التنفیذ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .31كمون حسین ، المرجع السابق ، ص  -  1

 .02عبد الحلیم بوشكیوة ، المرجع السابق ، ص  -  2

 .255أمال یعیش تمام ، المرجع السابق ، ص  -  3

 .159، المرجع السابق ، ص  إشكالیة تنفیذ الأحكام الصادرة ضدّ الإدارةسلیماني سعید ،  -  4
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فیذ الأحكام مدى فعالیة المسؤولیة المدنیة للإدارة في مجال ضمان تن:  المطلب الرابع

  .الإداریة القضائیة 

ساهمة المسؤولیة المدنیة للإدارة في مجال ضمان تنفیذ الأحكام على الرغم من مُ           

ومن ذلك الدكتور  مسعود أنّها كانت محل انتقاد من بعض الأساتذة ،  إلاّ القضائیة الإداریة 

  1:بعض الملاحظات الآتیة  شیهوب  الذي بدوره یبدي 

 على تعویض مالي من جراء دعواه الجدیدة مع أن المحكوم له في هذه الحالة إلاّ  للا یحص -

الهدف من دعواه الأولى هو إعدام القرار و محو آثاره ، فعندما یكون موضوع القرار هو عزل 

موظف ، فإنّ الهدف من إبطاله هو المحافظة على المركز الوظیفي  و بالتالي الإستمرار في 

  .مة لا یمكن أن یكون التعویض بدیلا عادلا عن الوظیفة الوظیفة ، ومن ث

صل من مسؤولیة تنفیذ الحكم و إرغام المحكوم له على اللجوء إلى دعوى نالسماح للإدارة بالت -

المسؤولیة عن هذا الإمتناع ،مما یعني ضیاع هیبة الدولة و تجمید نتائج عمل إحدى سلطاتها 

  .الرئیسیة ألا وهي السلطة القضائیة 

إنّ التعویض المحكوم به عن مسؤولیة الامتناع عن التنفیذ تتحمله خزینة الشخص المعنوي   -

          و لیس ممثله الذي رفض التنفیذ ، فإنّ المجال یصبح فسیحا أمام توسع تهاون ممثلي الإدارة 

ر و هتكهم للمشروعیة عندما یعلمون مسبقا بأن عدم تنفیذهم للأحكام الإداریة في إطا

  .مسؤولیتهم ینتهي بتعویض مالي تتحمله خزینة الدولة 

 یرى أن دعوى المسؤولیة الإداریة لیست حلا  "عبد القادر عدو"ومن جانبه الدكتور         

انتهاج هذه الدعوى لا تمنع عتبر ضمانا كغیره من الضمانات الأخرى ، و إنّ عملیا و إنّما یُ 

الصادر بالمخالفة لحجیة الشيء المقضي به ، و حتى إذا المحكوم له من الطعن في القرار 

كان دفع مبلغ التعویض یتم من خزینة الدولة فإنّ هذا یعني انتقاص من أهمیة دعوى المسؤولیة 

ا غیر شكل ضمانً الإداریة في دفع الموظفین إلى تنفیذ أحكام القضاء ، ذلك أنّ هذه الدعوى تُ 

، و تمثل هذا الضمان أنّه ما دامت الإدارة لا تنصرف  مباشر لتنفیذ حجیة الشيء المقضي به

راقبون فإنّ إقرار هذه المسؤولیة یجعل هؤلاء الموظفین یشعرون بأنّهم مُ ،بواسطة موظفیها  إلاّ 

  .2بقیها في حضیرة القانون شكل في النهایة تهدیدا غیر مباشر للإدارة یُ من الأفراد ، و هذا یُ 

                                                 
 . 389مرجع السابق ، ص ، ال المبادئ العامة للمنازعات الإداریة ، الجزء الأول الهیئات و الإجراءاتمسعود شیهوب ،  -  1

 .242ص   ، المرجع السابق ، ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامةعبد القادر عدو ،  -  2
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جوازیة تقریر من على الرغم الذي على أنّه و   "یم بلقاسمدا "و من جهته الدكتور      

           المسؤولیة الإداریة على أساس عدم تنفیذ  الأحكام یعد من التصرفات غیر المشروعة 

من جانب الإدارة و یلزمها التعویض عن تلك الأضرار الناتجة عن عدم تنفیذ  أشكل خطو یُ 

أنّ هناك بعض الانتقادات و مآخذ حول المسؤولیة المدنیة  الأحكام القضائیة الإداریة ، إلاّ 

  .1"للإدارة 

  .موظف العام عن عدم تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة الشخصیة للمسؤولیة ال: المبحث الثاني  

فلقد   إنّ فكرة المسؤولیة الشخصیة للموظف عن خطأ الإمتناع عن التنفیذ قدیمة نسبیا      

، و لم یتبعهم القضاء إلى أن تدخل القانون           القرن العشریننادى بها الفقهاء في بدایة 

  .و كرسها

قارنة ، فإنّ المسؤولیة الشخصیة كان قد أقرها قبل ذلك كل من أما في الأنظمة المُ        

         ذنباتنفیذ الحكم مُ مسؤول عن عدم لعتبر الموظف االقانون البریطاني و الأمریكي ، حیث یُ 

قوبة الغرامة أو الحبس ، و في إیطالیا تقررت مسؤولیة مدنیة و جنائیة في و یحكم علیه بعُ 

 .2نفس الوقت ، و تكتفي ألمانیا بالمسؤولیة الشخصیة المدنیة 

یعود الأمر إلى تطبیق المسؤولیة الشخصیة للموظف  ف إلىهذا و من الفقهاء الذي نادوا        

رغم النفوذ الذي یتمتع  1910 في سنة "  موریس هوریو "الفرنسي   الفقیه الذي تقدّم به الاقتراح

الحل الإجتهادي القضائي لهذه المشكلة یكمن ابتدائیا في أن " حیث أعلن   به مجلس الدولة 

ي في حالة یكون الموظف المسؤول عن تنفیذ قوة الشيء المقضي به مرتكبا الخطأ الشخص

قضائي ، و یصبح مسؤولا مالیا في أـمواله الخاصة عن الأضرار المترتبة  عدم تنفیذه لحكم 

  على ذلك 

لیس ثمة أي وسیلة سوى ترتیب بأنّه " الذي یرى "  جي و د"الفقیه   جهتهمن و        

المسؤولیة الشخصیة للموظف الذي بفعله بقي الحكم عدیم الأثر ، و هو نفس المنحى الذي أكد 

رتكبا لخطأ شخصي مرتبا للمسؤولیة الشخصیة للموظف مُ عد یُ :" ، إذ یقول  "جیز "علیه الفقیه 

و الذین یرفضون القیام بذلك بدون مبرر حكم الحائز لقوة الشيء المقضي به المكلف بتنفیذ ال

                                                 
 .191دایم بلقاسم ، المرجع السابق ، ص   -  1

     ، الجزء الأول  المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، الأنظمة القضائیة المقارنة و المنازعات الإداریةمسعود شیهوب ، -  2

 .396ص  ،ع السابق  المرج
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من فقهاء العصر الحالي الذي یدافعون عن ترتیب  إضافة إلى ذلك هناك الكثیرمشروع ، 

لقى على عاتق الموظف المكلف بتنفیذ الأحكام القضائیة المسؤولیة الشخصیة التي یجب أن تُ 

المتعلق  1980جویلیة  16انون النقطة الجوهریة التي جاء بها ق الإداریة  ، و على ذلك  فإنّ 

، ثم بعد ذلك تبعته العدید من الدول ومنها الجزائر  1بتنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة في فرنسا

           في مجال الإقرار بالمسؤولیة الشخصیة في عدم تنفیذ الأحكام القضائیة بمختلف صورها 

  .و مظاهرها 

المسؤولیة المدنیة و التأدیبیة  و على هذا الأساس  ومما تقدّم بیانه ، یتم التطرق إلى      

                     أما، ) المطلب الأول ( للموظف العام عن عدم تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة 

عدم تنفیذ الأحكام المسؤولیة الجزائیة للموظف العام عن عالج ومن خلاله فنُ  ) المطلب الثاني ( 

  .القضائیة الإداریة 

عن عدم تنفیذ الأحكام القضائیة للموظف العام المسؤولیة المدنیة و التأدیبیة :المطلب الأول 

  .الإداریة 

المسؤولیة المدنیة للموظف العام  التطرق إلى)  المطلب الأول(خلال من التطرق  یتم        

  ).الفرع الأول (الإداریة عن عدم تنفیذ الأحكام القضائیة 

المسؤولیة التأدیبیة للموظف العام عن عدم تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة                          و كذالك 

  ).الفرع الثاني (

  .المسؤولیة المدنیة للموظف العام عن عدم تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة: الفرع الأول 

بالمسؤولیة المدنیة للموظف في مجال تنفیذ الأحكام الإداریة ، إلزام الموظف قصد یُ       

          المخالف لحجیة الشيء المقضي به ، بتقدیم تعویض مالي إلى من صدر الحكم لصالحه  

  .2و ذلك جبرا للضر المادي و المعنوي الذي أصابه 

           المنصوص علیها قانونا هي مساءلة كل فاعل عن الضرر الذي یحدثه  القاعدة  و

و تطبق على كل تصرف ضار یرتكبه الموظف باعتباره المكلف بتنفیذ الأحكام          

                                                 
 .480قاسم العید عبد القادر ، المرجع السابق ، ص  -  1

، أطروحة دكتوراه في العلوم ، تخصص الحمایة القضائیة المستعجلة للحریات الأساسیة،  دراسة مقارنة حلحال مختاریة ،  - 2

  .541، ص  2017- 2016: السنة الجامعیة  قانون عام   كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان ،
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252 
 

 من القانون المدني 124المادة تنص و في هذا الصدد ،  1على مستوى الإدارة القضائیة 

كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه ، و سبب خطرا ضررا :" المعدّل و المتمم على أنّه 

  " . بالتعویضللغیر یلزم من كان سببا في حدوث 

خالف لالتزام تنفیذ حكم أو قرار قضائي أما المقصود بالمسؤولیة المدنیة للموظف العام المُ       

ل عن التنفیذ التعویض الناجم عن ثبوت خطئه أو إداري ، بأنّها تحمل الموظف العام المسؤو 

بوت العلاقة السببیة بین خطئه و بین فعله المؤدي إلى عدم التنفیذ أو التنفیذ المعیب ، و ثُ 

             ، فالمسؤولیة المدنیة للموظف تقوم على خطئه الشخصيالضرر الحاصل للمحكوم له 

فعمد ، 2أ المرفقي للإدارة الذي یصعب التفرقة بینهما أنّه یتداخل مع الخط و مؤسسة علیه ، إلاّ 

  .3كل من الفقه و القضاء إلى إیجاد معاییر للتفرقة بین الخطأ الشخصي  و الخطأ المرفقي 

                            لتحدید الخطأ الشخصي ، نجد الفقیه: فبالنسبة للمعاییر الفقهیة  *     

        أنّ الخطأ الشخصي یكون متى تصرف عون الدولة بأهوائه الذي یرى "أدوارد لا فیرییر " 

رتكب من الموظف بحسن نیة ه أهمل الخطأ الجسیم المُ و نزواته و غفلته وهو معیار واضح لكنّ 

  .و الذي اعتبر أحیانا خطأ شخصیا 

شخصیا في  فیعتمد على معیار الخطأ الجسیم ، فیكون الخطأ "موریس هوریو  "أما الفقیه    

  :حالتین 

  .إذا الخطأ منفصلا انفصالا مادیا عن الواجبات الوظیفیة  -

إذا كان الخطأ منفصلا انفصالا معنویا عنها متى كانت للموظف نیة و إرادة مخالفة للقانون  -

  .أو لهدف المرفق و خدمته 

جهة جعل كل خطأ   كونه وسع من" موریس هوریو " و لم یسلم هذا المعیار الذي تقدّم به الفقیه 

مهما كان تافها ، شخصیا لمجرد فصله عن الوظیفة ، و ضیق من جهة أخرى لكونه لا یشمل 

  .الأخطاء الجسیمة المتصلة بالوظیفة  

                                                 
  ، الطبعة الثالثة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، بن عكنون ، الجزائر النظام القضائي الجزائريبوبشیر امحند أمقران ،  -  1

 .98،   ص 2003

 .397و   396حمدون ذوادیة ، المرجع السابق ، ص ص  -  2

               2013، تنظیم عمل و إختصاص ،   دار هومة ، الجزائر ، الطبعة الثانیة  الإداريالوجیز في القضاء بوحمیدة عطاالله ، -  3

 .  279ص  
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یرى بأنّ الخطأ الشخصي هو الخطأ المرتكب من قبل "  لیون دوجي " ومن جهته الفقیه      

بالوظیفة الإداریة و لا بخدمة المرفق  الموظف بهدف تحقیق أغراض شخصیة لا علاقة لها

العام ، و لم یسلم هذا المعیار من النقد كونه یعفي العون من المسؤولیة في حالة ما إذا كان 

  .الخطأ مرفقیا غیر أنّه مشوب بسوء نیة 

لتمییز اا في مجال ا  كبیرً دورً بارز و  أثرقضاء الإداري لل شیر أن نُ  1:أما المعاییر القضائیة * 

القضاء معاییر و من أهم القضایا التي استوحى منها ،بین الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي  

و قد رتّب القضاء من خلالها حالات الخطأ " Anguet" التمییز بین الخطأین ، قضیة 

  :الشخصي و هي 

  .عونالخطأ المرتكب خارج الوظیفة دون أن تكون له صلة بها ، أي في الحیاة الخاصة لل -

  .الخطأ العمدي ، التي یستعمل فیه الموظف نیة الإضرار  -

  .2ز بخطورة كبیرة في طبیعته تمیّ الخطأ الجسیم المُ  -

فهو الخطأ الذي ینسب إلى المرفق ذاته بصرف النظر عن : أما الخطأ المرفقي *       

التي یضطلع بها الوجه الموظفین الذین یزاولون مهامهم فیه ، و یتمثل في عدم تأدیته للخدمات 

           مكن أحیانا تحدید مرتكبیه من قبل الموظفین في المرفقالقانوني الصحیح ، و هذا الخطأ یُ 

و في أحیان أخرى یصعب و لا یمكن معرفة مرتكب الفعل الضار فینسب الخطأ إلى  تنظیم 

  .3المرفق نفسه 

الخطأ إلى المرفق على الرغم من ارتكابه من سب فینُ  4 :میزات الخطأ المرفقي أما عن مُ        

موظف تابع ، قد یكون الموظف قد ارتكب الخطأ مجهولا ، أكان واحدا أو مجموعة و یسمى 

          عتبر المرفق هو الذي أخطأ ، فهو المسؤول و هنا یُ "  بخطأ المرفق العام" في هذه الحالة 

سمى نسب الخطأ إلیه و یُ فیُ   حدد ائن و مُ و قد یكون مرتكب الخطأ معلوما ، أي الموظف ب

  ".بالخطأ المرفقي  " حینئذ 

                                                 
 .149، المرجع السابق ، ص  المنازعات الإداریةبوحمیدة عطاالله ،  -  1

 . 281،  المرجع السابق ، ص  الوجیز في القضاء الإداريبوحمیدة عطاالله ، -  2

 .473المرجع السابق ، ص  ماجد راغب الحلو ، -  3

 . 286و 285،  المرجع السابق ، ص ص  الوجیز في القضاء الإداريبوحمیدة عطاالله ، -  4
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سوء سیر 1: و هي  و التي نلخصها في ثلاث حالات " الخطأ المرفقي" أما عن حالات        

عمومي عدم أداء المرفق العمومي لالمرفق العمومي ، بطء أداء الخدمة على مستوى المرفق ا

  .المطلوبة الخدمة 

ع الجزائري إلى التفرقة بین الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي من هذا و قد أشار المشرّ       

خلال المنظومة التشریعیة الجزائریة ، و من الأمثلة عن ذلك  نص المشرع الجزائري في المادة 

و التي تنص على  ،2المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العامة 03-06من الأمر  31

إذا تعرض الموظف لمتابعة قضائیة من الغیر ، بسبب خطأ في الخدمة ، یجب على :" أنّه 

المؤسسة أو الإدارة العمومیة التي ینتمي إلیها أن تحمیه من العقوبات المدنیة التي تسلط علیه 

  " .ما لم ینسب إلى هذا الموظف خطأ شخصي یعتبر منفصلا عن المهام الموكلة له 

       على3المتعلق بالبلدیة 10-11رقم   القانونمن  144في  ع الجزائريو قد نص المشرّ       

البلدیة مسؤولة مدنیا عن الأخطاء التي یرتكبها رئیس المجلس الشعبي البلدي و منتخبو :" أنّه 

  . البلدیة و مستخدموها أثناء ممارسة مهامهم أو بمناسبتها

و تلزم البلدیة برفع دعوى الرجوع أمام الجهة القضائیة المختصة ضد هؤلاء في حالة ارتكابهم 

  " . خطأ شخصیا 

من خلال قانون البلدیة قد أشار و بشكل الجزائري و التي یتضح منها أنّ المشرع        

صریح إلى إمكانیة صدور خطأ شخصي من رئیس المجلس الشعبي البلدي یؤدي إلى قیام 

  .4المسؤولیة المدنیة للبلدیة 

الولایة مسؤولة مدنیا :" تنص على أنّه ف 5المتعلق بالولایة  07-12من  140المادة  أما      

  .و المنتخبون  عن الأخطاء التي یرتكبها رئیس المجلس الشعبي الولائي

هؤلاء في ضد و تتولى الولایة ممارسة حق دعوى الرجوع أمام الجهة القضائیة المختصة     

  " .حالة خطأ شخصي من جانبهم 

                                                 
ماجد راغب الحلو ، المرجع السابق  ینظر .153و152ص  ، المرجع السابق ، ص المنازعات الإداریةبوحمیدة عطاالله ،  -  1

  .474ص 

 .المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العامة  2006جویلیة  15المؤرخ في  03-06مر الأ -  2
 البلدیة ب: ، المتعلق بــ 2011یونیو  22: الموافق لـــ 10-11:القانون رقم  - 3

 .398 حمدون ذوادیة ، المرجع السابق ، ص -  4
 .، المتعلق بالولایة  2012فبرایر  21: الموافق لـــ 07- 12: القانون رقم  - 5
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255 
 

و التي یستنتج منها أنّ الوالي و بعكس ما تم التطرق إلیه سابقا أنّه لم یذكر الوالي من        

  .قبیل الموظفین الذین یمكن ن یصدر منهم خطأ شخصیا تسأل الولایة عنه مدنیا 

بالمعیار الذي تقدّم به الفقیه               و مما تقدّم بیانه یتضح أنّ المُشرّع الجزائري أخذ        

الخطأ موریس هوریو  في التفرقة بین الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي ، بحیث اعتبر 

  .1شخصیا إذا أمكن فصله عن الوظیفة بمختلف صوره 

    ع الجزائري قد أشار إلى أنّ الخطأ الشخصي المنسوب إلى الموظف العام شرّ إذن فالمُ         

وهو قد یكون الموظف أو :  الخطأ المرفقي المنسوب إلى الإدارة ، لكن یثار التساؤل الآتي و

أو في وضعیة   الموظفون المختصون بتنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة في وضعیة رئیس

و هنا نطرح الإشكال . مرؤوس ، و إذا كان المختص بالتنفیذ هو رئیس إداري مع مرؤوسه 

  .2یسأل الرئیس عن عدم التنفیذ المعیب مثلما یسأل المرؤوس ؟هل : الآتي وهو 

من  47قد أجاب عن هذا الإشكال من خلال نص المادة الجزائري ع شرّ إنّ المُ        

                :و التي تنص على أنّه  .المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العامة 03-06الأمر

  .كل موظف مهما كانت رتبته في السلم الإداري مسؤول عن تنفیذ المهام الموكلة إلیه "

  "لا یعفى الموظف من المسؤولیة المنوطة به بسبب المسؤولیة الخاصة بمرؤوسیه 

  . معنى ذلك أن الرئیس لا یعفى من المسؤولیة المنسوبة إلى مرؤوسیه

ل و المتمم و التي تُعفي المرؤوس أو المعدّ من القانون المدني  129أما المادة        

                      المرؤوسین من المسؤولیة المدنیة مُستندة لواجب الطاعة ، و التي تنص على أنه

یكون الموظفون و الأعوان العمومیون مسؤولین شخصیا عن أفعالهم التي أضرت بالغیر إذا " 

  ".متى كانت لإطاعة هذه الأوامر واجبة علیهم رئیس ، یذا لأوامر صدرت إلیهم منقاموا بها تنف

ع الجزائري ، إذ كیف یكون المرؤوس المختص بالتنفیذ مسؤولا و حسنا ما فعل المشرّ         

إذ من غیر المنطق  مدنیا وهو لم یتلق أمرا من رئیسه یتضمن تنفیذ الحكم القضائي الإداري ؟ 

النصوص  ومن خلال التطرق إلى كذلك  .أن یبادر إلى التنفیذ دون استناده لأمر من رئیسه 

أحكام لم تحدد بدقة متى وكیف یتم ها یتضح أنّ المتعلقة بالخطأ الشخصي للموظف التشریعیة 

                                                 
  152، المرجع السابق ، ص  المنازعات الإداریةینظر بوحمیدة عطا� ،  -  1
 .399حمدون ذوادیة ، المرجع السابق ، ص  -  2
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تنظیم فسر حالة الغموض في المسألة المتعلقة برفع الدعوى المدنیة ضد الموظف ، مما یُ 

  .  1عدم تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة نالموظفین  عالمسؤولیة المدنیة ضد 

و  لم نعثر على أي قرار تضمن" على أنه" بن صاولة شفیقة " بل و أكثر من ذلك إذ تقول     

كرس المسؤولیة المدنیة للموظف المخالف لتنفیذ الحكم الصادر ضد الإدارة سواء من طرف یُ 

القاضي المدني أو القاضي الإداري ربما یمكن إرجاع ذلك إلى الصعوبات التي تواجه تطبیقها 

خاصة مسألة الإختصاص  و القانون الواجب التطبیق ضد إلى ذلك عدم وجود أو كفایة أموال 

   2" الموظف 

مسؤولیة الموظف الممتنع الشخصیة نتیجة لخطئه الشخصي فمن  أما في الأردن فإنّ        

الصعب تحقیقه ، و یرجع ذلك إلى السیاسة القضائیة في عدم استقرار الاجتهاد القضائي حول 

اعتبار خطأ الموظف خطأ شخصیا أم مرفقیا ، بشأن مفهوم الخطأ الشخصي ، كما یرجع إلى 

قد یكون غالبا راجعا إلى تدخل العدید من الجهات الرئاسیة ، و قد یبرر  امتناع الموظف

ئه التي تمثل عائقا یحول دون مسؤولیته الشخصیة اامتناعه عن تنفیذ الحكم بطاعة أوامر رؤس

و مع ذلك فقد قرر القضاء الإداري في اجتهاد له بنظر المنازعات الخاصة بالخطأ الشخصي 

، و في هذا قضت محكمة العدل  الإداریةالقضائیة  الأحكامن تنفیذ بمناسبة امتناع الموظف ع

یجوز مخاصمة أي شخص بصفته الشخصیة و بالإضافة إلى وظیفته في " بأنه  الأردنیةالعلیا 

ارتكبه رجل )غیر وظیفي ( حالة الادعاء بالتعویض عن ضرر مادي أو أدبي ناشئ عن خطأ 

   . 3"  الإدارة

منه على أنه  07الفقرة  804في ظل قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، تنص المادة و       

في مادة تعویض عن ضرر ناجم عن جنایة أو جنحة أو فعل تقصیري أمام المحكمة التي " 

  ".مكان وقوع الفعل الضاریقع في دائرة اختصاصها 

معنى ذلك إمكانیة رفع المحكوم له دعوى المسؤولیة المدنیة ضد الموظفین العمومیین        

سواء أكان الخطأ  من أجل تعویض الضرر اللاحق به من جراء عدم التنفیذ أو التنفیذ المعیب 

ستندا إلى جنایة  أو جنحة ، قضى القضاء الجزائي بقیام مستندا إلى فعل تقصیري ، أو مُ 

                                                 
 .399 حمدون ذوادیة ، المرجع السابق ، ص -  1

 .292و 291ص، المرجع السابق ، ص ، دراسة مقارنة إشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة الإداریة، بن صاولة شفیقة  -  2

 .516فیصل شطناوي ، المرجع السابق  ، ص  -  3
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257 
 

یة الجزائیة بشأنها ، و حسن ما فعل المشرع الجزائري لما أخضع الفصل في دعوى المسؤول

        القاضي الإداري  التعویض حول المسؤولیة للقاضي على مستوى المحكمة الإداریة ، كون أنّ 

 إلىو بحكم تخصصه أقدر من القاضي المدني في تقدیر خطأ الموظف العام و مرد ذلك 

   . 1بمجال الوظیفة العامة  إلمامه بكل ما یتعلق

للموظف العام عن عدم تنفیذ الأحكام القضائیة و المالیة المسؤولیة التأدیبیة : الفرع الثاني 

  .الإداریة

المسؤولیة التأدیبیة للموظف العام عن عدم تنفیذ  إلىالفرع الثاني و نتطرق ومن خلال        

المالیة للموظف العام عن عدم تنفیذ الأحكام  المسؤولیةو ) أولا( الأحكام القضائیة الإداریة

  ) .ثانیا(القضائیة الإداریة 

  .المسؤولیة التأدیبیة للموظف العام عن عدم تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة -أولا

قابل تقع علیه إذا كان الموظف العمومي یتمتع بكامل الحقوق و السلطات ، فإنّه بالمُ      

         یةضعذا حفاظا على المصلحة العامة ، و قد حرصت القوانین الو مجموعة من الواجبات و ه

 سواء في الجزائر أو في النظم المقارنة  و مختلف القوانین المتعاقبةو على رأسها الدساتیر 

الصادرة في مجال تنظیم هیكلة الوظیفة العامة ووجبات و حقوق الموظف العام و النظام 

  .  التأدیبي المُطبق على الموظف العام بحسب درجة خطئه 

على تأكید حقوق الموظف وواجباته و من بین ما یجب على هذا و نصت هذه القوانین      

  .2أحكام القضاء الموظف القیام به الالتزام بتنفیذه و احترامه 

الموظف الممتنع عن التنفیذ لا ینفي قیام مسؤولیته  إقامة المسؤولیة المدنیة ضدّ  نّ أ كما      

التأدیبیة ، فالإدارة تستطیع أن توقع ضده عقوبة تأدیبیة ، لأنه متى ثبت امتناع الموظف عن 

خالفة حجیة مُ  لأنّ  تأدیبیا عد خطأذات الوقت تُ في شكل جریمة جزائیة و هي ذلك یُ  التنفیذ ، فإنّ 

  .3الشيء المقضي به من جانب الموظف تتنافى مع واجبات الوظیفة العامة 

الممتنع عن تنفیذ الحكم القضائي توقیع المسؤولیة المدنیة ضد الموظف  معنى ذلك أنّ       

الإداري لا ینفي المسؤولیة التأدیبیة عن الموظف الممتنع ، فالإدارة بإمكانها توقیع عقوبة 

                                                 
 .402حمدون ذوادیة ، المرجع السابق ، ص  -  1

 .556بوقرة إسماعیل ، المرجع السابق ، ص  -  2

  .108المرجع السابق ، ص ، مسؤولیة الإدارة العامة وموظفیها عن عدم تنفیذ الأحكام الإداریةبلماحي زین العابدین ،  -  3



 الباب الثاني الغرامة ا�تهدیدی�ة �لٓیة ل��نف�ذ أ�ح�كام القـضائیة الإداریة و جزاء �دم تنف�ذها
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إذ یُعد امتناع الموظف عن تنفیذ أحكام القضاء بهدف الإضرار بالأفراد بل و حتى  .1تأدیبیة

  . 2ه الموظف العام شخصیا حاسب علیبالإدارة التي ینتمي إلیها بمثابة خطأ تأدیبي یُ 

سبیل الحصر  إذ  علىو الخطأ التأدیبي و إن كان یتفق مع الخطأ المدني في أنّه لا یرد       

یقتصر القانون على بیان واجبات الموظفین العامین و الأعمال المحظورة علیهم بصفة عامة 

  عاقبة كل موظف یخل بتلك الواجبات تأدیبیا بدون تحدید دقیق ، ثم ینص بعد ذلك على مُ 

ا أو أنّه باحً م لفعل ما في القانون الإداري سببا یجعله مُ جرِّ دون أن یكون عدم وجود النص المُ 

الوظیفة احترام الأحكام و القرارات  واجباتینفي عنه الصفة التجریمیة ، و لا شك أنّ من أهم 

أو قیامه بعرقلة تنفیذه أو تراخیه أو تنفیذه لها على وجه القضائیة ، فإمتناع الموظف عن التنفیذ 

حجیة الشيء المقضي به  غیر صحیح أو ناقص ینطوي على إخلال بواجبات الوظیفة و إهدار 

  .3فهو جریمة تأدیبیة توجب توقیع الجزاء 

 15المؤرخ في  03-06الأمر ع الجزائري صراحة من خلال شرّ و هذا ما أكد علیه المُ         

          منه  160سیما المادة المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العامة  2006جویلیة 

و كل   یشكل كل تخل عن الواجبات المهنیة أو مساس بالإنضباط:" و التي تنص على أنّه 

مرتكبیه  و یعرض خطأ أو مخالفة من طرف الموظف أثناء أو بمناسبة تأدیة مهامه خطأ مهنیا 

  " . الجزائیة  بالمتابعاتلعقوبة تأدیبیة ، دون المساس عند الإقتضاء ، 

         م للعلاقة بین الإدارة نظّ المُ  131-88من المرسوم رقم  40تضمنت المادة  هذا و قد       

یتعرض الموظفون لعقوبات تأدیبیة قد تصل إلى العزل :" و التي تنص على أنّه 4و المواطن 

مع الحرمان من حق المعاش في حالة اعتراضهم لسبیل التدابیر المتخذة لتحسین العلاقات بین 

و الجزائیة التي یتعرضون لها  الإدارة و المواطنین ، و هذا دون المساس بالعقوبات المدنیة 

           ."جاري به العمل بسبب أخطائهم الشخصیة طبقا للتشریع ال

                                                 
 .292، المرجع السابق ، ص، دراسة مقارنة إشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة الإداریة، بن صاولة شفیقة  -  1

 .238المرجع السابق ، ص  ، الرقابة القضائیة على أعمال الضبط الإداري ،سلیماني السعید  -  2

، مجلة المفكر    القضائیة الإداریة و الجزاءات المترتبة عنهاالمسؤولیة بسبب الإمتناع عن تنفیذ  القرارات حسینة شرون ،  - 3

 . 191تصدر عن كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، العدد الرابع ، ص 

             م، المتضمن تنظیم علاقة الإدارة بالمواطن ، الجریدة الرسمیة رق 1988جویلیة  4: المؤرخ  في 131-88: المرسوم رقم  - 4

 .  1988جویلیة 6:، المؤرخة في  27
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خالفة و امتناع الموظف عن بضرورة إدراج مُ فقهي  ناك مطلب والجدیر بالإشارة إلى هُ .      

عدم تنفیذ الأحكام و القرارات القضائیة الإداریة ضمن الأخطاء المصنفة من الدرجة الرابعة من 

ساهم  في حمل الإدارة ل إحدى الجزاءات التي تُ شكّ بارها تُ باعتالقانون المتعلق بالوظیفة العامة 

  .1من قبل القائمین على عملیة التنفیذ على التنفیذ 

حیث ورد في 2: مجلس الدولة على ذلك من خلال القرار الصادر عنه أكد و قد          

         الجزائيو حیث ینتج عما سبق ، أنه تجب التفرقة بین الخطأ :" حیثیات القرار ما یلي 

و الخطأ التأدیبي الذي هو من اختصاص مجلس التأدیب ، و أن حصول المستأنف علیها على 

البراءة لانعدام الأدلة ، لا یعني عدم مسؤولیتها عن الأفعال المنسوبة إلیها ، خاصة و أنه 

  " ...بالرجوع إلى محضر لجنة التأدیب ، نجد أنها تعترف بالأفعال المنسوبة إلیها 

في تجسید ضمان تنفیذ فعّال لأحكام   شرّع الفرنسي المُ من  أما في فرنسا ، فرغبة       

، ضمانة أخرى  1980جویلیة  16وجهة للإدارة ، أوجد ومن خلال القانون القاضي الإداري المُ 

إلى المحكمة إحالة الموظف الممتنع  و مضمونهابالموظف المسؤول عن التنفیذ ،  المتعلقة

ناسبة امتناع الموظف عن إصدار الأمر بالدفع و كذلك الدفع بعد الموعد ، بمُ 3التأدیبیة المالیة 

المحدد و حینما تؤدي تصرفات الموظف إلى الحكم على السلطة العامة بغرامة تهدیدیة لعدم 

  .4تنفیذها الشيء المقضي به

نتخبین بسبب تأدیة مهام نیابیة  الإدارة المُ  استثنى رجال 1980جویلیة  16قانون غیر أنّ       

.                     قتضاها مكن تأدیبهم بمُ و كذا أعضاء الحكومة الذین یتمتعون بحصانة لا یُ 

و لا شك أنّ هذا الاستثناء قد قلل من جدیة هذا الإجراء و فعالیته ، كما تضمن هذا القانون 

                                                 
 .405.404ینظر حمدون ذوادیة ، المرجع السابق ، ص ص  -  1

، ، الغرفة الثانیة  ، أشار إلیه ، لحسین بن الشیخ آث ملویا   2001جویلیة  09مؤرخ في   580قرار غیر منشور  رقم  -  2

 .141، ص المنتقى في قضاء مجلس الدولة ، الجزء الثالث 

 . 13، المرجع السابق ، ص  )الحكم القضائي الإداري ( وسائل تفعیل القوة التنفیذیة للسند التنفیذي عثماني عبد الرحمان ،  -  3

مجلة العلوم القانونیة و الإداریة ، مجلة علمیة محكمة ،  امتناع الإدارة عن تنفیذ القرارات القضائیة الإداریةآغا جمیلة ،  -  4

بالدراسات القانونیة و الإداریة ، تصدرها كلیة الحقوق  بجامعة جیلالي الیابس ، سیدي بلعباس ، الجزائر ، العدد تعنى 

  .119ص  ،  2009أفریل  الخامس

  



 الباب الثاني الغرامة ا�تهدیدی�ة �لٓیة ل��نف�ذ أ�ح�كام القـضائیة الإداریة و جزاء �دم تنف�ذها
 

260 
 

رنسي وحدها الأقصى یعادل الراتب الذي كان یتقاضاه فرنك ف 100العقاب بغرامة تتراوح بین 

  .1الموظف المعاقب وقت ارتكاب المخالفة 

  .المسؤولیة المالیة للموظف العام عن عدم تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة :ثانیا    

بالمسؤولیة المالیة في مجال تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة تحمل الموظف قصود مو ال      

بین حصول و تبعة خطئه في عدم التنفیذ أو التنفیذ المعیب ، الذي ثبت وجود العلاقة بینه 

      .2صة قانونا بذلك وجب قانونا توقیع عقوبة مالیة علیه من الجهة المختأضرار مالیة تُ 

و تدعیما لنظام الغرامة التهدیدیة ، و رغبة في جعلها وسیلة ضغط قصد ضمان تنفیذ       

الأحكام القضائیة ، فقد تقرر في التشریع الفرنسي جواز توقیع غرامة مالیة على تصرفات 

الموظف التي تهدف إلى تعطیل تنفیذ الأحكام المالیة عن طریق امتناع الموظف المختص 

  .3مبلغ الذي قضى به الحكم القضائي بإصدار الأمر  بدفع ال

ضیق جدا ، بحیث أنّه              في نطاق ع الجزائري بهذا النظام إلاّ شرّ و لم یأخذ المُ       

فقد كرّس القانون المتعلق بمجلس المحاسبة مبدأ المسؤولیة المالیة للموظف  لذلك و تدعیما 

  .4الذي یتسبب بتصرفه في الحكم على الإدارة بغرامة تهدیدیة 

المتعلق بمجلس  20-95ذلك أنّه و تدعیما لنظام الغرامة التهدیدیة فقد كرّس الأمر رقم        

ب في الحكم على الإدارة بالمسؤولیة المالیة للموظف الذي یتسمبدأ 5المحاسبة المعدّل و المتمم 

المتعلق بمجلس  02-95الأمر رقم  11الفقرة  88بغرامة تهدیدیة وفقا لما تنص علیه المادة 

  . 6المحاسبة المعدّل و المتمم 

رض المعدّل و المتمم ، فإنّ العقوبة التي یتع 20-95من الأمر  89ا إلى المادة و استنادً       

، الذي  لها المخالف هي الغرامة ، التي  لا یمكن أن یتعدى مقدارها المرتب السنوي الإجمالي

  .یتقاضاه المعني عند تاریخ ارتكاب المخالفة 

                                                 
 .192،المرجع السابق ،ص  المسؤولیة بسبب الإمتناع عن تنفیذ  القرارات القضائیة الإداریة و الجزاءات المترتبة عنهاحسینة شرون ،  -  1
 .405حمدون ذوادیة ، المرجع السابق ،  ص  -  2
 .168، المرجع السابق ، ص  ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامةعبد القادر عدو ،  -  3

 .13، المرجع السابق ، ص  )الحكم القضائي الإداري ( وسائل تفعیل القوة التنفیذیة للسند التنفیذي عثماني عبد الرحمان ،  -  4

 .المتعلق بمجلس المحاسبة المعدّل و المتمم 20-95الأمر رقم  -  5

 .المتعلق بمجلس المحاسبة المعدّل و المتمم 20-95الأمر رقم  11الفقرة  88المادة  -  6
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التي یصدرها  اتالغرامالمتابعات و أنّه لا یوجد تعارض بین هذه و الجدیر بالإشارة       

  . 1مجلس المحاسبة ، و بین العقوبات الجزائیة و التعویضات المدنیة 

إذا ما كان قد ارتكب  من عقوبة مجلس المحاسبة  مسؤولیة الموظفتنتفي  هذا و       

ؤهل لإعطاء مثل أو من كل شخص مُ من المسؤول ، كتابي  أمرالمخالفة بناء على الموظف 

  .2ة صاحب الأمر محل مسؤولیة الموظف ولیهذا الأمر ، أین تحل مسؤ 

بعدم التنفیذ  رالرئیس الآم دُ عَ و هذا عكس ما یلاحظ بالنسبة للمسؤولیة الجزائیة ، أین یُ         

 .  3ا حرضً مُ 

وظف في مثل هذه الأحوال هو الضامن ؤكد أنّ إقرار المسؤولیة المالیة للمُ و من المُ       

ها تجعل الموظف هو من یتحمل القضائیة الإداریة ضدّ الإدارة ، كونُ المباشر لتنفیذ الأحكام 

ال ، و یتمثل هذا التهدید في أنّ الموظف هو من یتحمل في تحت طائلة تهدید دائم و فعّ 

  .4الأخیر ، و لیس أموال الدولة 

القضائیة المسؤولیة الجزائیة للموظف العام عن عدم تنفیذ الأحكام إقرار  :المطلب الثاني 

  .الإداریة 

تُعد المسؤولیة الجزائیة للموظف العام في مجال تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة  من        

إذ یترتب على قیامها   فقدان  ،أقوى الوسائل الجزائیة متى ثبت امتناع الموظف عن التنفیذ

مل الموظف على الموظف لحریته بالحبس و عزله من منصبه ، فهذا الجزاء من شأنه أن یح

  .5الاحترام الواجب علیه ،  بالخضوع إلى مضمون الحكم الإداري و السعي إلى تنفیذه كاملا 

إقرار المسؤولیة الجزائیة خلال المطلب الثاني نتطرق إلى و على هذا الأساس نتطرق من      

الموظف عن تنفیذ مدلول جریمة امتناع للموظف العام عن عدم تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة 

أركان جریمة امتناع الموظف عن  و بیان )الفرع الأول ( الإداریة و القرارات القضائیة الأحكام

تكریس  بةصعو التطرق إلى و ) الفرع الثاني ( الإداریة و القرارات القضائیة تنفیذ الأحكام

                                                 
 .المعدّل و المتمم المتعلق بمجلس المحاسبة 20- 95من الأمر  92المادة  -  1

  .المتعلق بمجلس المحاسبة المعدّل و المتمم20- 95الأمر من  93المادة  -  2
 .348، دراسة مقارنة، المرجع السابق ،  إشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة الإداریةبن صاولة شفیقة ،  -  3
 .236، المرجع السابق ، ص  المنازعات الإداریةعبد القادر عدو ،  - 4

 .109المرجع السابق ، ص  ، مسؤولیة الإدارة العامة وموظفیها عن عدم تنفیذ الأحكام الإداریةبلماحي زین العابدین ،  -  5
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                القضائیة الإداریةو القرارات   المسؤولیة الجزائیة للموظف الممتنع عن تنفیذ  الأحكام

   .) الثالثالفرع (

  .مدلول جریمة امتناع الموظف عن تنفیذ الأحكام و القرارات القضائیة :الفرع الأول 

كرر مُ  138فعل الامتناع عن تنفیذ الأحكام القضائیة في المادة ع الجزائري شرّ جرّم المُ       

جیة و هذا التجریم یُعدُ ضمانة جدیدة للحفاظ على حُ  ،1تمم عدّل و المُ من قانون العقوبات المُ 

هدد استقرار و تُ   الأحكام القضائیة ، ووضع حدا للسلوكات التي تخرق أهم مبادئ القانون

    .2المجتمع 

و الإمتناع لغة نعني به المنع ، و المنع خلاف الإعطاء و یقال رجل ممنوع أي یمنع        

نفسه ، أما الامتناع في الاصطلاح القانوني فإنّ له ألفاظ ترادفه غیره ، و رجل منع أي یمنع 

               .3كالسلوك السلبي أو الترك أو الإحجام أو التقاعس

أما بالنسبة للتعریف التشریعي للامتناع عن تنفیذ الأحكام القضائیة ، فنُشیر إلى أنّه لم        

ن تنفیذ الأحكام القضائیة بل اكتفت بعض تضع  التشریعات الجزائیة تعریفا للإمتناع ع

و من  .التشریعات بإیراد بعض النصوص القانونیة التي تعاقب على الامتناع و بشكل عام 

عین كان الشارع فعل إیجابي مُ  إتیانإحجام شخص عن :" فه على أنّه عرّ الفقه المصري من یُ 

یلزم بهذا الفعل و أن یكون  ینتظره منه في ظرف معین على شرط أن یكون هناك واجب قانوني

  . 4في استطاعة الممتنع القیام به

عدم ارتكاب فعل "   :أنّ الإمتناع بصفة عامة هو "مأمون محمد سلامة  "ومن جهته یرى الدكتور        

" مأمور به بمقتضى قاعدة معینة أما الامتناع الجنائي و هو الذي یرتب علیه آثار جنائیة فحسب
5.  

إحجام الموظف عن القیام بأي ":الأحكام القضائیة و المقصود بجریمة الامتناع عن تنفیذ  

           و الامتناع هنا یكون أمام الأحكام  ، 1"الإداریةإجراء من إجراءات تنفیذ الأحكام القضائیة 

                                                 
 .المتضمن قانون العقوبات المعدّل و المتمم  1966یولیو  08المؤرخ في  156- 66الأمر رقم  -  1
 .09عبد الحلیم بوشكیوة ، المرجع السابق ، ص  -  2

أثر الطاعة على المسؤولیة الجزائیة لامتناع الموظف عن تنفیذ الأحكام ، زغیر مجهولمد ح، أ محمد إسماعیل إبراهیم - 3

  معة بابلمجلة علمیة محكمة عن كلیة القانون جا للعلوم السیاسیة و القانونیة،  مجلة المحقق الحلي ،) دراسة مقارنة(القضائیة

 .296، ص  2014: سنـة النشر   1: العدد /  6: المجلد  العراق ،  جامعة بابل/كلیة القانون 
  .296، ص المرجع السابق ، مد زغیر مجهولح، أ محمد إسماعیل إبراهیم - 4

 .296ص ،  نفس المرجع  -  5
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ثیر إشكالا بالنسبة دّ الإدارة ذلك أنّ الأمر لا یُ ضو القرارات القضائیة الإداریة سیما الصادرة 

عملیة التنفیذ بواسطة للأحكام الصادرة ضدّ الأفراد ما دام دور الإدارة هنا یقتصر على تسهیل 

                   .2القوة العمومیة للقیام بإجراء التنفیذ الجبري متى طلب المحكوم لصالحه ذلك 

ن المُشرّع ینتظره منه في و الإمتناع نعني به إحجام شخص عن إتیان فعل إیجابي مُعین كا

لابد من وُقوع خطأ امتناع عمدي أو   ظروف معینة ، فحتى یسأل المُمتنع مدنیا أو جنائیا 

و جریمة الإمتناع تقع "  بعمل تمثل في الإخلال بإلتزام إیجابي غیر عمدي ، و الذي ی

ات الإیجابیة التي ینشئها بالإمتناع عن القیام بعمل یأمر به القانون الجنائي أو الإخلال بالإلتزام

قانون العقوبات كالنص بالعقاب على إمتناع القاضي عن الفصل في النزاع بمقتضى المادة 

النظام الفرنسي فكرة تجریم قد عارض  هذا و. 3  المتمممن قانون العقوبات المعدّل و  136

قر الفرنسي لم یُ شرّع فالمُ ،4فعل الامتناع عن تنفیذ الأحكام الإداریة من طرف الموظفین

بالمسؤولیة الجزائیة للموظف الممتنع عن تنفیذ الحكم القضائي و إنّما اكتفى بتكریس المسؤولیة 

إحالة الموظف إلى و الذي یتضمن  1980التأدیبیة للموظف العام و ذلك بموجب قانون 

  . 5المالیةمحكمة التأدیب 

وجب بمُ ع الجزائري ذلك شرّ فقد كرّس المُ ،6ا غایرً النظام الجزائري قد سلك مسلكا مُ  أما      

 من خلال  و المتمم لقانون العقوبات  المعدّل 2001یونیو  26لمؤرخ في ا 09-01القانون 

                                                                                                                                                             
 تلك الصادرة ضدّ الجهات الحكومیة ، أما الأحكام الصادرة ضدّ أفراد لصالح آخرین : و یقصد بتنفیذ الأوامر و الأحكام  - 1

فإنّ الأصل أنّ دور الدولة باعتبارها سلطة عامة یقتصر على التسهیل و المعاونة في عملیة التنفیذ بواسطة موظفیها من 

 یقومون بإجراء التنفیذ الجبري متى طلب الصادر لصالحه الحكم ذلك ، ختیر مسعود محضرین  و رجال السلطة العامة الذین 

            ،أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص ، قسم القانون الخاص ، كلیة الحقوق النظریة العامة لجرائم الإمتناع

 .205،  ص 2013/2014:لجامعیة و العلوم السیاسیة  ،جامعة أبو بكر بلقاید   تلمسان ، السنة ا

 .116المرجع السابق ، ص  ، إمتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضدّها ،شرون  ةحسین -  2

 .107، ص  نفس المرجع  -  3

 .110المرجع السابق ، ص  ، مسؤولیة الإدارة العامة وموظفیها عن عدم تنفیذ الأحكام الإداریةبلماحي زین العابدین ،  -  4

 .97كمون حسین ، المرجع السابق ، هامش ص  -  5

  .110المرجع السابق ، ص  ، مسؤولیة الإدارة العامة وموظفیها عن عدم تنفیذ الأحكام الإداریةبلماحي زین العابدین ،  -  6
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كل موظف عمومي استعمل سلطة وظیفته لوقف تنفیذ  : "مكرر و الآتي نصها  138المادة 

أشهر إلى ) 6(حكم قضائي أو امتنع أو اعترض أو عرقل عمدا تنفیذه یعاقب بالحبس من ستة 

  " .دج 50.000دج إلى 5.000سنوات و بغرامة من ) 3(ثلاث 

اء عن قصد و تقریر المسؤولیة الجزائیة على جمیع المعرقلین لتنفیذ الأحكام القضائیة سو       

متوخیة أو عن غیر قصد من شأنه أن یكون له أثر إیجابي في مباشرة الإدارة لأعمالها بجدیة 

  .1مما یؤدي إلى رقابة قضائیة فعّالة تطابق أعمالها للقانون

  .الإداریة  أركان جریمة امتناع الموظف عن تنفیذ الأحكام و القرارات القضائیة: الفرع الثاني 

جریمة الإمتناع عن تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة ، إلاّ إذا توافرت مجموعة من لا تقوم       

شكل أركان هذه الجریمة الخاصة بالموظفین العمومیین أساسا و هذا العناصر الأساسیة التي تُ 

  .2المعدّل و المتمم مكرر من قانون العقوبات  138المادة  إلىاستنادا 

المادي الذي یتمثل في الشرعي و الركن المفترض ، و الركن فالركن الأول وهو الركن       

سلوك الموظف العام الذي یظهر في شكل استعمال سلطة الوظیفة لوقف أو عرقلة أو 

فهو الركن  الرابع أو الإمتناع عن تنفیذ حكم  قضائي واجب التنفیذ ، أما الركن الإعتراض 

بحیث یكون إمتناع الموظف  المعنوي و المتمثل في القصد الجنائي بعنصریه العلم و الإرادة 

  .3من قبله  العام عن التنفیذ بإرادته مع علمه بأن القانون یجرم هذا الفعل المرتكب 

         امتناع الموظف عن تنفیذ الأحكامو على هذا الأساس یتم التطرق إلى أركان جریمة      

امتناع الموظف الركن الشرعي لجریمة :و ذلك على النحو الآتي و القرارات القضائیة الإداریة 

الركن المفترض و الركن المادي ، ) أولا ( عن تنفیذ الأحكام و القرارات القضائیة الإداریة

                                                                                                                                                             

الملف حیزا كبیرا على مستوى أعمال لجنة أخذ هذا لعمومیة عن تنفیذ أحكام القضاء نظرا لاتساع ظاهرة امتناع الإدارات ا* 

 138إصلاح العدالة التي نصبها رئیس الجمهوریة ، مما دفع بالمشرع الجزائري إلى عملیة تجریم فعل الامتناع بموجب المادة 

    ائريتنفیذ قرارات الإلغاء القضائیة في القانون الجز مكرر من قانون العقوبات المعدّل و المتمم ، ینظر عمار بوضیاف ،

 . 12المرجع السابق ، ص 

،مذكرة لنیل درجة الماجستیر في  عدم فعالیة التظلم الإداري المسبق في حل النزاعات الإداریة في الجزائربوفراش صفیان ،  -  1

  15/07/2009: ، كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، تاریخ المناقشة " تحولات الدولة  فرع قانون  القانون

 .148ص 

 .100كمون حسین ، المرجع السابق ،ص  -  2

 .102لملوم بلال ، المرجع السابق ، ص  -  3
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               عناصرهو القرارات القضائیة الإداریة و بیان  لجریمة امتناع الموظف عن تنفیذ الأحكام

  .) ثانیا( 

و القرارات  امتناع الموظف عن تنفیذ الأحكامو التطرق إلى الركن المعنوي لجریمة     

  )  .ثالثا( القضائیة الإداریة

   لجریمة امتناع الموظف عن تنفیذ الأحكام و القرارات القضائیة الإداریةالركن الشرعي : أولا 

نشیر إلى أنّ المؤسس الدستوري  الجزائري و بموجب التعدیل الدستوري الأخیر في مارس      

یعاقب القانون :" الفقرة الثانیة من الدستور على أنّه   163، قد أدرج و ضمن المادة  2016

  ".كل من یعرقل تنفیذ حكم قضائي 

، و هو المتمثل في الركن الشرعي لجریمة عدم تنفیذ الأحكام و القرارات القضائیة و      

  .مكرر من قانون العقوبات المعدّل و المتمم 138و  138المادتین 

كل قاضي أو موظف یطلب تدخل القوة العمومیة أو استعمالها :" على أنّه  138فتنص المادة 

نونا أو ضد تنفیذ أمر أو قرار قضائي أو أي أمر ضد تنفیذ قانون أو تحصیل ضرائب مقررة قا

آخر صادر من السلطة الشرعیة أو یأمر بتدخلها أو باستعمالها أو یعمل على حصول هذا 

  " الطلب أو ذلك الأمر یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات 

 كل موظف عمومي استعمل سلطة وظیفته لوقف تنفیذ:" مكرر على أنّه  138المادة  و تنص

إلى ) 6(حكم قضائي أو امتنع أو اعترض أو عرقل عمدا تنفیذه یعاقب بالحبس من ستة أشهر 

  " .دج 50.000دج إلى 5.000سنوات و بغرامة من ) 3(ثلاث 
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الركن المادي لجریمة امتناع الموظف عن تنفیذ الأحكام و القرارات الركن المفترض و :  ثانیا

 .   القضائیة الإداریة

فإنّ الركن مكرر من قانون العقوبات المعدّل و المتمم  138استنادا إلى نص المادة       

  .المادي للجریمة یقوم على عنصرین

فالعنصر الأول متمثل في عنصر مفترض و هو صفة الموظف ، و العنصر الثاني          

  . 1تمثل في الأفعال التي تقوم الجریمة بناء على ارتكابها المُ 

           المفترض الركن) 01( و على هذا الأساس یتم التطرق من خلال هذا العنصر إلى       

  .) 02(، صور جریمة الامتناع عن تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة ) الموظف صفة ( 

  :) صفة الموظف (المفترض  الركن – 01

الأحكام القضائیة هي من الجرائم ذات أنّ جریمة الإمتناع عن تنفیذ عتبر الفقه الجنائي یُ       

رتكب فیها السلوك شترط لقیامها توافر صفة معینة في اللحظة التي یُ الطابع الخاص ، حیث یُ 

الإجرامي بحیث إذا تخلفت الصفة فإنّنا لا نكون بصدد هذه الجریمة ، أي أنّها ترتبط بهذه 

ریمة موظفا عاما  فإذا انتفت هذه شترط أن یكون مرتكب هذه الجالأخیرة وجودا وعدما ، إذ یُ 

  .2لدى مرتكب الفعل انتفت الجریمة بكاملها الصفة 

 الأمرمن ) 04(ع الجزائري الموظف من خلال المادة الرابعة شرّ ف المُ عرّ و قد هذا        

              المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العامة 2006جویلیة  15المؤرخ في  06-03

و رسم في رتبة  كل عون عیّن في وظیفة عمومیة دائمة:" التي تنص على أنّ الموظف هوو 

  ...." الإداري  في السلم 

ع الجزائري قد وسع من مدلول شرّ و بالرجوع إلى المفهوم الجزائي للموظف ، یتضح أنّ المُ      

ا إلى عمومیون أیضالموظف العام ، لأنّه حسب قانون العقوبات یعتبر المنتخبون موظفون 

ین ، و یمارس الموظف بالمفهوم الإداري وظیفته بإستمرار و أن جانب فئة الموظفین المُعین

یثبت فیها و من خلال قانون العقوبات المعدّل و المتمم یستوي أن تكون  الوظیفة دائمة أو 

          بات المعدّلالفقرة الثانیة من قانون العقو  142مضمون المادة  إلىدا امؤقتة ، و هذا استن

یعاقب بالعقوبة نفسها كل موظف منتخب أو مؤقت یستمر في : " و المتمم و الآتي نصها 

                                                 
 .342، المرجع السابق ، ص ، دراسة مقارنة إشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة الإداریة، بن صاولة شفیقة  -  1

 .103لملوم بلال ، المرجع السابق ، ص  -  2
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من خلال المادة  ع الجزائري شرّ نص علیه المُ یوهو ما  . 1"ممارسة وظیفته بعد إنتهائها قانونا 

 تنصو التي  2ته المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافح 01-06من القانون رقم ) 02(الثانیة 

منصبا تشریعیا أو تنفیذیا أو إداریا أو قضائیا  كل شخص یشغل:" موظف كل  یعتبرعلى أنّه 

  أو في أحد المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبة ، سواء أكان معینا أو منتخبا ، دائما أو مؤقتا

  .مدفوع الأجر أو غیر مدفوع الأجر ، بصرف النظر عن رتبته أو أقدمیته 

كل شخص آخر یتولى و لو مؤقتا ، وظیفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر ، و یساهم بهذه  

الصفة في خدمة هیئة عمومیة أو أیة مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها  أو أیة 

  .مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومیة 

نظیم المعمول ف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للتشریع و التعرّ كل شخص آخر مُ 

  ".بهما 

ومن خلال ما تقدّم من تعاریف للموظف العام نستنتج أن تعریفه یقوم على ثلاث معاییر       

  3:و التي نوجزها على النحو الآتي 

صدور أداة قانونیة یلحق بمقتضاها الشخص بالخدمة و هي إما مرسوم : المعیار الأول  -

وزاري ، أو قرار ولائي ، أو صادر عن رئیس البلدیة أو أو مرسوم تنفیذي ، أو قرار رئاسي ، 

            عن رئیس مؤسسة إداریة أي الأداة تكون صادرة سواء عن إدارة مركزیة ، أو الهیئات

  .و المصالح الخارجیة للدولة ، أو الجماعات المحلیة 

  .لاستمرار القیام بعمل دائم لیس مؤقتا و شغل وظیفة على وجه ا: المعیار الثاني  -

     أو أحد أشخاص القانون العام المساهمة بالعمل في خدمة مرفق تدیره الدولة : المعیار الثالث  -

في جریمة الامتناع باستعمال سلطة الوظیفة لا یُشترط في الموظف العام شیر إلى أنّه نُ هذا و 

وظف  سلطة وظیفته لدى المختصا بالتنفیذ ، إذ یكفي أن یتدخل مرتكبها استنادا إلى أن یكون مُ 

  . 4المختص بالتنفیذ بقصد منع أو عرقلة هذا التنفیذ 

  

                                                 
 .102المرجع السابق ،ص كمون حسین ،  -  1

 .،  المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته المعدّل و المتمم  2006فبرایر  20المؤرخ في  01- 06القانون  -  2

 .342، المرجع السابق ، ص ، دراسة مقارنة إشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة الإداریة، بن صاولة شفیقة  -  3

 .145 ص ، المرجع السابق ، الإدارة عن تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضدهاامتناع ، حسینة شرون  -  4
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  .صور جریمة الامتناع عن تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة  -02

عدة الإداریة من طرف الموظف العام تنفیذ الأحكام القضائیة  الامتناع عنجریمة تتخذ       

  1: و التي نلخصها كما یلي مكرر من قانون العقوبات  138ذلك استنادا إلى المادة صور و 

جریمة الامتناع عن  )ب( القضائي ، أو القرار جریمة استعمال السلطة لوقف تنفیذ الحكم ) أ(

   .)ج (   جریمة الإعتراض عن تنفیذ الحكم أو القرار القضائي، تنفیذ الحكم أو القرار القضائي

  .) د( القضائي أو القرار جریمة عرقلة تنفیذ الحكمو 

  :القضائيأو القرار جریمة استعمال السلطة لوقف تنفیذ الحكم  -أ

في جریمة استعمال سلطة وظیفیة لوقف تنفیذ الحكم القضائي یتمثل السلوك الإجرامي       

في إساءة موظف غیر مختص أصلا بتنفیذ الحكم القضائي استعمال صلاحیاته القانونیة بهدف 

نصرا مثل صفة الموظف عُ ، كما تُ تحقیق نتیجة إجرامیة و هي وقف تنفیذ الحكم القضائي 

  .فترضا في هذه الجریمةمُ 

شترط لقیام الجریمة ووقوعها تحت طائلة العقاب أن یؤدي استعمال السلطة إلى وقف و یُ       

فإذا لم تتحقق هذه النتیجة رغم سلوك الفاعل عُدّ ذلك شروعا غیر معاقب تنفیذ الحكم فعلا ، 

علیه ، و السبب في ذلك أنّ الجریمة هي جنحة من حیث تكییفها القانوني و الشروع في الجنح 

  .2من قانون العقوبات الجزائري المعدّل و المتمم  31بنص طبقا للمادة  علیه إلاّ عاقب غیر مُ 

  :القضائيأو القرار جریمة الامتناع عن تنفیذ الحكم  - ب

جریمة الامتناع عن تنفیذ الحكم القضائي من أخطر صور جریمة عدم تنفیذ  عتبرتُ         

الموظف للأحكام و القرارات القضائیة الإداریة ، كون أنّ الإمتناع هو أكثر التصرفات حدوثا 

من طرف الإدارة إزاء الأحكام القضائیة ، ومن جهة أخرى فإنّ هذه الجریمة هي الوحیدة التي 

ختص مباشرة بتنفیذ الحكم القضائي ، السلوك الإجرامي في ف المُ ترتكب من طرف الموظ

  3:جریمة الإمتناع عن تنفیذ الأحكام القضائیة قد یتخذ إحدى الحالتین  

                                                 
 ، عبد القادر عدو  202لمرجع السابق ، ص ا  ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامة عبد القادر عدو ،  -  1

 .240، المرجع السابق ، ص  المنازعات الإداریة

  .205 و 203المرجع السابق ، ص ص  تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامة ،ضمانات عبد القادر عدو ،  -  2

بناء على  المحاولة في الجنحة لا یعاقب علیها إلاّ :" المعدّل و المتمم على أنّه الجزائري من قانون العقوبات  31تنص المادة 

 .نص صریح في القانون 
 .206المرجع السابق ، ص  لإداریة ضد الإدارة العامة ،ضمانات تنفیذ الأحكام اعبد القادر عدو ،  -  3



 الباب الثاني الغرامة ا�تهدیدی�ة �لٓیة ل��نف�ذ أ�ح�كام القـضائیة الإداریة و جزاء �دم تنف�ذها
 

269 
 

  .و الحالة الثانیة تتمثل في المماطلة في عملیة التنفیذ  ،حالة الإمتناع الكلي أو الجزئي أو الناقص -

  : القضائيأو القرار جریمة الإعتراض عن تنفیذ الحكم   -ج

وجبه قبول تنفیذ الحكم القضائي وظف موقف إیجابي برفض بمُ لة یقف المُ او في هذه الح      

صراحة ، و قد یتحجج بوجود صعوبات مادیة أو قانونیة التي حالت دون تنفیذ مضمون الحكم 

ختلف و إنّما القیام بمُ  س فقط مجرد رفض التنفیذ فالإعتراض یتطلب لی. 1القضائي القرارأو 

  . 2رغبته في ذلك  الإجراءات التي من شأنها أن تقف حائلا أمام عملیة  التنفیذ لعدم

و الحقیقة أنّه من النادر جدا أن یعترض الموظف عن عدم تنفیذ الحكم القضائي ، إذ لا  

ثار یفصح عن نیته في عدم تنفیذ الحكم القضائي ، و ذلك خشیة من الردود التي یمكن أن تُ 

جراء هذا الإعتراض و إنّما یتخذ سبیل المُناورة  و المُراوغة في عملیة التنفیذ عوض الإفصاح 

  .3ه النیة و تبریرها بأیة حجة كانت عن هذ

  : القضائيأو القرار جریمة عرقلة تنفیذ الحكم  -د

موظف كذلك بسلوك ایجابي یهدف من ورائه إلى تحقیق نتیجة ففي هذه الجریمة یأتي ال       

، إذ یستخدم الموظف وسائل یترتب علیها أن و عرقلته عمدا إجرامیة هي عدم إجراء التنفیذ 

  .4یصبح التنفیذ غیر ممكن أو مستحیل 

و من أمثلة ذلك إلغاء منصب المدعي حتى لا یمكن له من العودة إلیه ، أو قیام الإدارة        

بالتصرف في المحل المفصول في ملكیته للمدعي لشخص آخر ، أو إبداء إشكال كیدي 

و یشترط أن  الشرعیة على امتناعها في تنفیذ حجیة الشيء المقضي بهبغرض إضفاء نوع من 

یكون موظفا لقیام هذه الجریمة ، كما یشترط لإكتمال الركن المادي ضرورة تحقق النتیجة 

الإجرامیة ، و هي إما عدم إجراء التنفیذ بصدد الصعوبات الموضوعة أمامه  و إما عدم 

  .5الاستمرار فیه إلى غایة تمامه 

                                                 
 .211كسال عبد الوهاب ، المرجع السابق ، ص  -  1

 .269غزلان سلیمة ، المرجع السابق ، ص  -  2

 .208المرجع السابق ، ص  ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامة ،عبد القادر عدو ،  -  3
 .211المرجع السابق ، ص كسال عبد الوھاب ،  -  4
 . 242، المرجع السابق ، ص  المنازعات الإداریةعبد القادر عدو ،  -  5
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ختص عمدا عن و بالتالي یرتبط الركن المادي لجریمة امتناع الموظف العمومي المُ        

               .1اعتراضه لعملیة التنفیذ  إلىتنفیذ الأحكام القضائیة بالسلوك المادي الذي یُفضي 

أنّ الركن المادي یتمثل في استعمال " محمد الصغیر بعلي " و في هذا الصدد یرى الدكتور

السلطة العامة ضد تنفیذ القرارات القضائیة ، أو القیام بأي تصرف إیجابي كان أو سلبي من 

 .2شأنه عرقلة التنفیذ 

ي الأخیر في المؤسس الدستوري  الجزائري و بموجب التعدیل الدستور  و نثمن ما قام به   

                       الفقرة الثانیة من الدستور 163، قد أدرج و ضمن المادة  2016مارس 

  ".یعاقب القانون كل من یعرقل تنفیذ حكم قضائي :" على أنّه

  الركن المعنوي لجریمة امتناع الموظف عن تنفیذ الأحكام و القرارات القضائیة الإداریة : ثالثا

 به القصد الجنائي أي العمد و یتحقق عندما تتجه نیة الشخص إلى إرتكاب فعل قصدو یُ       

            3و هذا ما یُعبِّر عنه في الفقه الجنائي بالقصد الجزائي ، عاقب علیه في القانون یعلم أنّه مُ 

ارتكاب فعل  إلىنیة الموظف  یتحقق القصد إذا اتجهت في مجال تنفیذ الأحكام القضائیة و

إرادة الموظف إلى و أن تتجه عاقب علیه قانونا الامتناع عن عملیة التنفیذ مع علمه أنّه مُ 

  .4مشروع  الحیلولة دون عملیة تنفیذ الحكم أو القرار القضائي بغیر سبب

كما أنّ  ومنه  فإنّ الركن المعنوي یتحقق بتوفر العلم و الإرادة للقیام بإحدى السلوكات المجرمة 

         مكرر من قانون العقوبات المعدّل 138في المادة " العمد" صطلح ذكر مُ الجزائري ع شرّ المُ 

  .5و المتمم بالنسبة لجمیع الصور الأربعة بما یفید الجریمة العمدیة 

العام عمدیا ، بتوافر القصد الجنائي  أما یجب أن یكون تصرف الموظف  معنى ذلك أنّه      

ود و علیه فإنّه ما إذا تأكد من وجُ  . 6فلا یترتب علیه تطبیق هذا النصجرد الإهمال مُ 

                                                 
 .310زیاد عادل ، المرجع السابق ، ص  -  1
 . 154المرجع السابق ، ص  تنفیذ القرار القضائي الإداري ،محمد الصغیر بعلي ،  -  2

 .86مزیاني سهیلة ، المرجع السابق ، ص  -  3

 .344، المرجع السابق ، ص ، دراسة مقارنة إشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة الإداریة، بن صاولة شفیقة  -  4

  .116بوهالي مولود ، المرجع السابق ، ص  - 5

 . 154المرجع السابق ، ص  تنفیذ القرار القضائي الإداري ،محمد الصغیر بعلي ،  -  6
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         وظف عند عملیة التنفیذ ، فإنّه ینفي القصد الجنائيونیة أو مادیة واجهت المُ عوبات قانُ صُ 

  2:أهمها  ، 1و بالتالي نفي الجریمة 

  .غیاب أو ضعف الإعتمادات المالیة التي یتطلبها التنفیذ  -

  .المراد تنفیذهالقضائي القرار الحكم أو عدم وضوح  -

القرار من الناحیة المادیة كصعوبة إعادة الحال إلى ما كانت علیه الحكم أو استحالة تنفیذ  -

  .في السابق 

           الامتناع عن تنفیذ الحكم أو القرار القضائي خشیة وقوع اضطرابات و فتن تمس الأمن -

  .3و النظام العام 

 .لجریمة امتناع الموظف عن تنفیذ الأحكام و القرارات القضائیة الإداریة  قررة العقوبة المُ * 

فإنّ عدّل و المتمم مكرر من قانون العقوبات المُ  138و  138ا إلى المادة استنادً         

  :العقوبة المقررة للموظف الممتنع عن تنفیذ الأحكام القضائیة هي على النحو الآتي 

عقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات لجریمة استعمال القوة العمومیة ضد تنفیذ الأحكام  -

  .و القرارات القضائیة 

 50.000دج إلى 5.000عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة من  -

و بالنسبة لجریمة استعمال سلطة الوظیفة لوقف تنفیذ الحكم أو القرار القضائي الإداري ، أ

  .عمدا جریمة الامتناع عن التنفیذ ، أو جریمة الإعتراض عن تنفیذه ، أو جریمة عرقلة تنفیذه

أجاز المشرع  مكرر 138هذا و زیادة على العقوبة الأصلیة المنصوص علیها في المادة 

الجزائري للقاضي الجزائي القضاء على الموظف العام الذي تثبت مخالفته لتنفیذ الحكم الإداري 

               من قانون العقوبات المعدّل 139وبات تكمیلیة ، و ذلك وفقا لما تنص علیه المادة بعق

  .4و المتمم 

                                                 
 .86، ص  مزیاني سهیلة ، المرجع السابق -  1

 .210، كسال عبد الوهاب ، المرجع السابق ، ص 116بوهالي مولود ، المرجع السابق ، ص  -  2

 .216ختیر مسعود ، المرجع السابق ، ص  -  3

  .113المرجع السابق ، ص  ، مسؤولیة الإدارة العامة وموظفیها عن عدم تنفیذ الأحكام الإداریةبلماحي زین العابدین ،  -  4

یعاقب الجاني فضلا عن ذلك بالحرمان من حق أو أكثر :" من قانون العقوبات المعدّل و المتمم على أنّه  139المادة تنص * 

و ذلك من خمس سنوات على الأقل إلى عشر سنوات على الأكثر ، كما یجوز أن یحرم من 14من الحقوق الواردة في المادة 

 " .لمدة عشر سنوات على الأكثر  ممارسة كافة الوظائف أو كافة الخدمات العمومیة



 الباب الثاني الغرامة ا�تهدیدی�ة �لٓیة ل��نف�ذ أ�ح�كام القـضائیة الإداریة و جزاء �دم تنف�ذها
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              الأحكامتكریس المسؤولیة الجزائیة للموظف الممتنع عن تنفیذ  ةصعوب :الفرع الثالث

  .الإداریة و القرارات القضائیة 

یُعد إقرار المُشرّع الجزائري المسؤولیة الجزائیة للموظف الممتنع عن تنفیذ الأحكام       

مكرر من قانون العقوبات المعدّل و المتمم ـ خطوة هامة           138القضائیة بموجب المادة 

و إیجابیة نحو إلزام الإدارة على تنفیذ الأحكام القضائیة من خلال كما سبقت الإشارة له تجریم 

أنّ هذه الضمانة لا تستأصل جذور المشكلة كون أنّ إلاّ  .فعل الموظف الممتنع عن التنفیذ 

  . 1یصطدم بعراقیل تُحد من فعالیتها توقیعها على الموظف العام 

  2:و هذه العراقیل یمكن تلخصیها على النحو الآتي 

لإمتناع في تنفیذ عن فعل اصعوبة تحدید المسؤول ) ثانیا ( وحالة إنتفاء الركن المعنوي،) أولا (

و الذي من شأنه ما یمنع قیام مسؤولیة الموظف العام الجزائیة كوجود .الحكم القضائي 

  .الإداري  يصعوبات تنفیذ الحكم أو القرار القضائ

  . 3حالة إنتفاء الركن المعنوي :أولا

عن تنفیذ الأحكام  إنّ المبدأ العام الذي یحكم الركن المعنوي في جریمة امتناع الموظف       

ختلفا عن القضائیة انتفاءه في الحالات التي لا یمكن أن یتطلب فیها من الجاني سلوكا مُ 

         من قانون العقوبات المعدّل  48السلوك الفعلي المتحقق و هذا استنادا لما تضمنته المادة 

من أسباب انتفاء و المتمم ، و قد نص المشرع الجزائري على حالة الضرورة و جعلها سبب 

  .4الركن المعنوي لجریمة عدم تنفیذ الأحكام القضائیة 

و تتمثل حالة الضرورة في جریمة الامتناع عن تنفیذ الأحكام القضائیة في صورة        

              أو فتن تمس الأمن و النظام العام الامتناع عن التنفیذ خشیة وقوع اضطرابات 

ؤدي التنفیذ بالقوة على الإخلال بالأمن و النظام العام فلها أن تمنع فإذا خشیت الإدارة أن یُ 

                                                 
 .117بوهالي مولود ، المرجع السابق ، ص  -  1

المرجع  مبدأ تعلیل الوجوبي للقرارات الإداریة في الجزائر ،، بوفراش صفیان ،  9عبد الحلیم بوشكیوه ، المرجع السابق ، ص -  2

كمون حسین     117مولود ، المرجع السابق ، ص بوهالي .  539حلحال مختاریة ، المرجع السابق  ص . 307السابق   ص 

دار الكتب و الثائق   جرائم الإمتناع عن تنفیذ الأحكام و غیرها من الجرائم  ، عبد الفتاح مراد ،107المرجع السابق ، ص 

 . . 130ر تاریخ النشر ، ص  جمهوریة مصر العربیة ، بدون ذك

 .107ون حسین ، المرجع السابق ، ص م، ك117بوهالي مولود ، المرجع السابق ، ص  -  3

 .117، ص  نفس المرجع بوهالي مولود ،  -  4
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تنفیذه ، و یكون امتناع الموظف المختص وجود ما یبرره قانونا و لا یسأل جنائیا لفقدانه حریة 

حالة أخرى من موانع المسؤولیة و  هيأما حالة الإكراه  . 1الاختیار بتوافر حالة الضرورة  

جوب توافر شرط صحة الإكراه سواء كان ، مع وُ 2بنوعیه المادي و المعنوي  نعني بذلك الإكراه

مادیا أو معنویا على قیام الموظف المختص بوقف تنفیذ الحكم و امتناعه عن التنفیذ انتفت 

  .3مسؤولیته و قامت مسؤولیة من أكرهه على فعل الامتناع أو وقف التنفیذ 

  .متناع في تنفیذ الحكم القضائي صعوبة تحدید المسؤول عن فعل الإ: ثانیا 

في غایة تنع عن التنفیذ عن خطئه الشخصي أمر یبدو مإنّ إثارة مسؤولیة الموظف الم     

رفض التنفیذ لا یكون بإرادة الموظف و لا هو من عمله المنفرد ، بل  ، بإعتبار أنّ  الصعوبة

لدى الموظف العام  السیئتصطدم المسؤولیة الجزائیة بطاعة أوامر الرؤساء التي تنتفي القصد 

مما یحول دون توقیع مسؤولیته الشخصیة ، فلا ترتب المسؤولیة على الموظف على أساس 

عالج صعوبة تحدید المسؤول عن فعل الامتناع ، و ذلك نُ ، و على هذا الأساس  4فعل الغیر

و كذالك الإمتناع عن التنفیذ   )01(الإمتناع عن التنفیذ إطاعة لأمر الرئیس بالتطرق إلى 

  ).02(لوجود إشكال في التنفیذ 

 الإمتناع عن التنفیذ إطاعة لأمر الرئیس  -01

 یذهب البعض إلى اعتبار ارتكاب أي من الأفعال المجرمة ومنها الامتناع عن التنفیذ   -02

إطاعة لأمر رئیس تجب طاعته سببا من أسباب الإباحة فیما یذهب آخرون إلى اعتبارها 

  .5طه القانونیة رو مانعا من موانع المسؤولیة متى توافرت ش

   م الموظف العام لأوامر و تعلیمات الرئیس و المشرّع الجزائري أوجب على ضرورة احترا      

متابعة  الموظف  إلىو المسؤول الإداري ، ذلك أنّ رفضه للأوامر و التعلیمات سوف یؤدي 

   العام تأدیبیا على أساس خطأ من الدرجة الثالثة بدون مبرر مقبول وفقا لما تنص

  .1العام للوظیفة العمومیةالمتضمن القانون الأساسي  03-06من الأمر  180علیه المادة  

                                                 
 .163و162، المرجع السابق ، ص ص  إمتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضدهاحسینة شرون ،  -  1

 .163، ص  نفس المرجع -  2
 .10عبد الحلیم بوشكیوه ، المرجع السابق ، ص - 3

 .113ص المرجع السابق ، كمون حسین ،  -  4

 .164 ، المرجع السابق ، ص إمتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضدهاحسینة شرون ،  -  5
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شكلة معاییر التمییز و التفرقة كما أنّ إمتناع الموظف عن تنفیذ الحكم الإداري یطرح مُ      

 بین الأعمال التي یقوم بها الموظف العام بصفته الشخصیة أو بصفته المرفقیة  ومعلوم أنّ 

  .2الموظف العام لا یتحمل المسؤولیة الجزائیة عن المرفق العام نظرا لشخصیة العقوبة الجزائیة 

كما أنّ استعمال القمع الجزائي ضد أعوان الدولة في حالة ثبوت عرقلتهم تنفیذ أحكام       

القضاء ، تعتریه عدة عیوب ، فكثیرا ما یصطدم المتضرر بواجب إتباع إجراءات خاصة ، لا 

  .3أم النزاع  إلىیؤدي بطبیعة الحال  یعتبر الموظف الممتنع وزیرا أوالیا  وهو ماسیما حین 

أنّ الإشكال المطروح أنّ نص المادة " عمار بوضیاف" لدكتور ا یرى و في هذا الصدد     

مكرر من قانون العقوبات یكاد لا یجد له تطبیقا واسعا على المستوى العملي رغم ثبوت  138

فعل الامتناع و انتشار هذه الظاهرة ، ذلك الامتناع تسببت فیه إدارات مركزیة و إدارات محلیة 

مسؤول إداري على رأس وزارة أو ولایة أو و إدارات مرفقیة ، و مع ذلك لم نشهد مُتابعة جزائیة ل

حتى مرفق إداري بسبب الامتناع عن تنفیذ أحكام القضاء ، وهو ما من شأنه أن یُبعدُنا عن 

و مُحاولة إعادة الاعتبار للأحكام  تحقیقه من خلال تجریم هذا الفعل الهدف الذي أراد المُشرّع 

  .4القضائیة و تنفیذ قرارات العدالة 

وظف المعني جزائیا ،فإنّه توقع علیه في غالب الأحیان في حالة تقریر إدانة المُ  وهذا       

 نغیره من الموظفین العمومییالنفاذ من الناحیة العملیة ، مما یجبره هو و لا  وقوفةعقوبة م

 .5على تنفیذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة التي ینتمون إلیها 

                                                                                                                                                             
  .311المرجع السابق ، ص  مبدأ تعلیل الوجوبي للقرارات الإداریة في الجزائر ،بوفراش صفیان ،  -  1

  :المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة على أنّه  03-06من الأمر  180تنص المادة 

  :تعتبر ، على وجه الخصوص ، أخطاء من الدرجة الثالثة الأعمال التي یقوم بها الموظف بما یأتي " 
  .تحویل غیر قانوني للوثائق الإداریة  -1
  .تأدیة مهامه إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقدیمها خلال  -2
 ..." .رفض تنفیذ تعلیمات السلطة السلمیة في إطار تأدیة المهام المرتبطة بوظیفته دون مبرر مقبول  -3
 . 10عبد الحلیم بوشكیوه ، المرجع السابق ، ص - 2
 .115كمون حسین ، المرجع السابق ، ص  - 3

تنفیذ قرارات الإلغاء القضائیة عمار بوضیاف ، .348، المرجع السابق ، ص  الوسیط في قضاء الإلغاءعمار بوضیاف ،  -  4

 .12ص  ، المرجع السابق ، في القانون الجزائري

 .10عبد الحلیم بوشكیوه ، المرجع السابق ، ص -  5
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و قد یكون إمتناع الموظف عن تنفیذ  : الإمتناع عن التنفیذ لوجود إشكال في التنفیذ  -03

برأ الموظف من لوجود إشكالات تُعیق التنفیذ  و في هذه الحالة یُ  القرار القضائي أو الحكم 

المسؤولیة الجزائیة ، تأخذ هذه الإشكالات صُورا مُختلفة منها ما یعود إلى استحالة إعادة 

كون الإشكال في التنفیذ مرده  في معظم الأحیان إلى ما كان علیه من قبل ، و قد یالحال 

مما . 1و الإبهام  المراد تنفیذه بحیث یكتنفه الغموضأو القرار القضائي مضمون الحكم 

كوجود أخطاء مادیة أو لغویة في الحكم و ذلك ،  2معرفة كیفیة التنفیذ  الإدارةیتعذر على 

ذه  وهو ما یجعل منطوقه أكثر من تفسیر ، و الأكید أنّ المراد تنفیأو القرار القضائي 

انتفاء القصد الجزائي لدى  إلىوجود إشكالات عملیة في تنفیذ الأحكام الإداریة یؤدي 

الموظف العام المختص بتنفیذ الحكم أو القرار القضائي و بالتالي یؤدي إلى انتفاء 

  . 3للموظفالمسؤولیة الجزائیة 

          من قانون العقوبات المعدّل و المتمم  مكرر 138المادة  و من خلال یلاحظ كما        

قامت مسؤولیته               تمنح للموظف حتى ینفذ الحكم و إلاّ قد أغفلت المدة التي یمكن أن بأنّه 

و هذا ما یفتح یزید من التقاعس في عملیة التنفیذ كون أنّ الأجل هو الذي یحدد سوء النیة من 

القاضي قد یستخدم قاعدة الأجل المعقول ، و حسنا ما فعله المشرع المصري  حسنها ، رغم أنّ 

الجریمة قیام المحكوم  قیاممن قانون العقوبات المصري الذي استلزم ل 123من خلال المادة 

و انقضاء ثمانیة أیام على هذا  وظف المختص بالتنفیذ على ید محضرلصالحه بإنذار الم

عد ذلك قرینة یستدل بها القاضي على الامتناع من جانب الموظف الإنذار دون تنفیذه ، حیث یُ 

       .  4و سوء نیة منه ، وللقاضي أن یبحث عن قصد الموظف حول التنفیذ من عدمه 

                                                 
 .300تیاب نادیة ، المرجع السابق ، ص  -  1

 .133عبد الفتاح مراد ، المرجع السابق ، ص -  2

 .11م بوشكیوه ، المرجع السابق ، ص عبد الحلی -  3

 . 213كسال عبد الوهاب ، المرجع السابق ، ص  -  4
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               "آلیات تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة في الجزائر" و في ختام دراستنا لموضوع       

                    عتبر أحد صور حمایة حقوق  نستنتج أنّ موضوع تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة یُ 

یعني احترام سیادة الدولة و الخضوع لدولة  الإداریةو حریات الأفراد، فتنفیذ الأحكام القضائیة 

          لم یقترن بمبدأ آخرما و لا قیمة له لا وجود لمبدأ المشروعیة ذلك أنّه ، الحق و القانون 

                    وجود لرقابة قضائیة  احترام للأحكام القضائیة فلا احترام لمبدأ المشروعیة دون وهو

  .الصادرة عنها بتنفیذ الأحكام القضائیة  هناك رقابة قضائیة إلاّ  تكون أنیمكن و لا 

من  1980و قد  كان للإصلاحات التي تبناها و كرّسها المشرع الفرنسي منذ سنة هذا        

          تعاقبة الصادرة في مجال تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة ، الأثر البارزخلال قوانینه المُ 

في مجال تنفیذ الأحكام القضائیة ال في مجال تذلیل تلك الصعوبات و العراقیل و الدور الفعّ 

ل الاعتراف من خلامن خلال تعزیز العدید من الصلاحیات للقاضي الإداري و ذلك ، الإداریة

          و كذا فرض الغرامة التهدیدیة ،التشریعي للقاضي الإداري بسلطة توجیه أوامر تنفیذیة للإدارة 

بل قد منح هذه الصلاحیات للقاضي الإداري ، ع الفرنسي عند هذا الحد و لم یكتف المشرّ 

  .الاستعجالي 

بعد أن كان القاضي الإداري الفرنسي محظور علیه استخدام هذه السلطات و هذا نتیجة  و     

  .القانونیة الأخرى العدید من الظروف التاریخیة التي مرت بها فرنسا و كذا مُختلف الاعتبارات 

 الأحكامو قد كان لتلك الإصلاحات التشریعیة التي شهدتها فرنسا في مجال تنفیذ      

.           الجزائري  الإداريالكبیر في النظام القانوني و القضائي  الأثرالقضائیة 

ع صلاحیة شرّ في منح المُ  الإداریةالإجراءات المدنیة و من خلال قانون  یظهر جلیا و هذا ما 

و هو ما ، نفیذ عملیة التلللإدارة و فرض الغرامة التهدیدیة للإدارة الرافضة تنفیذیة توجیه أوامر 

  . الجزائري الإداريتم تكریسه فعلا من خلال العدید من الاجتهاد القضائي 

من خلال بابین  "آلیات تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة في الجزائر " موضوع  عالجةو قد تم مُ 

كآلیة توجیه القاضي الإداري أوامـر تنفیذیـة للإدارة سلطة  إلى الأولالباب تناولنا في  حیث

   . لتنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة 

 لتنفیذ الأحكام القضائیةالغرامة التهدیدیة كآلیة  موضوع أما الباب الثاني فعالجنا فیه           

ساهمة كل من سلطة القاضي في توجیه أوامر بیان مدى مُ و  و جزاء عدم تنفیذها الإداریة

  .تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة في الجزائر للإدارة و الغرامة التهدیدیة في مجال 
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و في ذات السیاق نُثني على ما تقدّم به المشرّع الجزائري في مجال تعزیز سلطات           

و ذلك  بالاعتراف القانوني للقاضي ، القاضي الإداري في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 

كذا فرض غرامة تهدیدیة ضدّ الإدارة الممتنعة عن  الإداري بتوجیه أوامر تنفیذیة للإدارة و

هذه الوسائل و الآلیات التي كانت محظورة .  ةعملیة التنفیذ و ذلك متى توافرت الشروط القانونی

على القاضي الإداري في فترة سابقة و ذلك  في ظل قانون الإجراءات المدنیة                              

  ).الملغى ( 

متنع عن عملیة التنفیذ من أقرّ المشرّع الجزائري المسؤولیة الجنائیة للموظف المُ  كما      

وجب المادة و ذلك بمُ  2001خلال تجریم فعل الامتناع و ذلك في تعدیل قانون العقوبات سنة 

  .مكرر  138

و على الرغم من توفر هذه الآلیات و الوسائل القانونیة قصد ضمان تنفیذ الأحكام      

ثارة بمناسبة تنفیذ هذه الوسائل ائیة الإداریة ، إلاّ أنّه تبقى العدید من الإشكالات المُ القض

مكن تصور حلول القاضي محل فبالنسبة لآلیة توجیه القاضي الإداري أوامر تنفیذیة للإدارة فلا یُ 

مجال الإدارة في عملیة الأحكام القضائیة الإداریة و یمارس القاضي الإداري مهام الموظف في 

تنفیذ الأحكام القضائیة ، كما أنّه هناك صعوبة الإثبات الجنائي فیما تعلق بالمسؤولیة الجنائیة 

ه في ظل التشریع الحالي لا یمكن للموظف الممتنع عن عملیة تنفیذ الأحكام القضائیة خاصة أنّ 

ام وفق ما أن تقع المسؤولیة الجزائیة على الإدارة باعتبارها شخص معنوي خاضع للقانون الع

  .مكرر من قانون العقوبات  51تقره أحكام المادة 

متنعة عن عملیة تنفیذ الأحكام و علیه فإنّ الغرامة التهدیدیة المفروضة ضد الإدارة المُ        

عتبر أنجع وسیلة قانونیة أجازها و أقرّها المشرّع الجزائري في مجال ضمان القضائیة الإداریة تُ 

ا على اعتبار أن المستفید من قنعً ل بدیلا مُ شكّ ها لا تُ رغم أنّ ، تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة  

      طلب تصفیاتها بتسجیل دعوى جدیدة أمام القضاء      الأمر القاضي بالغرامة التهدیدیة لیس له إلاّ 

ا ما یحكم فیها القاضي بأقل من المبلغ المستحق عن عدم التنفیذ مع استمرار عدم و الذي غالبً 

  .تنفیذ الحكم الأصلي  



 خاتمة
 

278 
 

وجزها التي نُ  الاقتراحاتو  ثیر جملة من التوصیاتو خلال دراستنا حاولنا أن نُ .           

  :  على النحو الآتي 

تكوین القضاة في تخصص القانون الإداري و المنازعات الإداریة و ذلك على مستوى  -

المدرسة العلیا للقضاء حتى یتسنى للقضاة التعمق في المنازعات الإداریة مع الاستفادة من خبرة 

الأساتذة على مستوى المدرسة الوطنیة للإدارة و نقل لهم مختلف المعارف و الخبرات لهم كما 

  . أن بالنسبة لفرنسا هو الش

المتضمن قانون العقوبات المعدّل و المتمم  156-66من الأمر  116ضرورة تعدیل المادة  -

قانون الإجراءات  نالمتضم 09-08من القانون  979كونها تتعارض و مضمون المادة 

  .المدنیة و الإداریة 

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة و إدراج جریمة  03-06تعدیل الأمر  -

من الدرجة امتناع الموظف أو عملیة عرقلته لتنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة ضمن الأخطاء 

  .الرابعة 

لموجود من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة من خلال إزالة التناقض ا 982تعدیل المادة  -

و التي تضمنت استقلال الغرامة التهدیدیة عن تعویض الضرر و مضمون  982في المادة 

التي تشترط أن لا تتجاوز قیمة الغرامة التهدیدیة قیمة الضرر الناجم  عن عدم  985المادة 

  . التنفیذ أو التأخر في عملیة التنفیذ 

و ذلك قصد تحدید نوع الغرامة من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  983المادة تعدیل  -

التهدیدیة فتكون غرامة تهدیدیة في حالة عدم التنفیذ  الكلي أو الجزئي ، و تكون غرامة تهدیدیة 

  .و القرارات القضائیة الإداریة  مؤقتة في حالة التماطل و التراخي في عملیة تنفیذ الأحكام 

و التي تشترط في طلب الغرامة  من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 987ة تعدیل الماد -

وجب تعدیلها یكون الحق للقاضي بمُ ف، صاحب الشأن  ها من قبلالتهدیدیة أن یكون طلب

من تطلب الأمر ذلك دونما تقییدها بطلب متى الإداري في فرض الغرامة التهدیدیة ضد الإدارة  

  . الطاعن و ذلك في مجال تنفیذ الأحكام القضائیة 
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واعد الخاصة المطبقة على بعض أحكام القضاء سیما ما المحدد للق 02-91تعدیل القانون  -

  .منه و ذلك بما یتماشى و مضمون قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة) 08( تعلق بالمادة 

 و المتمم  المتضمن قانون العقوبات المعدّل 156-66مكرر من الأمر  138تعدیل المادة  -

مثلما فعل الموظف الممتنع عن التنفیذ  إنذارضرورة إدراج في مضمون المادة من خلال 

و تنبیه الموظف الممتنع عن التنفیذ بالخطأ الذي عن طریق محضر قضائي المشرّع المصري 

الموظف  أصر إذاو لتنفیذ  ارتكبه مع منحه مدة لازمة كي تقوم مسؤولیة الموظف عن عدم ا

و إصراره على  القصد الجنائي عملیة إثباتعلى عدم التنفیذ فإنّه یكون سيء النیة مما یسهل 

  .و بالتالي معاقبته عدم التنفیذ 

مجلس العمل على استحداث محاكم إداریة استئنافیة و هذا قصد التخفیف من الضغط على  -

، و جعل هذا الأخیر یتفرغ للقیام بدوره لمعروضة علیهالدولة و ذلك من خلال كثرة القضایا ا

و ذلك وفقا لما هو منصوص علیه في الدستور  القضائي في المادة الإداریة للاجتهادكموحد 

  . المعدّل و المتمم الجزائري 

نشر القرارات و الأحكام القضائیة الإداریة و تخصیص لها مجلة تصدر بصفة دوریة وتكون  -

            في متناول الباحثین في المجال القانوني حتى یتسنى لهم التعلیق على هذه القرارات بالتحلیل 

  .و المناقشة  

       

  

  ستعان وفق و المُ واالله المُ 



  

 

  الملاحق
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  01: رقم الملحق 

 

  

  

المتعلق بتنفیذ أحكام القضاء و قرارات التحكیم  1975جوان  17المؤرخ في  48-75الأمر 

 .1975یولیو 4المؤرخة في ، 53: ، الجریدة الرسمیة العدد 
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   02: رقم الملحق 

  

المتعلق بتحدید القواعد الخاصة  1991 ینایر 08المؤرخ في 02 - 91: القانون رقم 

 ینایر09الرسمیة ، المؤرخة في   02:الجریدة العدد  المطبقة على بعض أحكام القضاء 

1991 .  
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  : 03 رقم الملحق 

  

  1991ماي 11الصادرة بتاریخ  034/06رقم التعلیمة الوزاریة 

  02-91المتضمنة تنفیذ الأحكام القضائیة وفقا للقانون 
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  04: رقم الملحق 

  

  .المتعلقة بتنفیذ أحكام الجهات القضائیة الإداریة  ةالمواد القانونی

  .قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةلوفقا 
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  05:الملحق رقم 

   03/03/1999: قرار مجلس الدولة بتاریخ 

1)بوعروج فطیمة: (ضد) رئیس مندوبیة میلة :( قضیة 
  

 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  

 

                                                 
المنتقى في قضاء مجلس الدولة ، ،  ، أشار إلیه لحسین بن الشیخ آث ملویا 97فهرس  قرار غیر منشور ، الغرفة الثالثة ،  -  1

 .و ما بعدھا  33،  المرجع السابق ، ص الجزء الأول 
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  06/01/1996حیث أنه بموجب عریضة مودعة لدى كتابة ضبط المحكمة العلیا ، مؤرخة في 

استأنف رئیس المندوبیة التنفیذیة لبلدیة میلة ، القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطینة الغرفة 

بتصفیة الغرامة التهدیدیة المحكوم بها بمقتضى : و القاضي  01/07/1995الإداریة بتاریخ 

و بناء على ذلك ، الحكم على المدعي علیها    28/05/1994ستعجالي الصادر في الأمر الا

  دج تعویضا عن الضرر المادي اللاحق به 172.000بتمكین المدعي من مبلغ إجمالي قدره 

  رفض باقي الطلبات لعدم التأسیس  و على المدعي علیها بالمصاریف مع

تنازلت   08/07/1979تبادل مؤرخة في أنه حسب اتفاقیة : حیث أنه جاء في عریضته  -

آر، لفائدة  68و   ه1، ذات مساحة " بلاد سبیطار " بلدیة میلة عن القطعة الأرضیة المسماة 

        المستأنف علیها التي بدورها تنازلت لفائدة بلدیة میلة عن القطعة الأرضیة التي تملكها 

  .ذات نفس المساحة " الكونیة " و المسماة 

و باعت  و بما أن البلدیة لم تضع یدها على هذه القطعة ، فإن المستأنف علیها بقیت تستغلها 

الخواص ، و لما قامت بلدیة میلة بأشغال الجزء الباقي من القطعة المسماة  إلىجزءا كبیرا منها 

 التي كانت ملكا للمستأنف علیها رفعت هذه الأخیرة دعوى إداریة أمام قاضي" الكمونیة " 

الاستعجال لمجلس قضاء قسنطینة ، و الذي أصدر قرار یقضي  بوقف الأشغال تحت طائلة 

  . 28/05/1994دج عن كل یوم تأخیر و هذا بتاریخ 2000غرامة تهدیدیة قدرها 

اتفقت من جدید بلدیة میلة مع المستأنف علیها بتغییر مساحة  11/03/1995و في یوم 

و هذا نظرا لبیع لفائدة الخواص من آر  72القطعة موضوع التبادل ، التي أصبحت مساحتها 

  " .الكمونیة " طرف المستأنف علیها لجزء كبیر من القطعة المسماة 

لنزاع القائم بین الطرفین أمام القضاء ، لكنها جهلت هذه و بالتالي فإن هذه الاتفاقیة تضع حدا ل

الاتفاقیة الثانیة ، و رفعت المستأنف علیها دعوى جدیدة أمام الغرفة الإداریة لدى مجلس قضاء 

، القاضي بتصفیة  01/07/1995قسنطینة ، و التي أصدر القرار المستأنف فیه المؤرخ في 

            28/05/1994تضى الأمر الاستعجالي الصادر في الغرامة التهدیدیة المحكوم بها و بمق

و بناء على ذلك الحكم على المدعي علیها بتمكین المدعي من مبلغ إجمالي قدره 

، و على المدعي علیها بالمصاریف دج تعویضا عن الضرر المادي اللاحق به 172.000

  .القضائیة مع رفض باقي الطلبات لعدم التأسیس 
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          تضع حدا للنزاع بین الطرفین 11/03/1995المبرمة بین الطرفین بتاریخ  إن الاتفاقیة

و بالتالي لا یحق للمستأنف علیها أن تطالب بتصفیة الغرامة التهدیدیة ، بحیث عوضت عن 

  .أرضها بما هو عادل 

ریخ أنه كان على مجلس قضاء قسنطینة أن یأخذ بعین الاعتبار هذه الاتفاقیة المبرمة بتا

، و التي جاءت بعد صدور قرار في مادة الاستعجال ، و بما أنه لم یفعل ذلك  11/03/1995

  .فإنه یستحق إلغاءه

من قانون   471من القانون المدني و المادة  175من جهة أخرى ، و طبقا للمادة أنه 

لا یجوز أن یتعدى مقدار التهدید المالي مقدار التعویض عن الضرر " المدنیة  الإجراءات

  "الفعلي الذي نشأ 

و أنه فیما یخص تصفیة الغرامة التهدیدیة ، فإنه یجب على القاضي أن یأخذ بعین الاعتبار 

  .الضرر الحقیقي اللاحق بالمعني 

یوما أي  86دج لمدة 172.000و في قضیة الحال ، فإن مجلس قضاء قسنطینة حكم بمبلغ 

دج یومیا ، و أن هذه التصفیة 2000على أساس  24/08/1994، و  28/05/1994ما بین 

دج یومیا هذا من جهة  و من جهة  2000لا تساوي الضرر ، بحیث اكتفى القاضي بضرب 

   أخرى فإنها غیر معللة و بالتالي یستحق إلغاء القرار المستأنف و رفض طلب المستأنف علیها

 ، أنها تملك قطعة ترابیة  06/01/1996حیث أجابت المستأنف علیها بعریضة مؤرخة في  -

  .و تبعا لذلك أبرمت عقد تبادل مع بلدیة میلة ، التي أعطت لها مقابل أرضها قطعة أخرى 

و أنها بعد حیازة القطعة الترابیة للعارضة ، شغلت بلدیة میلة أیضا القطعة التي كانت قد 

و أمام هذا . رضة ، و شرعت في أشغال البناء فوقها اى سبیل التبادل مع العأعطتها عل

الغرفة م التعدي قامت المستأنف علیها بمرافعة البلدیة قصد الحصول على وقف الأشغال أما

الاستعجالیة ، كما قامت برفع دعوى أمام الغرفة الإداریة من أجل الناظرة في القضایا الإداریة 

  .تصرف في أرضها التي احتلت بدون حق استرجاع حریة ال

  .أمر مجلس قسنطینة بلدیة میلة بوقف كل أشغال البناء  05/03/1994و أنه بقرار مؤرخ في 

و أمام عدم انصیاع البلدیة لهذا القرار ، لجأت العارضة إلى مرافعة البلدیة المذكورة للقضاء 

تأخیر على تنفیذ القرار الصادر  في  دج عن كل یوم5000علیها بالغرامة التهدیدیة المقدرة بـ

05/03/1994 .  
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صدر قرار قضى على البلدیة بغرامة تهدیدیة ، یومیة قدرها  28/05/1994و أنه بقرار في 

  .دج عن كل یوم تأخیر لغایة وقف الأشغال و أن البلدیة استمرت في رفضها2000

تناع المحرر من طرف و محضر الام 28/05/1994و أنه اعتمادا على القرار الصادر في 

المحضر القضائي ، قامت العارضة بدعوى ضدّ البلدیة من أجل تصفیة الغرامة التهدیدیة 

  .المحكوم بها

، قضت الغرفة الإداریة لمجلس قسنطینة بإلزام بلدیة میلة بدفعها  01/07/1995و بتاریخ 

ك بشدة على ما و أن العارضة تتمس.دج عن الأضرار اللاحقة بها 172.000للعارضة مبلغ 

لها تقدیمه أمام الدرجة الأولى ، و تشیر بأنها كانت ضحیة تصرفات بلدیة میلة ، و أن سبق 

المستأنفة اعتمدت في هذا الاستئناف على وسائل غیر جدیة و التي ترتطم بالحق الشرعي 

المقضي للعارضة المُنجز لها من القانون و من قرار العدالة النهائي التي اكتسب حجیة الشيء 

  .فیه 

و أن القرار المطعون فیه فعلا ، كان صدر تنفیذا لدعوتین سابقتین ، و أن القرارین الصادرین 

  .اللذین اكتسبا حجیة الشيء المقضي فیه  28/05/1994و  05/03/1994في 

و أن المستأنفة تزعم بأن المبلغ المالي المحكوم به للعارضة لا یتماشى مع الضرر الحاصل 

         لا یحس بها إلا من وقع ضحیة لها ) المادیة و المعنویة ( أن الأضرار الحاصلة لها ، و 

  .و بالتالي فالقاضي وحده هو الذي یستطیع تقدیر عناصر الضرر 

و على ذلك تطلب المستأنفعلیها رفض الإستئناف شكلا و موضوعا ، مع القضاء على 

الإستئناف الإعتراضي و تحمیلها المصاریف دج كتعویض عن هذا 5000المستأنفة لها مبلغ 

  .القضائیة 

  

  و علیه   

  : فإن مجلس الدولة 

  :من حیث الشكل  -

  .حیث أن الاستئناف مستوف في أوضاعه الشكلیة و القانونیة فهو مقبلول شكلا 

  :من حیث الموضوع -
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التهدیدیة الممنوحة حیث أن المستأنفة تؤكد أن المستأنف علیها لیس لها الحق في الغرامة  -

. و المحدد قیمتها بالقرار محل الاستئناف  28/05/1994لها بموجب القرار الصادر في 

بحیث أنه بعد صدور القرار الذي قضى بالغرامة التهدیدیة وقع اتفاق بین الطرفین ، و الذي 

  .11/03/1995من خلاله انتهى النزاع فیما بینهما ، و هذا بتاریخ 

ر موضوع الاستئناف حدد فقط مبلغ الغرامة التي فعلا تسري من یوم صدور حیث أن القرا -

  .القرار إلى یوم الاتفاق الجدید ، ما دام أنه صدر اتفاق جدید بین طرفي النزاع 

  .حیث أن من یسخر الدعوى تقع المصاریف على عاتقه  -

  فلهذه السباب

  

  :قضى مجلس الدولة 

  .قبول الاستئناف : في الشكل  -

تأیید القرار مبدئیا و تعدیلا له القول أن الغرامة تسري من یوم صدور القرار : ي الموضوع ف -

  . 11/03/1995الاتفاق الجدید أي إلى غایة 

  .و بإبقاء مصایف الدعوى على ذمة المستأنف علیها

الرئیسة صحراوي الطاهر ملیكة ، المستشارة المقررة لباد حلیمة ، مساعد محافظ الدولة ( 

  ) .مختاري عبد الحفیظ 
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  06:الملحق رقم 

  

  31/01/2000: قرار مجلس الدولة بتاریخ 

  1) بلدیة موزایة : (ضد) م  .ح :( قضیة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
المنتقى في قضاء مجلس الدولة ،  ، أشار إلیه لحسین بن الشیخ آث ملویا ،  21قرار غیر منشور ، الغرفة الرابعة  ، فهرس  -  1

 . و ما بعدها  185،  المرجع السابق ، ص   الجزء الثاني
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  :الوقائع و الإجراءات 

طعن  27/04/1997حیث أنه بموجب مذكرة مودعة لدى كتابة ضبط المحكمة العلیا في 

عن مجلس قضاء البلیدة  17/03/1997ضد القرار الصادر في ) م .ح  (بالاستئناف المدعو 

  .، و الذي قضى برفض دعواه لعدم التأسیس 

و ترمي دعواه إلى إلزام المستأنف علیها بأن تقوم بعملیة الإشهار للعقد الإداري الصادر عنها 

) 2م400(    و المتضمن بیع قطعة أرض مساحتها أربعمائة مترا مربعا 10/11/1997في 

مع النفاذ المعجل ، مفسرا بأنه اشترى قطعة أرض من المستأنف علیها تبلغ مساحتها أربعمائة 

دینارا   و أن الطرفین كرّسا عملیة  58344دفع ثمن هذه الأرض المقدر بـمترا مربعا ، و أنه 

، و بعد بضع سنوات  99تحت رقم  10/11/1988البیع هذه بموجب عقد مبرم بینهما في 

أراد أن یعطي لهذه الوثیقة الصفة الرسمیة ، إلا أن الموثق طلب منه أن یتصل بالمستأنف 

علیها كي ترسل إشهار هذا البیع إلى المحافظة العقاریة   إلا أنّه و رغم الاتصالات التي قام 

بها ، فإنّها باءت بالفشل ، و هذا ما دفع العارض إلى مرافعة المستأنف علیها ، و أدت 

  .ى إلى صدور القرار المستأنف فیه الدعو 

من القانون المدني قد خرقت لأن العقد یتضمن نقل ملكیة  351حیث مقتضیات المادة  -

الأرض ، و أن ثمن المبیع قد دفع ، و أن المستأنف علیها لم یقدم للمناقشة الوثیقة المزعومة 

        یلتمس إلغاء القرار لذا  10/11/1988من طرفها ، و أنه أصبح مالكا لقطعة الأرض منذ 

من القانون المدني و ما بعدها ، مع  351-65- 59و الحكم على أساس أحكام المواد 

  .دج عن كافة الأضرار 20.000تعویضه بمبلغ 

  .حیث أن رئیس البلدیة لم یجب رغم تبلیغه بهذا الاستئناف -

  و علیه 

  : من حیث الشكل   -

المحدد قانونا ، و إلى جانب الأجل فهو مستوف  حیث أن الاستئناف رفع في الأجل -

  .من قانون الإجراءات المدنیة  277القانونیة عملا بالمادة  للإجراءات الشكلیة

  :من حیث الموضوع  -

  :في شأن الدفع المتعلق بعملیة البیع  -
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و أن المستأنف  10/11/1988الذي حرر في حیث أن البلدیة سلمت للمستأنف عقد البیع   -

  .المبیع كما یستخلص من الوثائق المقدمة قام بتسدید 

من القانون المدني ، فهذا البیع قد نقل للمستأنف ملكیة فذة  351حیث أنه و عملا بالمادة  -

  .للقطعة لكونه بیعا سلیما 

  :في شأن تنازل المستأنف حول هذه القطعة الأرضیة  -

البلدیة تزعم بأن المستأنف قد تنازل عن هذه الأرض ، و أن البلدیة صادقت عن  حیث أن -

هذا التنازل ، لكنها عجزت عن تقدیم هذا التنازل ، و هي تزعم بأن المستأـنف قد سرق هذه 

  .الوثیقة من إدارة البلدیة 

  تقل أهمیة حیث أنه و لعدم وجود أیة شكوى من قبل البلدیة حول سرقة وثیقة من إدارة لا  -

و هي إدارة البلدیة ،  تبقى هذه المزاعم مجرد كلام ، و لا یمكن أخذها بعین الاعتبار ، نظرا 

  و بالتالي وقوع بیع صحیح و شرعي لوجود وثائق رسمیة تتمثل في عقد البیع و تسدید الثمن ، 

  :في شأن عملیة الإشهار للعقد الإداري  -

حا و قانونیا فعلى البائع أي على البلدیة أن تقوم حیث أنه و بعد أ أصبح البیع صحی -

  .بواجباتها التابعة لصفتها كبائعة 

حیث أن إحدى هذه الواجبات هي إشهار العقد الإداري ، مما ینبغي القول بأن قضاة  -

        المجلس لما رفضوا هذا الطلب للمستأنف فقد أخطأوا في تقدیر الوقائع و في تطبیق القانون 

  .المستأنف  رالي یتعین إلغاء القراو بالت

و بعد التصدي من جدید للدعوى القضاء على البلدیة أن تقوم بإشهار العقد الإداري الصادر 

بعمائة مترا مربعا و المتضمن بیع قطعة الأرض المقدرة مساحتها بأر  10/11/1988عنها في 

المخطط الخاص من  01بحي مغراوي عبد القادر موزایة و التي تحمل الحصة رقم 

  .بالتخصیص 

  .حیثث أن المستأنف لم یثبت وجود ضرر ، مما ینبغي رفض الطلب -

من قانون الإجراءات المدنیة فالمصاریف على  285و 270حیث أنه ، و عملا بالمادتین  -

 .عاتق المستأنفة 
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  :لهذه الأسباب یقضي مجلس الدولة 

  .قبول الاستئناف  -: في الشكل -

  .إلغاء القرار المستأنف فیه  -:  في الموضوع -

و بعد التصدي للدعوى من جدید إلزام بلدیة موزایة بأن تقوم بإجراء إشهار العقد الإداري 

و المتضمن بیع قطعة الأرض مساحة أربعمائة مترا مربعا  10/11/1988المحرر في 

مع رفض طلب التعویض لعدم التأسیس  بحي مغراوي عبد القادر ، و  و الكائنة )2م400(

  .تححمیل المستأنف علیها ، أي بلدیة موزایة ، المصاریف القضائیة 

: سید لخضر فافا ، مساعد محافظ الدولة : جنادي عبد القادر ، المستشارة المقررة : الرئیس ( 

  ) .بوزنادة معمر 
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  07:الملحق رقم 

  

  27/05/2010، المؤرخ  052240رقم قرار مجلس الدولة 

دائرة عزازقة              ) بلدیة فریحة : ( ضد ) بن شاعو مهني بن محمد أكلي( قضیة 

  ولایة تیزي وزو
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  قائمة المصادر و المراجع   

  .القرآن الكریم بروایة ورش عن نافع  -

  .النصوص القانونیة : أولا 

    76: ، الجریدة الرسمیة العدد دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة -01

  :و المعدل و المتمم بــ1996دیسمبر08: المؤرخة في 

: ، المؤرخة في  25: ، الجریدة الرسمیة العدد 2002أفریل 10: المؤرخ في 03-02: القانون

  2002أفریل 14

المؤرخة في  63: ، الجریدة الرسمیة العدد 2008نوفمبر15: المؤرخ في  19-08: و القانون 

  2008نوفمبر16: 

المؤرخة   14: ، الجریدة الرسمیة العدد  2016مارس  06: المؤرخ في  01-16: و القانون

  .2016مارس  07: في 

  : القوانین -02

،المتعلق باختصاصات مجلس  1998ماي 30:المؤرخ في  01-98القانون العضوي رقم  -

 المعدل. 1998جوان 1: ، المؤرخة في  37: الدولة و تنظیمه و عمله ، الجریدة الرسمیة عدد 

  .و المتمم

، یعدل و یتمم القانون  2011یولیو  26 المؤرخ في 13-11القانون العضوي رقم    -

، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة تنظیمه و عمله ، الجریدة  01-08العضوي رقم 

  . 2011غشت 3: ، المؤرخة في 46: الرسمیة العدد 

نون الإجراءات المدنیة  المعدّل المتضمن قا 1966یونیو  8المؤرخ في  154- 66الأمر رقم  -

 ) .الملغى ( و المتمم 

          المتضمن قانون العقوبات المعدّل 1966یولیو  08المؤرخ في  156-66الأمر رقم  -

  .و المتمم 

                 المتعلق بتنفیذ أحكام القضاء 1975جوان  17في  مؤرخال 48-75 رقم الأمر -

 .1991 53: و قرارات التحكیم ، الجریدة الرسمیة العدد 

         المتضمن القانون المدني المعدّل  1975سبتمبر  26المؤرخ في    58-75رقم الأمر  -

  .و المتمم
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         المتعلق بمجلس المحاسبة المعدّل   1995یولیو  23المؤرخ في 20-95الأمر رقم  -

  .و المتمم

المتضمن القانون الأساسي العام  2006جویلیة  15 المؤرخ في 03-06 رقم  الأمر -

  .للوظیفة العامة 

المتعلق بتحدید القواعد الخاصة المطبقة  1991ینایر  08المؤرخ في 02 -  91القانون رقم -

  .على بعض أحكام القضاء  

المحدد لقواعد المتعلقة  بنزع الملكیة  1991أفریل 27: في  المؤرخ 11- 91القانون  رقم   -

  .للمنفعة العامة ، المعدّل و المتمم 

  .لمحاكم الإداریة ،المتعلق با 1998ماي 30:المؤرخ في 02-98القانون رقم -

،  المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته  2006فبرایر  20 المؤرخ في 01-06 رقم القانون  -

  .المعدّل و المتمم 

المتضمن تنظیم مهنة المحضر   2006 مارس08المؤرخ في ،  03-06القانون رقم  -

 .القضائي 

         ،المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فبرایر 25رخ في المؤ  09-08القانون رقم   -

  .و الإداریة  

  .، المتعلق بالبلدیة  2011یونیو  22المؤرخ في  10- 11القانون رقم  -

  .لمتعلق بالولایة، ا 2012فیفري  21المؤرخ في   07-12القانون  -

  :مرسوم  -03

، المتضمن تنظیم علاقة الإدارة  1988جویلیة  4: المؤرخ  في 131-88:  المرسوم رقم

 .  1988جویلیة 6:المؤرخة في ،  27: بالمواطن ، الجریدة الرسمیة رقم

   :تعلیمة  -04

المتضمنة تنفیذ الأحكام  11/05/1991: الصادرة بتاریخ  034/06التعلیمة الوزاریة رقم 

  .02-91القضائیة وفقا للقانون 
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    .المــــؤلفات  الكتب و  : ثانیا     

  :بالغة العربیة     -*

  :المؤلفات العامة  -أ 

  .المعارف ، الإسكندریة   مصر، منشأة  نظریة الأحكام في قانون المرافعاتأحمد أبو الوفا ،  -01

ترجمة فائز أنجق و بیوض خالد ، دیوان المطبوعات  المنازعات الإداریة ،،  أحمد محیو -02

  . 2003الجامعیة ، الجزائر ، 

  الكتاب ، البلیدة  ، قصر القانونیة في التشریع الجزائري المصطلحات ابتسام القرام ، -03

  .1998الجزائر ، 

  سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء  حدود أبو بكر أحمد عثمان النعیمي ، -04

  .2013، دار الجامعة الجدیدة الإسكندریة ،  دراسة مقارنة

، المطبعة العربیة   الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة  ، أبو بكر صالح بن عبد االله -05

  . 2005غردایة ، الجزائر الطبعة الأولى نوفمبر  

الجزائر    ، دار الهدى عین ملیلة  طرق التنفیذ العربي شحط عبد القادر ، نبیل صقر ، -06

2007 .  

   2007الطبعة  ، دار هومة ، الجزائر  الوجیز في القانون الجزائي العام،  أحسن بوسقیعة -07

، الطبعة الثالثة ، دیوان المطبوعات  النظام القضائي الجزائريبوبشیر امحند أمقران ،  -08

  .   2003الجامعیة ، بن عكنون ، الجزائر، 

، تنظیم عمل و إختصاص ،   دار هومة   الوجیز في القضاء الإداريبوحمیدة عطاالله ، -09

  .2013الجزائر ، الطبعة الثانیة 

الجزء   وإختصاص القضاء الإداري  المنازعات الإداریة ، تنظیمقانون رشید خلوفي ،  -10

   2010الأول الطبعة الثانیة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، بن عكنون ، الجزائر ، 

    ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر  المنازعات الإداریة قانون ، رشید خلوفي -11

  2013الجزء الثالث ، الطبعة الثانیة ، 
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  ، دار هومة  دور القاضي الإداري بین المتقاضي و الإدارة ، سكاكني بایة -12

  . 2006،الجزائر

الكتاب الثاني ، دار الفكر ) قضاء التعویض ( القضاء الإداري سلیمان محمد الطماوي ، -13

  .العربي ، القاهرة

دار   ،مقارنة الإداریة ، دراسة تحلیلیة نقدیة دروس في المنازعات  ، عادل بوعمران -14

 . 2014الهدى  عین ملیلة الجزائر ، 

     الإثبات في الدعاوى الإداریةإجراءات التقاضي و المنعم خلیفة ،  العزیز عبدعبد  - 15

 .            2008منشأة المعارف الإسكندریة ، 

،المكتب أصول الإثبات و إجراءاته في الخصومة الإداریةالمنعم خلیفة ، العزیز عبدعبد  -16

    2013الجامعي الحدیث،الطبعة الأولى 

  . 2012، دار هومة ، الجزائر ،  المنازعات الإداریة،  عبد القادر عدّو -17

، المحمدیة ، الجزائر  دراسة تشریعیة قضائیة فقهیة القرار الإداري،  ضیافعمار بو  -18

2007.  

في  ، دراسة مقارنة مدعمة بتطبیقات حدیثة الوسیط في قضاء الإلغاء عمار بوضیاف ، -19

الطبعة   كل من الجزائر ، فرنسا ، تونس  مصر ، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، الأردن 

  . 2011الأولى 

الطبعة   ، منشأة المعارف الإسكندریة  القضاء الإداري ، عبد الغني بسیوني عبد االله -20

  .2006الثالثة ، 

         ، دار نون  القضاء الإداري الجزائري أمام عیب عدم الإختصاصعلي عثماني ،  -21

  .2014 الجزائر  –و القلم للطباعة و النشر و التوزیع ، الأغواط 

دروس في المسؤولیة الإداریة ، الكتاب الثاني المسؤولیة لحسین بن الشیخ آث ملویا ،  -22

  .2007دار  الخلدونیة ، الجزائر     بدون خطأ ،
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دروس في المسؤولیة الإداریة ، الكتاب الثالث نظام الشیخ آث ملویا ، لحسین بن  -23

  . 2007، الجزائر ، ، دار الخلدونیةالتعویض في المسؤولیة الإداریة 

  الجزء الأول ، دار هومة  مجلس الدولة المنتقى في قضاءلحسین بن الشیخ آث ملویا ،  -24

  . 2010الجزائر ،  الطبعة الخامسة 

دار  ،الجزء الثاني   ،المنتقى في قضاء مجلس الدولة   بن الشیخ آث ملویا ،لحسین  -25

  . 2008هومة  الجزائر ، الطبعة الثالثة، 

عین ملیلة   ، دار الهدى  نظام المسؤولیة في القانون الإداري لحسین بن الشیخ آث ملویا ، - 26

  .2013الجزائر ، 

الجزائر    ، دار هومة  الإثبات في المنازعات الإداریةمبادئ ،  لحسین بن الشیخ آث ملویا -27

 .2009الطبعة السادسة 

دار    ،  وسائل المشروعیة" دروس في المنازعات الإداریة، ، لحسین بن شیخ آث ملویا -82

  . 2009هومه، الجزائر ،  الطبعة الرابعة  

دار  ،)دراسة قانونیة تفسیریة ( قانون الإجراءات الإداریة ،  لحسین بن الشیخ آث ملویا ، -29

  . 2013الطبعة   .هومة للنشر و التوزیع الجزائر 

  .2004المعارف، منشأة، القضاء الإداريماجد راغب الحلو،  -30

عنابة   التوزیع  ،دار العلوم للنشر  ، الوجیز في المنازعات الإداریةمحمد الصغیر بعلي ،  -31

  . 2005الجزائر ،

  عنابة   ، دار العلوم  الوجیز في الإجراءات القضائیة الإداریة ، بعليالصغیر محمد  -32

  .  2010الجزائر ،

، دار الفكر  و مسلك الإدارة الایجابي التظلم الإداريمحمد إبراهیم خیري الوكیل ،  -33

 . 2007الجامعي ، الإسكندریة ، الطبعة الأولى  
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المدني الجزائري ، الإثبات في المواد  الواضح في شرح القانون،  محمد صبري السعدي -34

  . 2009-2008الجزائر ، الطبعة الأولى ،   ، دار هومة   المدنیة و التجاریة

  .1999،   الطبعة الثانیة ،    الإداري في القضاء الوسیط،  محمود عاطف البنا -35

         الأنظمة القضائیة المقارنة (،  المبادئ العامة للمنازعات الإداریة،  مسعود شیهوب -36

، دیوان المطبوعات الجامعیة  الجزء الأول ، الطبعة الثالثة ، بن ) و المنازعات الإداریة 

  .2005عكنون ،الجزائر، 

          ، الهیئات المبادئ العامة للمنازعات الإداریة ، الجزء الأولمسعود شیهوب ،  -37

  . 2013دیوان المطبوعات الجامعیة ، بن عكنون الجزائر ،  و الإجراءات ،

تطبیقاتها في القانون الإداري  المسؤولیة عن الإخلال بمبدأ المساواة و مسعود شیهوب ،  -38

  .دیوان المطبوعات الجامعیة ، بن عكنون ، الجزائر    دراسة مقارنة

  دار وائل للنشر و عمان  دراسة مقارنة ، –القضاء الإداري ،  منصور إبراهیم العتوم - 39

 .   2013الأردن ، الطبعة الأولى ،  

  .2006، لباد ، سطیف ، الطبعة الأولى ،  ، الوجیز في القانون الإداري ناصر لباد -40

  حلبي الحقوقیة  منشوراتقانون أصول المحاكمات المدنیة ،  نبیل إسماعیل عمر ، - 41

  .2004بیروت ، لبنان ، 

الطبعة  ، دار جسور للنشر و التوزیع ، الجزائر  الوافي في طرق التنفیذ یخلف ،نسیم  -42

  .2014الأولى ، 

  :المؤلفات الخاصة  - ب

في مجال المنازعات  آلیات تنفیذ الأحكام الصادرة ضد الإدارةالشافعي محمود صالح ،  -01

  .2012، الطبعة الأولى  الإداریة

دار الهدى للطباعة  ، تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة  ملعد الماليالأثر ،  براهیمي فایزة -02

  . 2013و النشر عین ملیلة الجزائر ، 

  ، دراسة مقارنة  إشكالیة تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة الإداریة،  بن صاولة شفیقة -03
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  .   2010دار هومة ، الجزائر ،  

دار الهدى  القضائیة الإداریة  في القانون الجزائري ،تنفیذ الأحكام ،  حمدون ذوادیة  -04

  . 2015للطباعة و النشر ، عین ملیلة الجزائر ، 

دار    سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة ، دراسة مقارنة،  حمدي علي عمر -05

  .  2002النهضة العربیة ، القاهرة ،

الأحكام القضائیة الصادرة ضدها ، دراسة في إمتناع الإدارة عن تنفیذ ،  حسینة شارون -06

  .2010دار الجامعة الجدیدة ،  الجزائري –القانونین الإداري و الجنائي 

   2010، دار هومة  ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامةعبد القادر عدو ،  -07

  ، دار الفكر  إشكالاته الوقتیةتنفیذ الأحكام الإداریة و عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ،  -08

  .2008الأزاریطة ، الإسكندریة ، 

 دار الكتب  ،و غیرها من الجرائم جرائم الإمتناع عن تنفیذ الأحكام عبد الفتاح مراد ، -09

  .جمهوریة مصر العربیة ، بدون ذكر تاریخ النشر 

، دار النهضة الوسائل القانونیة لضمان تنفیذ الأحكام الإداریة ،  عصمت عبد االله الشیخ -10

  . 2009العربیة ، القاهرة ، 

  الغرامة التهدیدیة في التشریع المغربي بین النظري و العمليمحمادي لمعكشاوي ،  -11

  2010مطبعة النجاح الجدیدة ، الدار البیضاء المملكة المغربیة   الطبعة الأولى ،

        للأحكام الإداریة بین التجریم و التأدیب  التنفیذیة الحمایة،  عبد المجید محمود سعد -12

، دراسة نظریة تطبیقیة في ضوء الفقه و أحكام القضاء ، دار الجامعة  و الإلغاء و التعویض

  .2012الجدیدة ، الإسكندریة ، 

على تنفیذ الأحكام  الغرامة التهدیدیة كوسیلة لإجبار الإدارة،  محمد باهي أبو یونس -13

  .  2001، دار الجامعة الجدیدة الإسكندریة     الإداریة

الإجراءات الخاصة للتنفیذ الجبري ضد الإدارة   ، نجیب أحمد عبد االله ثابت الجبلي -14

  .   2006، صنعاء ،   المكتب الجامعي الحدیث
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للإدارة و حظر  مبدأ حظر توجیه أوامر من القاضي الإداري،  یسرى محمد العصار -15

  .2011، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ،  حلوله محلها و تطوراته الحدیثة

  

  . الأطروحات الجامعیة رسائل و ال:  ثالثا

  :و الأطروحات رسائل ال -أ 

، أطروحة لنیل  سلطات القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة،  آمال یعیش تمام -01

           عام ، قسم الحقوق ، كلیة الحقوق  شهادة الدكتوراه علوم في الحقوق تخصص قانون

               2012-2011: و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر بسكرة، السنة الجامعیة 

أطروحة   طرق التنفیذ في التشریع الجزائري و التشریع المقارنالقروي بشیر سرحان ،  -02

: ، السنة الجامعیة  1لنیل الدكتوراه في القانون الخاص ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر 

2014 -2015.  

، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه  الازدواجیة القضائیة في الجزائربن منصور عبد الكریم ،  -03

جامعة مولود  كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة  في العلوم تخصص قانون ، قسم الحقوق 

  .24/01/2015معمري تیزي وزو ، تاریخ المناقشة 

، رسالة لنیل شهادة  للقرارات الإداریة في الجزائر مبدأ التعلیل الوجوبيبوفراش صفیان ،  -04

جامعة مولود    كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة" قانون "   :الدكتوراه في العلوم ، تخصص 

  . 2015أفریل  09معمري تیزي وزو ، تاریخ المناقشة ، 

،أطروحة مقدمة لنیل شهادة  من الناحیة المدنیة طرق التنفیذبوصري بلقاسم محمد ،  -05

         عقود و مسؤولیة ، قسم الحقوق ، كلیة الحقوق:  دكتوراه العلوم في الحقوق ، تخصص 

   2015 -2014: مد خیضر بسكرة ، السنة الجامعیة و العلوم السیاسیة ، جامعة مح

، رسالة لنیل شهادة  آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة،  تیاب نادیة -06

قانون   كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة مولود : الدكتوراه في العلوم ، التخصص 

  . 2013نوفمبر  23معمري ، تیزي وزو ،تاریخ المناقشة 
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  ، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه شعبة القانون الخاص  الحجز التنفیذيحمة مرامریة ، -07

             عنابة ، السنة الجامعیة  –قسم القانون الخاص ، كلیة الحقوق  جامعة باجي مختار 

2008 -2009.  

  دراسة مقارنة   الحمایة القضائیة المستعجلة للحریات الأساسیة،حلحال مختاریة ،  -08

جامعة أبي  أطروحة دكتوراه في العلوم ، تخصص قانون عام ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة 

  . 2017-2016: بكر بلقاید تلمسان ، السنة الجامعیة 

،أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون  الإمتناع النظریة العامة لجرائمختیر مسعود ،  -09

  الخاص ، قسم القانون الخاص ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة أبو بكر بلقاید 

  . 2014-2013:تلمسان ، السنة الجامعیة 

أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم  الموظّف العمومي و ضماناته ، تسریحزیاد عادل ، -10

 تیزي وزو   ،القانون ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري : تخصص 

  . 2016ماي  11: تاریخ المناقشة 

، أطروحة لنیل شهادة  الرقابة القضائیة على أعمال الضبط الإداريسلیماني السعید ،  -11

  قانون ، قسم الحقوق ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة : في العلوم ، تخصص  دكتوراه

             .  2016نوفمبر  17: جامعة مولود معمري تیزي وزو ، تاریخ المناقشة 

،رسالة لنیل  في حمایة الحقوق و الحریات الأساسیةدور القاضي الإداري سكاكني بایة ،  -12

و العلوم السیاسیةجامعة مولود  القانون ، كلیة الحقوق: ، تخصص شهادة دكتوراه في العلوم 

  .  2014نوفمبر  02:معمري تیزي وزو ، تاریخ المناقشة 

، أطروحة لنیل شهادة  القاضي الإداري في دعوى الإلغاءسلطات ،  عمور سلامي -13

، السنة 01بن عكنون ، جامعة الجزائر  –دكتوراه الدولة ، فرع القانون العام، كلیة الحقوق 

   2012-2011الجامعیة 
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، أطروحة لنیل  الإداري في توجیه الأوامر للإدارة سلطة القاضيعبد الوهاب ،  عسالي -14

  شهادة دكتوراه علوم  في القانون تخصص  القانون العام ، قسم القانون العام ، كلیة الحقوق 

  .2015-2014: ، السنة الجامعیة1جامعة قسنطینة 

، رسالة لنیل درجة  دكتوراه الرخص الإداریة في التشریع الجزائري ،  عزاوي عبد الرحمن -15

   2007جوان 02: جامعة الجزائر ، نوقشت بتاریخ    دولة في القانون العام ، كلیة الحقوق 

   بین النصوص القانونیة و التطبیق في الجزائرالقواعد الإجرائیة الإداریة  عفیف بهیة ، -16

  أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة 

  . 2015 -2014: جامعة أبو بكر بلقاید ، تلمسان ، السنة الجامعیة 

 الإداریة في الجزائر الرقابة القضائیة على مشروعیة القرارات،  قاسم العید عبد القادر -17

رسالة لنیل شهادة دكتوراه دولة في القانون العام  كلیة الحقوق ، جامعة جیلالي الیابس ، سیدي 

  .2002بلعباس ، 

، أطروحة دكتوراه في  بالمواطن في القانون الجزائري علاقة الإدارة،  غزلان سلیمة -18

     الحقوق فرع القانون العام  كلیة الحقوق بن عكنون   جامعة الجزائر ، السنة الجامعیة

2009 -2010.  

 طبیعة قضاء وقف تنفیذ القرارات الإداریة في النظام القضائي الجزائري،  فائزة جروني -19

كلیة الحقوق ،، قسم الحقوق أطروحة لنیل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق تخصص قانون عام 

  .2011- 2010   خیضر ، بسكرة   السنة الجامعیة  و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد 

  مدى تطبیق مبدأ الفصل مابین السلطات في النظام الدستوري الجزائريسلیمة ،  مسراتي -20

كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر ، السنة   ،أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام 

  . 2010-2019 : الجامعیة

دراسة  ،في ظل الظروف الاستثنائیة الرقابة القضائیة على أعمال الإدارةمراد بدران ، -21

  . 2005مقارنة ، أطروحة دكتوراه ، كلیة الحقوق جامعة  جیلالي الیابس سیدي بلعباس   
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القاضي الإداري في مواجهة الإدارة في قانون الإجراءات سلطات ،  نبیلة بن عائشة -22

جامعة  رسالة لنیل شهادة الدكتوراه تخصص قانون عام ، كلیة الحقوق  ، المدنیة و الإداریة

  . 2015-2014، السنة الجامعیة 1الجزائر 

  مصر –تونس  –، في الجزائر  خصوصیة الإجراءات القضائیة الإداریةونعاس ، بنادیة  -23

تخصص قانون عام ، قسم الحقوق ، كلیة : أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم 

 . 2015 -2014الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، السنة الجامعیة  

لوائح الضبط الإداري بین الحفاظ على النظام العام و ضمان الحریات ،  إبراهیم یامة-24 

و العلوم  ،أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام ، كلیة الحقوق،  العامة

 .2015 -2014السیاسیة ، جامعة أبو بكر بلقاید ، تلمسان ، 

  : مذكرات التخرج  –ب 

، مذكرة لنیل شهادة  الأثر المالي لعدم تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة،  فایزة إبراهیمي -01

السنة   بومرداس   جامعة امحمد بوقرة  ، كلیة الحقوق  و مالیة  إدارة: الماجستیر ، تخصص 

  .2012- 2011:الجامعیة 

       وقف تنفیذ القرارات الإداریة في أحكام قانون الإجراءات المدنیة ،  أوقارت بوعلام -02

تحولات الدولة  : ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام ، فرع  و الإداریة الجزائري

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، قسم القانون ، جامعة مولود معمري تیزي وزو تاریخ المناقشة  

24/04/2012 .  

 حل النزاعات الإداریة في الجزائر في عدم فعالیة التظلم الإداري المسبق بوفراش صفیان ، - 03

، كلیة الحقوق ، جامعة " تحولات الدولة  فرع قانون ،  مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون

 .15/07/2009: مولود معمري ، تیزي وزو ، تاریخ المناقشة 
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   تدخّل القاضي الإداري في تنفیذ قراراته ضدّ الشخص المعنوي،  بن عاشور صفاء -04

  1مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، فرع تنفیذ الأحكام القضائیة  ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر 

  . 2014-2013: السنة الجامعیة 

  

مذكرة لنیل شهادة  ضمانات تنفیذ الإدارة للأحكام القضائیة الإداریة ،،  بوهالي مولود - 05

جامعة   ت العمومیة ، كلیة الحقوقو المؤسسا الماجستیر في القانون العام ، تخصص الدولة 

 .2012-2011، السنة الجامعیة ، 1الجزائر 

یل ، مذكرة لن تطور الإطار القانوني لتنفیذ المقررات القضائیة الإداریةبن عائشة نبیلة ،  -06

  الدولة و المؤسسات العمومیة ، كلیة الحقوق بن عكنون  : فرع شهادة الماجستیر في القانون 

   2010-2009: جامعة الجزائر  السنة الجامعیة 

 الدعوى الإداریة الإستعجالیة طبقا لقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،  رضیة بركایل -07

     قانون المنازعات الإداریة ، كلیة الحقوق : مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون  فرع 

  . 12/06/2014معمري تیزي وزو ، تاریخ المناقشة و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود 

    الوسائل القانونیة لضمان تنفیذ القرارات القضائیة الإداریةزین العابدین بلماحي ،  -08

   مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام ، كلیة الحقوق ، جامعة أبي بكر بلقاید   تلمسان

  .2008-2007السنة الجامعیة 

مذكرة لنیل شهادة   في أمر الإدارة ، ، صلاحیة القضاءسي العربي عبد العزیز  -09

        قانون المنازعات الإداریة ، مدرسة الدكتوراه للقانون   : الماجستیر في القانون العام ، فرع 

و العلوم السیاسیة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة مولود معمري تیزي وزو تاریخ 

  .2017-03-09: مناقشة ال
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، مذكرة لنیل  الإثبات في المواد الإداریة ودور القاضي الإداري فیه،  سیفي عثمانیة -10

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة  جامعة  شهادة الماجستیر ، تخصص القانون العام المعمق 

 .2014-2013: ابوبكر بلقاید ، تلمسان ، السنة الجامعیة 

، مذكرة لنیل  القاضي الإداري و حدود سلطاته في رقابة المشروعیةدور عائشة عنادرة ،  -11

جامعة الوادي   ،تنظیم إداري ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة : شهادة الماجستیر ، تخصص 

  . 2014-2013: السنة الجامعیة 

  و الإدارة المتقاضيدور القاضي الإداري في ضمان التوازن بین  عبد السلام خدیجة ، -12

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام المعمق ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة  

  .2014-2013:جامعة أبو بكر بلقاید ، تلمسان ، السنة الجامعیة 

 في تكریسها في الجزائر   دولة القانون و دور القاضي الإداريقاضي أنیس فیصل ،  -13

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام  فرع المؤسسات الإداریة و السیاسیة ، كلیة 

  .2010 -2009: الحقوق ، جامعة منتوري ، قسنطینة ، السنة الجامعیة 

  مدى إمكانیة توجیه القاضي الإداري لأوامر للإدارة ، دراسة مقارنة ، قوسطو شهرزاد -14

جامعة أبو بكر   مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة 

  . 2010-2009:بلقاید تلمسان ، السنة الجامعیة 

، مذكرة لنیل ظاهرة عدم تنفیذ الإدارة للأحكام القضائیة الصادرة ضدها ،  كمون حسین -15

، كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري تیزي " ت الدولة تحولا" درجة الماجستیر في القانون فرع 

  .وزو ، بدون بذكر تاریخ المناقشة

مذكرة    التنفیذ ضد الإدارة العامة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،  لملوم بلال  -16

لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق ، فرع تنفیذ الأحكام القضائیة ، كلیة الحقوق جامعة 

  . 2013-2012: ، السنة الجامعیة  1الجزائر
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   في ضوء التشریع  تنفیذ الإلتزامات العقدیة عن طریق الغرامة التهدیدیةلوني یوسف ،  -17

لماجستیر في القانون ، فرع قانون العقود  كلیة مذكرة شهادة ا ،  و الاجتهاد القضائي الجزائري

  . 18/05/2015الحقوق و العلوم السیاسیة ، تاریخ المناقشة ، 

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في  الغرامة التهدیدیة في المادة الإداریةمزیاني سهیلة ،  -18 

جامعة  العلوم القانونیة ، تخصص قانون إداري و إدارة عامة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة 

  .2012-2011السنة الجامعیة   باتنة 

  

  

  .المقالات و الدراسات  المتخصصة:  رابعا

لتنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة ، دراسة نظریة  الغرامة التهدیدیة كوسیلةأحمد الصایغ ،  -01

، منشورات المجلة المغربیة للإدارة المحلیة و التنمیة ، المملكة المغربیة  الطبعة  و تطبیقیة

  . 2004الأولى 

  مجلة العلوم القانونیة ،  عن تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة امتناع الإدارةآغا جمیلة ،  -02

مجلة علمیة محكمة تعنى بالدراسات القانونیة و الإداریة ، تصدرها كلیة الحقوق   و الإداریة ،

   .2009أفریل  بجامعة جیلالي الیابس ، سیدي بلعباس ، الجزائر ، العدد الخامس

الغرامة التهدیدیة كضمانة لتنفیذ الأحكام الإداریة في ظل قانون آسیا ملایكیة ،   -03

القانونیة و السیاسیة  دوریة نصف سنویة  مجلة العلوم یة ،الإجراءات المدنیة و الإدار 

متخصصة محكمة دولیا ، تصدرها كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة بجامعة الشهید حمّة لخضر  

  . 2017جوان   - الوادي ، الجزائر ، العدد السادس عشر  

الإداري بمواجهة الإدارة في الإعتراف القانوني للقاضي براهیمي سهام ، براهیمي فایزة ،  -04

و القانون ، مجلة دوریة دولیة علمیة محكمة  ، مجلة دفاتر السیاسة تنفیذ الأحكام القضائیة

  . 2014جانفي / تصدر عن كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة ورقلة ، العدد العاشر 
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،   المجلة  الجزائريالإستعجال في أحكام القضاء الإداري ،  بن منصور عبد الكریم -05

الجزائریة للدراسات التاریخیة والقانونیة مجلة أكادیمیة نصف سنویة محكمة تعنى بنشر المقالات 

العلمیة والبحوث الأكادیمیة في مجال الدراسات التاریخیة والقانونیة تصدر عن المركز الجامعي 

  .2017بتندوف، العدد الثالث ، ینایر 

مجلة الدراسات ،  الأحكام القضائیة في المنازعات الإداریة ضوابط طفي ، ل بوداود -06

الحقوقیة  مجلة محكمة و أكادیمیة متخصصة تصدر عن مخبر حمایة حقوق الإنسان بین 

النصوص الدولیة و النصوص الوطنیة وواقعها في الجزائر ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة 

  .2016جوان  05 دالجزائر ،العد. سعیدة  –جامعة الطاهر مولاي 

مجلة دراسات و أبحاث   إشكالات التنفیذ المقررات القضائیة الإداریة ، بن عائشة نبیلة ، -07

  . 7، العدد  4مجلة دولیة دوریة تصدر عن جامعة الجلفة ، المجلد 

الإداري الجزائري من إشكالات تنفیذ القرارات القضائیة  موقف القاضيبن صاولة شفیقة ،  -08

       ،مجلة المحامي ، مجلة دوریة تصدر عن منظمة المحامین بسیدي بلعباس  الصادرة منه

  . 2007ماي  05السنة الخامسة العدد الخامس 

 لإداریةعن عدم تنفیذ الأحكام ا مسؤولیة الإدارة العامة وموظفیهابلماحي زین العابدین ،  -09

مجلة آفاق للدراسات القانونیة المقارنة  مجلة أكادیمیة محكمة تصدر عن مخبر الدراسات 

  . 2016القانونیة المقارنة جامعة سعیدة ، الجزائر ، العدد الأول ، نوفمبر 

مجلة الإحیاء ، مجلة أكادیمیة  و إشكالات تنفیذه ، آثار حكم الإلغاءبوقرة إسماعیل ،  -10

العدد الرابع    1جامعیة محكمة تصدر عن كلیة العلوم الإسلامیة جامعة الحاج لخضر باتنة 

  .2010عشر 

مبدأ عدم جواز توجیه القاضي الإداري أوامر للإدارة ، تقلید أم  ، بودریوة عبد الكریم  -11

، المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة ، كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري تیزي  تقیید

  . 2007، 1وزو ، عدد 
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             ، مجلة العلوم القانونیة القاضي الإداري و الأمر القضائي،  بوسماحة الشیخ -12

  .2008، 04و الإداریة  كلیة الحقوق ، جامعة سیدي بلعباس العدد   

، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني    الضمانات و القیود: دولة القانون عادل ،  بوعمران -13

جامعة كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة  تصدر عن: مجلة سداسیة متخصصة محكمة 

   .2015  -01، العدد  11المجلد / عبدالرحمان میرة ، بجایة  ،السنة السادسة 

، مجلة مسالك في الفكر  القضائیة الصادرة ضد الإدارة إشكالیة تنفیذ الأحكامثائرة نزال ،  -14

  .2015-11المملكة المغربیة ،  السنة  ،29/30و السیاسة و الاقتصاد ، العدد 

        الإداریة  المسؤولیة بسبب الإمتناع عن تنفیذ  القرارات القضائیةحسینة شرون ،  -15

  ، مجلة المفكر،   تصدر عن كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة  و الجزاءات المترتبة عنها

  .جامعة محمد خیضر بسكرة ، العدد الرابع 

 ، مجلة المفكر  الرقابة القضائیة على الصفقات العمومیة في الجزائر،  خضري حمزة -16

و العلوم السیاسیة  جامعة محمد خیضر بسكرة ، فیفري  العدد الثالث عشر ، كلیة الحقوق

2016.  

  و الإدارة  دور القاضي الإداري في ضمان التوازن بین المتقاضي ،  خدیجة عبد السلام -17

المملكة المغربیة      مجلة الفقه و القانون ، مجلة علمیة تعنى بالدراسات الشرعیة و القانونیة 

  . 2014العدد السابع ، مارس 

، مجلة آفاق للعلوم ، مجلة علمیة دولیة  مشروعیةالتعریف بمبدأ السعاد ،  حماند  -18

  .2017محكمة تصدر عن  جامعة الجلفة ، العدد السادس 

مدى فعالیة تعدد الجزاءات في إلزام الإدارة بتنفیذ أحكام الإلغاء الصادرة ،  دایم  بلقاسم -19

  .2010  ، تلمسان  10، مجلة العلوم القانونیة و الإداریة و السیاسیة  العدد  ضدّها
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المتضمن  09-08الدعوى الإستعجالیة الإداریة في ظل القانون ،  زواوي عباس -20

العدد   جامعة محمد خیضر ، بسكرة  ، ، مجلة العلوم الإنسانیة  الإجراءات المدنیة و الإداریة

  .2013ماس  30-31

مجلة    دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق و الحریات الفردیة سلیماني السعید ، -21

  الحقوق و العلوم الإجتماعیة ، مجلة دوریة محكمة تصدرها كلیة الحقوق و العلوم الإجتماعیة 

، عدد خاص بالملتقى الوطني الحقوق و الحریات  2006جامعة الاغواط ، العدد الأول ماي 

  .الفردیة و آلیات حمایتها في التشریع الجزائري في ظل العولمة

، مجلة الندوة للدراسات القانونیة   الغرامة التهدیدیة في المادة الإداریةعبد السلام خدیجة ،  -22

  .2015إلكترونیا ، قسنطینة ، الجزائر  العدد الخامس  مجلة علمیة محكمة تصدر 

الإداري في مواجهة الإدارة الممتنعة  صلاحیة و سلطات القاضيعثماني عبد الرحمان ،  -23

، مجلة الدراسات الحقوقیة  مجلة محكمة و أكادیمیة متخصصة تصدر عن مخبر  عن التنفیذ

حمایة حقوق الإنسان بین النصوص الدولیة و النصوص الوطنیة وواقعها في الجزائر ، كلیة 

  . 2014،  2الجزائر ،العدد . سعیدة  –الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة الطاهر مولاي 

مجلة  لقانونیة لتنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضد الإدارة ،الوسائل اعفیف بهیة ،  -24 

  .2012 ،تلمسان   13العلوم القانونیة و الإداریة و السیاسیة    العدد 

)  دراسة مقارنة ( القرار الإداري بین نفاذه و جواز وقف تنفیذه ،  غیتاوي عبد القادر -25

مجلة دفاتر السیاسة و القانون ، دوریة مُحكّمة تصدر عن كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة  

  . 2013جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، العدد التاسع  جوان

، مجلة الحقیقة  ضد الإدارة العامة تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرةغیتاوي عبد القادر ،  -26

         مجلة أكادیمیة محكمة تصدر دوریا عن جامعة أحمد درایة أدرار ، الجزائر ، العدد الثاني

  .2015و الثلاثون ، مارس 

الإداري في مجال تنفیذ الأحكام  التوجهات الحدیثة لسلطات القاضيغنادرة عائشة ، -27

سیاسیة  دوریة نصف سنویة متخصصة مجلة العلوم القانونیة و ال الصادرة ضد الإدارة ،
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  محكمة دولیا ، تصدرها كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة بجامعة الشهید حمّة لخضر  الوادي 

  2016جانفي  12الجزائر ، العدد 

و الجزاءات المترتبة لامتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام  الآثار القانونیةفاروق خلف ،  - 28

، مجلة البحوث و الدراسات دوریة  النهائیة الناتجة عن الطعن القضائي في قراراتها التأدیبیة

  .2009ینایر 07أكادیمیة محكمة یصدرها المركز الجامعي بالوادي ،  العدد 

     القرار الإداري في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة وقف تنفیذ،  فیصل نسیغة -29

مجلة المنتدى القانوني، تصدر عن قسم الكفاءة المهنیة للمحاماة ، جامعة محمد خیضر بسكرة  

  .  2009العدد السادس ،  أفریل

  الأحكام القضائیة الإداریة الصادرة ضدّ الإدارة و إشكالیات التنفیذ  ،  فیصل شطناوي - 30

    2016  01ملحق ،  43المجلد ، و القانون  الجامعة الأردنیة  الشریعةعلوم   –مجلة دراسات 

مجلة ، مبدأ الفصل بین السلطات في الدساتیر الجزائریةفرید علواش ، نبیل قرقور ،  -31

جامعة  ،الإجتهاد القضائي ، تصدر عن مخبر أثر الإجتهاد القضائي على حركة التشریع 

  .محمد خیضر بسكرة ، العدد الرابع 

        مبدأ حظر توجیه أوامر من القاضي الإداريو الأستاذة آمنة سلطاني ،  مزیانيفریدة  -32

العدد  ،مجلة المفكر و الاستثناءات الواردة علیه في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ،

  .  السابع ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر  بسكرة

، مجلة جامعة  )دراسة قانونیة مقارنة ( النظام القانوني للغرامة التهدیدیة  فواز صالح ،  -33

  .2012. 28العدد  – 25المجلد    دمشق للعلوم الاقتصادیة و القانونیة 

، بین  الصادرة ضد الإدارة ، دراسة مقارنة إشكالیة تنفیذ الأحكام، سلیماني السعید  -34

دوریة   القضاء الإداري الجزائري و القضاء الإداري الفرنسي  ، مجلة الحقوق و العلوم السیاسیة

مُحكمة علمیة مُحكمة  تصدرها كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة جیلالي الیابس سیدي 

  .2011-08العدد  ،بالعباس ، الجزائر 
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             ، مجلة العلوم القانونیة مدى تنفیذ الإدارة للأحكام الصادرة ضدّهاكریم زینب ،  -35

و الإداریة ، مجلة علمیة محكمة تعنى بالدراسات القانونیة و الإداریة ، تصدرها كلیة الحقوق  

   2009أفریل  بجامعة جیلالي الیابس ، سیدي بلعباس ، الجزائر ، العدد الخامس

  ، مجلة مساواة  القضائیة و ضمانات حسن سیر العدالة تنفیذ الأحكاممحمد خضر ، -36

  .2014  ، غزة ، دولة فلسطین " مساواة " المركز الفلسطیني لاستقلال المحاماة و القضاء 

توجیه أثر النظام الإنجلو سكسوني على القانون الفرنسي في مجال الخلایلة ،  محمد علي -37

        الشریعة –، مجلة دراسات  الأوامر القضائیة للإدارة كضمانة لتنفیذ أحكام القضاء الإداري

  . 2012، 01، العدد  39و القانون ، المجلد 

الطاعة على المسؤولیة الجزائیة أثر ، محمد إسماعیل إبراهیم ، أحمد زغیر مجهول -38

للعلوم  مجلة المحقق الحلي  ،) دراسة مقارنة(لامتناع الموظف عن تنفیذ الأحكام القضائیة

جامعة /كلیة القانون السیاسیة و القانونیة مجلة علمیة محكمة عن كلیة القانون جامعة بابل  

   2014: سنـة النشر   1: العدد /  6: المجلد ، العراق ،  بابل

  ، مجلة تواصل ، جامعة عنابة تنفیذ القرار القضائي الإداري محمد الصغیر بعلي ، -39

  .2006، دیسمبر 17العدد 

دراسة في ظل قانون الإجراءات ( ، الغرامة التهدیدیة في المادة الإداریةمایا دقایشیة ،  -40

ة تعنى بالدراسات الشرعیة ، مجلة الفقه و القانون ، مجلة علمی  )المدنیة و الإداریة الجزائري 

   2014و القانونیة ،المملكة المغربیة ،  العدد السابع ، مارس 

مجلة الدراسات و البحوث  في المنازعات الإداریة، الغرامة التهدیدیةمیمونة سعاد ،  -41

القانونیة ، دوریة دولیة أكادیمیة محكمة تعنى بالدراسات و البحوث العلمیة في القانون تصدر 

مخبر الدراسات و البحوث في القانون و الأسرة و التنمیة الإداریة ، جامعة محمد بوضیاف 

  . 2016بالمسیلة  ، العدد الثاني نوفمبر 
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القانون المدني و قانون الإجراءات  مة التهدیدیة في ظل أحكامالغرامصطفى قویدري ،  -42

یة ، مجلة المحكمة العلیا ، قسم الوثائق و الدراسات القانونیة  و القضائیة  المدنیة و الإدار 

  . 2012، السنة 01العدد 

   رقابة القاضي الإداري كضمانة لحمایة الحقوق و الحریات الأساسیةمؤدن مامون ،  -43

مجلة البدر ، مجلة عربیة ثقافیة إخباریة تعنى بشتى مجالات العلوم و الحیاة والدراسات الأدبیة 

 تصدر عن جامعة بشار  و النقدیة و الرؤى الشخصیة المفیدة في إثراء الكتابة باللغة العربیة

  . 15-03-03،2014، العدد 06المجلد 

الصادرة  الإدارة بتنفیذ القرارات القضائیة الإداریةمدى التزام الإدارة بتنفیذ میمونة سعاد ،  -44

المملكة  ، مجلة الفقه و القانون ، مجلة علمیة تعنى بالدراسات الشرعیة و القانونیة ضدّها 

   2014نوفمبر ) الخامس و العشرون (  25المغربیة ،   العدد 

مسؤولیة بسبب حالة ال(  المسؤولیة دون خطأ في القانون الإداريمسعود شیهوب ،  -45

            مجلة قانونیة تصدرها القضاة ،  مجلة نشرة،  الإمتناع عن تنفیذ أحكام القضاء الإداري

     .   1997 52العدد وزارة العدل،  الجمهوریة الجزائریة ) مدیریة البحث ( 

، مجلة الحقیقة ، مجلة  حمایة الحریات العامة ضد السلطة التنفیذیةبدران ، مراد  -46

  . 2016،  36أكادیمیة محكمة تصدر دوریا عن جامعة أدرار  الجزائر ، العدد 

مدى سلطة قاضي الإلغاء في توجیه أوامر للإدارة لضمان تنفیذ إبراهیم العتوم ،  منصور -47

 علوم الشریعة و القانون ، الجامعة الأردنیة  –، مجلة دراسات  حكمه ، دراسة تحلیلیة مقارنة

  . 2015، 1، العدد  42المجلد 

، مجلة جامعة دمشق للعلوم الإقتصادیة  و الأمر القضائي القاضي الإداريمهند نوح ،  -48

  .2004العدد الثاني   20و القانونیة ، المجلد 

على ضوء التطبیقات القضائیة للغرفة الإداریة و صلاحیات القاضي الإداري ، لیلى زروقي  -49

وزارة العدل،  الجمهوریة الجزائریة ، ) مدیریة البحث ( مجلة قانونیة تصدرها ،  المحكمة العلیا

  .  1999، 54العدد 
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سلطة قاضي الحمایة المستعجلة للحریات الأساسیة في الأمر بالغرامة نزلي غنیة ،  -50

مجلة العلوم القانونیة و السیاسیة  دوریة نصف ، ) أوامره( أحكامه كضمانة لتنفیذ التهدیدیة 

سنویة متخصصة محكمة دولیا ، تصدرها كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة بجامعة الشهید حمّة 

  .2015جانفي  10عدد  لخضر  الوادي ، الجزائر، 

  

  

  

  .الملتقیات و الندوات و المؤتمرات العلمیة : خامسا 

فعالیة الغرامة التهدیدیة كضمان لتنفیذ أحكام : ، مداخلة بعنوان  محمد أمینأوكیل  -01

دور القضاء الإداري الجزائري في : الموسوم بــ الملتقى الوطني،  القضاء الإداري من قبل الإدارة

حمایة الحقوق و الحریات من تنظیم قسم الحقوق ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة 

  .2016دیسمبر  07و 06جیجل  یومي 

نظرة على التنظیم غیر المحكم للقواعد الإجرائیة :" بعنوان صفیان ،مداخلةبوفراش  -02

: الملتقى الوطني حول  ،"المنظمة للنزاع الإداري في ظل قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 

: قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، واقع و آفاق ، كلیة الحقوق بجامعة تیزي وزو ، یومي 

  . 2015أكتوبر  21-22

سلطات القاضي الاستعجالي بوقف تنفیذ :، مداخلة بعنوان  بن وارث محمد عبد الحق -03

ي الأول حول سلطات القاضي الإداري في الملتقى الوطن القرارات الإداریة المتعلقة بالتعدي

  . 2011ماي  18و  17قالمة ، یومي  1945ماي  08المنازعة الإداریة ، جامعة 

         مضمون الحریات الأساسیة في الظروف الإستثنائیة:  ،مداخلة بعنوان  جغلول زغدود -04

،  الملتقى الدولي الإنسان قراءة في قواعد القانون الدولي لحقوق ) حالات الطوارئ العالمیة ( 

دور القضاء الإداري في  حمایة الحریات الأساسیة ، معهد العلوم القانونیة و الإداریة  " الثالث 

  . 2010أفریل  29و  28: المركز الجامعي بالوادي ، الجزء الأول بتاریخ 
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حقوق المتقاضي القضاء الإداري الإستعجالي بین حمایة : ، مداخلة بعنوان  خلیفي سمیر -05
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  :الملخص

  

یُشكّل مبدأ المشروعیة قیدًا على مُختلف الأعمال التي تقوم بها الإدارة سواء كانت أعمال     

قانونیة أم مادیة ، و نعني بمبدأ المشروعیة الخضوع التام للقانون سواء من قبل الحاكم أو 

المحكوم على حد سواء ، هذا و ضمانات تطبیق مبدأ المشروعیة تتمثل في التحدید الواضح 

ة ة و تُعد الرقابة القضائیّ ختصاصات الإدارة و الفصل بین السلطات و وجود رقابة قضائیّ لا

و الضمانات  حاطة بالعدید من الصلاحیاتأفضل ضمانة كونُها تُمارس من سلطة مُستقلة ومُ 

 .ختلفةالمُ 

ة ذلك أنّه لا ة الإداریّ ة دون تنفیذ الأحكام القضائیّ مكن القول وجود رقابة قضائیّ هذا و لا یُ       

ختلف الجهات ة الصادرة عن مُ ة دون تنفیذ للأحكام و القرارات القضائیّ وجود لرقابة قضائیّ 

  یتضح جلیا أنّ المُشرّع ینص على آلیاتالتشریع الجزائري  إلىو بالرجوع . ة الإداریة القضائیّ 

الإداري سلطة توجیه و وسائل تنفیذ الأحكام و القرارات القضائیة الإداریة و هي منح  القاضي 

الأوامر للإدارة حیث مكنّه من اتخاذ بعض التدابیر التنفیذیة و كذا الاعتراف للقاضي الإداري 

فرض غرامة تهدیدیة ضدّ الإدارة المتقاعسة و الممتنعة عن التنفیذ وفق ما نص علیه المشرّع 

ند هذا الحد بل و جرّم من خلال قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، و لم یكتف المشرّع ع

عملیة عرقلة تنفیذ الأحكام القضائیة من قبل الموظف المكلف بالتنفیذ و هو ما تضمنه قانون 

آلیات : العقوبات المعدّل و المتمم ، و هذا ما یتم التطرق إلیه من خلال أطروحتنا الموسومة بـ

  .تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الإداریة في الجزائر 
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:Abstract   

               The principle of legality is a restriction on the various acts of 
the administration, whether legal or physical, and we mean the principle 
of legality of full compliance with the law both by the ruler or the 
convicted. The guarantees of the application of the principle of legality 
is to clearly define the terms of reference of the administration and the 
separation between The authorities and the existence of judicial control 
and judicial supervision is the best guarantee of being exercised by an 
independent authority and surrounded by many different powers and 
guarantees, and it can not be said that there is judicial control without 
the implementation of administrative judgments, as there is no judicial 
control without Iv provisions and judicial decisions issued by various 
administrative jurisdictions. In reference to the Algerian legislation, it is 
clear that the legislator provides for the mechanisms and means of 
implementing administrative judgments and decisions. It grants the 
administrative judge the authority to direct the administration to enable 
him to take some executive measures and the recognition of the 
administrative judge to impose a threatening fine against the negligent 
administration. The legislator did not stop at this point, but rather the 
offense of obstructing the implementation of judicial decisions by the 
officer in charge of implementation, which is included in the amended 
and complementary penal code. E through our thesis on: mechanisms for 
the implementation of judicial decisions and administrative decisions in 
Algeria. 
 


